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 الى كلِّ مَن قرأ هذه الرِّسالة وأهداني فيها عيبًا أو نقصًا.
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 رٌ شكرٌ وتقدي
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 بعد: نا ويرضى. و وعظيم سلطانه وجزيل نعمه، كما يحب رب   وجهه ا يليق بجلالبعد، حمدً  شيء  

ََ لَا  نْ مَ   يَشْكُرُ اللهَ لَا ": قال  بي ِ ، عن الن  فعن أبي هريرة  ا بالهدي بً فتأد  . (1)" يَشْكُرُ النَّا
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 :ستاذي ودكتوري المباركأُ إلى 

ل ق، ذي استوحيتال   اش،د حش  كتور جمال محم  الد   مام هذه وأعانني على إت منه الأدب والعِلم والخ 
من سعة عالى تواب، بما آتاه الله ا لخطاي نحو الص  دً سد ِ ، م  هامن ِ  ا لما اعوج  مً قو ِ سالة؛ فكان بذلك م  الر ِ 

 .ظر، ودماثة الخلقالعلم وسداد الن  

 :إلى الأساتذة المناقشين الأفاضل

 .أشغالهم سالة وتقويم بنيانها، مع علمي بضيق وقتهم وكثرةه الر ِ بقبول مناقشة هذ لهم علي  لتفض  

 :امخالشَّ  رح العلميِّ إلى الصَّ 

وا من معين العلم ب العلم لينهلتي فتحت ذراعيها لطلا  ريعة، ال  ة الش  ي  ل ِ ة بك  جاح الوطني  جامعة الن  
 .افعالن  

استقام سالة على سوقها و ى استوت هذه الرِّ حتَّ  ا،م لي توجيهً ا، أو قدَّ نصحً  إلى كلِّ من أسدى إليَّ 
 .عودها

 :أولئك إلى كلِّ 

 .الن ار لىاكم عم وَجْهِي وإي  لكم الأجر والمثوبة، وحر  الله أجزل 
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 يِّ مِ لََا سْ الإِ  هِ قْ فِ ي الْ فِ  يرِ وِ صْ التَّ بِ  مِائِ رَ جَ الْ  اتِ بَ ثْ إِ  مُ كْ حُ 
 إعداد 

 د ذيابطيف محمَّ أيسر عبد اللَّ 
 إشراف

كتور  اشد حشَّ جمال محمَّ  الدُّ
 صلخَّ المُ 

 لإثبات يلة  وسته كصلاحي  و  ،في الوقت الحاضر د  استج ذيال   الت صويرموضوع  راسةتناولت الد ِ 
 وسيلةلاالاعتماد على هذه  إمكاني ةبيان مدى ل وذلك ؛جناياتالحقوق و الة في رعي  بعض الأحكام الش  

 .ةرعي  احية الش  في معالجة موضوع الإثبات من الن   ،الحديثة

وساطة الحدود، والجنايات، والت عزير، ب: مسألة إثبات الجرائم، في أبواببحث  إلى راسةالد ِ  هدفتو 
بات ثاستخدام الت صوير والت سجيلات المرئي ة، ومدى مشروعي ة اعتبارها بيِ نةً أو قرينةً أو إرهاصات  لإ

رع والعدل ببيان الحق وإظهاره، في ضوء المعطيات التِ قني ة  تلك الجرائم أو نفيها؛ كي نقيم ميزان الش 
، واختصار الط ريق الموصل إليه رة، ال تي أسهمت في تقريب الحقِ   .الم تَطوِ 

؛ بالوقوف على القر  ي ة الت صوير في المجال الجنائيِ  جِ  راسة مدى ح  القديمة، من  ائنوعالجت الدِ 
، وترجيح الآراء المستندة إلى قو ة  خلال عرض الآراء الفقهي ة، وما ورد فيها من نقاشات  واعتراضات 
بهة المحتملة في  رقة؛ لتصل إلى إسقاط هذه الحدود؛ للش  نا والخمر والس  ليل، في القصاص والزِ  الد 

 .قرينة الت صوير

ة راسة إلى انتفاء صح  ؛ (جناياتالحدود وال)الاعتماد على قرينة الت صوير في باب  ووصلت الدِ 
بهة، في جوانب بهات، والت صوير تعتريه الش  وبلاج)، والت ركيب الت زوير، والت زييف: لأن ها ت درأ بالش  ؛ (الد 

، مع وجوب ضمان حقوق الآدميِ ين، إذا تعا يبة في ثبوت الحدِ  ك  والرِ  دت قرائن أ خرى ضمم ا ي دْخِل  الش 
الحدود والجنايات؛  يفي غير باب يمنع من الاستئناس به كقرينة   مع قرينة الت صوير، وإن سقط، وهذا لا

ي ةً بالغةً في حصر المت همين والت  (للت عزير)كقرينة  موجبة   بهة، كما أن  له أهمِ  حقيق ، وإن بقي أصل الش 
سلامة روح الإنسان وجسده ودمه وعرضه وماله من معهم، وكشف مخط طاتهم؛ لغاية تحقيق 

.الاعتداء
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 المقدمة

ر الخلق على هيئاتهم، وسج ل أفعالهم، وأحصى حركاتهم،  ال ذي الحمد لله  لامة والس  لاوالص  صو 
ةً  على ال ذي بعثه الله  تعالى ي ته بالأدل ة الواضحة، و  حج  جِ  رع، وثب ت ح  لقرائن اعلى خلقه، فأقام به الش 

كمه، فمن تبعه نجا، ومن عانده على نفسه جنى، ومن العقوبة دنا، فـ  الظ اهرة، فثبَت صدق ه، وساد ح 
  وبعد: ،(1)َّ كلكم كا قي قى في ُّٱ

ريعة الإسلامي ة منذ نشأتها على استتباب الأمن والنِ ظام في المجتمع، فشر عت  فقد حرصت الش 
ى وزجرت من ارتكبها، ولم تترك الن اس بغير نظام  يحكمهم، حت   لذلك الحقوق وأثبتتها، ورد ت المظالم،

 لا يستبد  الظ الم، ويعجزَ المظلوم عن أخذ حقِ ه.

هوات، والأثَرة، وحبِ  الذ ات، والمجتمع لا  ولم ا كانت الن فس تميل بطبعها إلى اتِ باع الملذ ات والش 
من إيجاد العلاج المناسب لكلِ  حالة فساد  من تلك  يخلو من المفسدِين وذوي العثرات، كان لا بد  

، شرعها الله تعالى لعباده، وجعل  الحالات، فكانت عقوبات الجرائم من حدود  وقِصاص  وتعزيرات 
جه يح، وتت  حلتأخذ مفهومها الص  إقامتها فرضًا على الأ م ة، إذا استوفت شروطَها، وانتفت موانع ها، 

. وأحلام   د شعارات  بقى مجر  ى لا تحت   للت نفيذ،  ودعايات 

أقل   إلا  مَن رَحِم، فالإنصاف الحقوق، منعَ تهوى و  ظالم،لت  إلا  أن  طبيعة البشر مجبولة  على ا
ر من هواه، مصداقًا لقول الن بيِ  من  وقل  الأصناف،  لَوْ " :لا ينتصر لنفسه وينصف غيره ويتحر 

َُ بِدَعْوَاهُ  عَى عَلَيْهيُعْطَى النَّا ٌَ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّ عَى نَا  ؛(2)"مْ، لَادَّ
بيل لتصديقها أو نفيها؛ لأن  ولذلك حد   عاوى، وأبان الس  ية إلى إثبات الد  ارع  الط رقَ والوسائل المؤدِ  د الش 

ةً في مجال الحدود والقصاص والت عازير،  الإثبات مدار القضاء، وقطب  رحاه، وحَجَر زاويته، وخاص 
                                                           

 .781: البقرةسورة  (1)
، تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، البخاري  صحيحه(: 652البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي، )ت (2)

هـ، كتاب التفسير، باب: إن الذين يشترون بعهد الله 7266(، بيروت: دار طوق النجاة، )نسخة مصورة عن السلطانية(، 7)ط
صحيح ه(: 627(؛ مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، )ت2611(، رقم )7252/ 2، )…وأيمانهم 

ح: محمد فؤاد عبد الباقي، )د. ط(، بيروت: دار إحياء التراث العربي، )د. ت(. كتاب الأقضية، باب: اليمين على ، تمسلم
 (.7177(، رقم )7332/ 3المدعى عليه، )
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ارع  الإثبات مبني ا على البيِ نات، فإن ضع فَت ع دِ   تضيع الحقوق ل إلى القرائن والد لالات؛ لئلا  وجعل الش 
بهات.  أو ي حد  بالش 

ر التِ قني ات الحديثة، ظهرت وسائل  حديثة ، وأساليب  جديدة  قد و  م العلم والمعرفة، وتطو  مع تقد 
عاوى أو نفيها: الت   وير،  صتدخل باب البيِ نات والقرائن، ومن أهمِ ها وأوسعها استخدامًا في إثبات الد 

 ومواصلةً  ي ة،الإسلاموإثراءً للمكتبة  العظيم،ين لهذا الد ِ  خدمةً  الباب؛في هذا  وي بدل أ دليأن  فأحببت
ابقين،لجهد  نتائج عملي ة   العظيمة؛ للوصول إلىة ة الفقهي  ظري  من جوانب هذه الن    لجانب  وتكميلًا  الس 

 ،ة  علمي   طروحة  لأ   لتقديمه كموضوع   هذا البحث، ختيارافكان  تطبيقي ة  تخدم واقع القضاء المعاصر،
راسات ة الد ِ ي  ل ِ ك  ب والت شريعفي الفقه الماجستير بات الحصول على درجة متطل   الباحث يستكمل بها

 [.هِ الِإسْلََامِيِّ  فِي الْفِقْ يرِ وِ صْ التَّ بِ  مِ ائِ رَ جَ الْ  اتِ بَ ثْ م إِ كْ ]حُ  بعنوان:وجعلها  جامعة الن جاح الوطني ة،في  ،العليا

يَّة البحث: -  أهمِّ

يَّة هذا الموضوع من خلَال ما يأتي:  تتبيَّن أهمِّ

ة  في المجال الجنائيِ  نفيًا أ ة  ي  ذات أهم ِ في عصرنا الحالي  الت صوير ةقضي   تعد   و إثباتًا؛ خاص 
وكانت  والط اقات،جهود ا للذلك توفيرً  في ة، فإن  رعي  احية الش  تها للإثبات من الن  صلاحي  ت ثبت إذا هلأن  

بل،بأقصر   إلى الحق ِ ا موصلًا طريقً   ت بصورة  ر وسائل ارتكاب الجريمة قد تطو   ما وأن  لا سي   الس 
 القديمة.من الأحيان الاعتماد على الوسائل  عب في كثير  بحيث أصبح من الص   سريعة ،

ابقة، ج ي ة المعطيات الواقعي ة الس   اءت هذه الرِ سالة في حكم إثبات الجرائم بالت صوير؛ولأهمِ 

وابط المعتبرة ؛ وذلك بوضع الأ سس و للجرائم الت صويري ةسجيلات للت   رعي ِ وصيف الش  لت  ا لتأصيل الض 
؛ لإ  .زاعاتن ِ ثبات الحقوق وإنهاء اللاعتماد الت سجيلات المرئي ة كأدل ة  أو قرائن، في المجال الجنائيِ 

ة في الإثبات، ال تي لم تكن في عهد ول م ا كان موضوع الت صوير من نوازل العصر المستجد 
العلماء الأقدمين، ولم ي حِطْ بها الفقهاء المعاصرون؛ دعت الحاجة إلى دراسة  تأصيلي ة ؛ للوصول إلى 

رعيِ  فيها؛ من خلال  .تقل   مس حث  اته في بي  وجزئ مسائله من ق جمع ما تفر   بيان الحكم الش 
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 أسباب اختيار الموضوع: -

 :تيةاخترت الكتابة في هذا الموضوع للأسباب الآ

حكم ال تي تستدعي من الباحثين بيانوازل المعاصرة ال  ة والن  من الموضوعات المستجد  ه أن   .7
وضوع من هذا الم ن  إحيث  خرى؛فيه، بل ومعاودة البحث فيه بين الفينة والأ   رعي ِ ش  ال

 .ن  معي   تي لا تقف عند حد   دة ال  المتجد ِ  وعاتضالمو 
د مجر  ها، أو ذات بحد ِ  إثبات   وسيلة امن حيث كونهفي الإثبات؛  الت صويرتجلية حقيقة  .6

  .ة  قضائي   ينة  قر 
، بتأصيل  شرعي   يعتمد  .3 عدم وجود دراسة  شافية  كافية ، عالجت الموضوع بشكل  متكامل 

رعي ة،  ويجمع أقوال الفقهاء وتوجيهاتهم. على الأدل ة الش 

 أهداف البحث: -

 قاط الآتية:الن ِ البحث في ل أهداف تتمث  
 ة في إثبات الجريمة.سجيلات المرئي  وء على الت  تسليط الض   -7
 .تي من شأنها أن تساهم في إثبات الجريمة، وال  في القضاء الجزائي ِ  جديدة   ة  إضافة أدل   -6
 ارتكاب الجريمة، والمساعدة في إصدار تفاصيل من خلال معرفة ؛اةسهيل على القضالت   -3

 .المناسب بالعقاب العادل الحكم

 مشكلة البحث وأسئلته: -

تكمن مشكلة البحث في التسجيلات التصويرية؛ هل ت عْد  قرائن أو أدلة تثبت بها الجرائم عند 
، ما وإن اعت برت هل ت عْد  أدلة قطعية أم ظنية، و  وقوعها إذا لم تكتمل أدلة الإثبات الأ خرى، أم لا ت عْد 

 الذي يترتب على ذلك في الحدود والجنايات والتعزيرات.

 ويمكن صياغة مشكلة البحث في الأسئلة الآتية:   -

رع في إثبات الجرائم بالقرائن؟ -7  ما حكم الش 
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 أين موقع الت صوير ضمن تصنيفات القرائن؟ -6
 بالت سجيلات المرئي ة؟هل تثبت الحدود والت عزيرات  -3

راسة: -  حدود الدِّ

راسة على الت صوير من حيث كونه   وسيلةً لإثبات الجرائم.ستقتصر هذه الدِ 

ابقة: - راسات السَّ  الدِّ

تي عالجت موضوع ال   ،ابقةالس   البحوثمن  وقف الباحث على عدد   والاطِ لاع،بعد البحث 
 :تيالأبحاث كالآوهذه ها؛ ثنايا الاثبات في فيالت صوير 

ماجستير  رسالة ، وهيد بن أحمد واصلللباحث محم   ،[صوير في الفقه الإسلَاميِّ ]أحكام التَّ  - 1
 -هـ 7271، عام: )ياضبالر ِ  ، في جامعة الإمام محم د بن سعود الإسلامي ة،ريعةة الش  ي  من كل ِ 
طة اوسم عن كشف الجريمة وإثباتها بل  وقد تك ،حمكتور صالح بن عبد الله اللا  بإشراف الد   م(،7991

 .ور فقطة بالص  رعي  وعن إثبات العقوبات الش   ،ورالص  

ة رعيَّ شَّ ة وتطبيقاتها في المحاكم الريعة الإسلَاميَّ ثبات في الشَّ ]دور القرائن الحديثة في الإ  - 6
، ريعةة الش  ي  ستير من كل ِ رسالة ماج وهي ،د أبو الحاج  للباحث زياد عبد الحميد محم   ،ة[في قطاع غزَّ 

 دمحم   كتور ماهر حامدالد   بإشراف م(،6005 -هـ 7262، عام:) ةبغز  في الجامعة الإسلامي ة، 
عرض حديثه عن قضايا في مة وإثباتها رات الفيلمي  غ  صَ ة والم  ورة الفوتوغرافي  م عن الص  وقد تكل   ،الحولي  

 الأحوال الشخصية وإثبات النسب.

كتوراه رسالة د وهي للباحث عبد الله بن سليمان العجلان، ،القضاء بالقرائن المعاصرة[] - 3
ياض، عامن  كتور بإشراف الد   ،(م6002 -ه ـ7261) :مجامعة الإمام محم د بن سعود الإسلامي ة، بالرِ 

 عن موقد تكل  ، مساصوير في الباب الخا للقضاء بقرينة الت  ا خاص  دحان، وقد عقد بابً حمن الس  عبد الر  
 .اصوير في الجنايات عمومً بقرينة الت   القضاء
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 منهج البحث: -

( الوصفي ِ  حليلي ِ سيعمد الباحث إلى استعمال المنهج الت    ،الاستقرائي ِ و  والاستدلاليِ  )الاستنباطيِ 
 .في عرض موضوع رسالته

 أسلوب البحث: -

مع ذكر من قال  ،مصادرها ومراجعها المعتمدة من مسألة   الفقهاء في كل ِ  أقوالاستقراء  – 7
 .الأربعةابعين، وفقهاء المذاهب والت   حابةمن الص   قول   بكل ِ 

 .ةي  صِ  ة الن  لالة للأدل  مع بيان وجه الد   ،قول   به أصحاب كل ِ  ما احتج   استظهار - 6

 والجواب ،تجدَ إن و   ،أو اعتراضات   من مناقشات   ،عليلليل أو الت  ذكر ما يرد على الد   - 3
 عنها.

 .ما أمكن رجيحمع بيان سبب الت   ،ترجيح ما يظهر رجحانه - 2

 بة علىمرة المترت ِ بيان الث  ، و مع بيان نوعه - متى أمكن ذلك –ذكر منشأ الخلاف  - 5
 الاختلاف.

الأمر ى إذا اقتض وسيلة الت صوير في الاثبات،لاستخدام  ؛ذكر القواعد والقيود المناسبة – 6
 .ذلك

 .مةالآية الكريورقم  الكريمةورة بذكر اسم الس   ؛الواردة في البحثالكريمة عزو الآيات  – 7

ذكر و  لة،الأصيبعزوها إلى مصادرها  ؛والآثار الواردة في البحث الشريفة تخريج الأحاديث – 7
الحكم على و  الشريف،الحديث فحة ورقم مع ذكر الجزء والص   ،ذي ورد فيه الحديثالكتاب والباب ال  
ذا خريج، بالاستناد إلى أقوال أهل العلم في هعف بعد الت  ة أو الض  ح  من حيث الصِ   ؛الحديث أو الأثر

 .الفن ِ 
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ة قدمي  تلك المصادر بحسب أ بت  وقد رت   ظانِ ها،صوص والأقوال من مالعمل على توثيق الن   – 2
،كتب المذهب  ذكرتف المذاهب؛ ، ثم   ،افعي ِ الش   ثم   ،مالكي ِ ال ثم   الحنفيِ  ظر عن تاريخ قطع الن  ب الحنبليِ 

؛  فإن كانت المصادر لمذهب  مصنِ فيها، وفاة   .يهامصنِ فتواريخ وفيات  ها حسبت  برت  واحد 

؛ذر الوقوف على مصدر القول إذا تع   – 11 ول ذي نقلت القني أذكر المصدر ال  فإن   الأصليِ 
 .بوساطة  قل ه ن  إلى أن  مع الإشارة  بوساطته،

لك بذكر وذ جهالتهم؛ من ذي يرفعبالقدر ال   ؛ذكرهم في البحث ذين وردال   ترجمة الأعلام – 11
 :ذلكوقد استثنيت من . الوفاةسب والكنية وتاريخ الاسم والن  

حابة -أ   حابةا كصغار  من كان مغمورً إلا   ، الص   .الص 

 .-لله تعالى رحمهم ا –الأربعة ة الأئم   –ب 

 .الأعجمي ةالأسماء  –ج 

ون في ثنايا الن  الأعلام ال   –د    .المقتبسةصوص ذين يَرِد 

غة ادر الل  جوع إلى مصبالر   البحث؛تي يرد ذكرها في ال   ،بيان معنى المصطلحات الغريبة – 15
 .الاصطلاحي ةعاريف والت  

 :وهي البحث؛تخدم  ة  ي  أردفت البحث بفهارس فن ِ  – 14

 .الآيات الكريمةفهرس  – أ 

 .والآثار الشريفة فهرس الأحاديث – ب 

 .الأعلامفهرس  – ج 

 .قائمة المصادر والمراجع - د  
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 ة البحث:خطَّ  -

ن الرِ سالة من ،و  ،مة  د ِ قَ م   :تتكو   :؛ وذلك على الن حو الآتيوخاتمة   ثلاثة فصول 

ي ة الموضوع،  وتشتمل على :مةقدِّ المُ  - وأسئلته،  ه، وأهدافه، ومشكلته، وفرضي ته،أسباب اختيار و أهمِ 
 .ة الرِ سالةوخط  ، راسةوبيان منهج الد ِ  الموضوع،ابقة في راسات الس  الد ِ ثم  

-  :  .في مفردات العنوان تأسيسٌ مدخلٌ تمهيدي 

 .تعريف الحكم لغةً واصطلَاحًا: لالمبحث الأوَّ  -

 .اصطلَاحً وا الإثبات لغةً : انيالثَّ  بحثالم -

 .تعريف الجريمة والجناية: لثاالثَّ  بحثالم -

 .اواصطلَاحً  صوير لغةً تعريف التَّ : رَّابعال مبحثال -

ل: شروطالأ  فصلال -  .ووسائلهالإثبات  وَّ

ل بحثالم -  .شروط الإثبات: الأوَّ

  . الإثباتوسائل : الثَّاني بحثالم -

 ها.كمتها وحيَّ جِّ وأنواعها وحُ  رها: مفهوم القرائن وأركانها وعناصانيالفصل الثَّ  -

 .اواصطلَاحً  تعريف القرائن لغةً : لالمبحث الأوَّ  -

 .وعناصرها القرينةأركان : انيالمبحث الثَّ  -

 .أنواع القرائن: الثالمبحث الثَّ  -

 .ءة العمل بالقرائن عند الفقهايَّ جِّ حُ : الرَّابعالمبحث  -
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 .ائنحكم إثبات الجرائم بالقر : المبحث الخامس -

 .صويرإثبات الجرائم بالتَّ : الثالفصل الثَّ  -

 .واستخداماته أنواعهو  يِّ صوير في الإثبات الجنائتاريخ التَّ : لالمبحث الأوَّ  -

  .صوير وسيلة للإثباتحكم استخدام التَّ : انيالمبحث الثَّ  -

 .صويرثبات الجرائم بالتَّ إحكم : الثالمبحث الثَّ  -

 .العلمي ة ، والت وصياتلت إليها في هذا البحثتي توص  ال   ،تائجالن   ذكرت فيها أهم  و  :خاتمةال -

 :ةالفهارَ العامَّ  -

 .الآيات الكريمةفهرس  -

 .والآثار الشريفة فهرس الأحاديث -

 .الأعلامفهرس  -

 .المصادر والمراجع -

- Abstract  
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 مدخلٌ تمهيدي  

 في مفردات العنوان تأسيسٌ 

 :وتحته أربعة مباحث

 .تعريف الحكم لغةً واصطلَاحًا: لالمبحث الأوَّ  -

 .اواصطلَاحً  الإثبات لغةً : انيالثَّ  بحثالم -

 .تعريف الجريمة والجنايةلث: االثَّ  بحثالم -

 .اواصطلَاحً  صوير لغةً تعريف التَّ رَّابع: ال مبحثال -
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 لالمبحث الأوَّ 

 تعريف الحكم لغةً واصطلَاحًا

 .كْم لغةً تعريف الحُ  ل:المطلب الأوَّ  -

كْم؛ لِأنَ ه يَمنع من الظ لم. كْم لغةً: المنْع ، ومنه قيل للقضاء ح   معنى الح 

كْ واحد   أصل   :"الحاء والكاف والميم :"غةمقاييس الل  "قال في معجم  م : ، وهو المَنْع ، وأول ذلك الْح 
اب ةِ  يَتْ حَكَمَة  الد  مِ  ا: قالهَا تَمْنَع هَا، ي  لِأَن   ؛وهو الْمَنْع  مِنَ الظ لْمِ، وَس  قال: ب ةَ وَأَحْكَمْت هَا. وي  حَكَمْت  الد 

فِيهَ وَأَحْكَمْت ه ، إذا أخذت  على يديه. قال جرير:  حَكَمْت  الس 

فَ  ي حَنِيفَةَ،أَبَنِ    (1)ابَ أغَْضَ  كم  أَنْ يْ لَ عَ  إِنِ ي أَخَاف                     كم هاءَ أَحْكِم وا س 

هَا والحِكْمَة  هذا  .(2)"ي رِيد   لِأنَ هَا تَمْنَع  مِنَ الْجَهْلِ. وتقول: حَك مْت  ف لَانًا تَحْكِيمًا مَنَعْت ه  عَم ا ؛قِيَاس 

كْم: الْقَضَاء  بِالْعَدْلِ؛ إذ إن  المَنْعَ  ن لنا: أن  وبذلك يتبي    للقضاء بالعدل. جة  مِن الظ لم نتي معانيَ الح 

 .االحُكْم اصطلَاحً  : تعريفالمطلب الثَّاني -

م اختلفوا في فقوا أنظر هل ات  وأقارن بينهما، لأ والفقهاء، ينصولي ِ سأعرض لتعريف كل   من الأ  
كْم، وما أثر هذا الاختلاف؟  تعريف الح 

                                                           
(، بيروت: دار 2، شرحه وقدم له: مهدي محمد، )طديوان جرير(: ه770)ت ن عطية الكلبي اليربوعي التميمي، ابجَرير (1)

 .21م، ص6009مية، الكتب العل
، تح: عبد السلام محمد هارون، معجم مقاييس اللغةه(: 395ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكرياء القزويني الرازي، )ت (2)

القاموَ (؛ الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، 97/ 6) م،7919 -ه 7399)د. ط(، بيروت: دار الفكر، 
وسي، ، تح: محمد نعيمالمحيط / 7) ،م6005 -هـ 7262 مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،(، بيروت: 8)ط العرقس 
، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيره(: 110(؛ الفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الحموي، )ت نحو7095

 (.725/ 7) ،)د. ط(، بيروت: المكتبة العلمية، )د. ت(
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على  رعي ِ ون في تعريف الحكم الش  صولي  اختلف الأ  ين: صوليِّ ل: تعريف الحُكْم عند الأُ الفرع الأوَّ  -
 :حصرها بتعريفينأ، ويمكن أن دة  عد ِ تَ م   أقوال  

 ل: عريف الأوَّ التَّ  -

كْم بأن  ف جمهور علماء الأ  عر    ،اقتضاءً  ؛ينفِ لَّ كَ ق بأفعال المُ الله تعالى المتعلِّ  "خطابُ : هصول الح 
 . (2)"الخطاب: هو توجيه الكلام نحو الغير للإفهام؛ خطاب الله""فقولهم: ؛ (1)ا"أو وضعً  ،اأو تخييرً 

ين فِ ل  كَ بط بأفعال الم  أي المرت ؛ينفِ ل  كَ قه بأفعال الم  معنى تعل   ،ين"فِ لَّ كَ ق بأفعال المُ "المتعلِّ لهم: وقو 
ا، والمراد بالأفعال با تركه كالر ِ مطلوبً  ولاة، أا فعله كالص  كان مطلوبً أيبيِ ن صفة الفعل، سواء  على وجه  

خطاب المرتبط الحكم يشمل ال سان والجوارح؛ لأن  لل ِ القلب واالعقل والنفس و فعل  عم  ت التصرفات التي
، إذ لا لًا أص د حكم  وجَ  لم ي  ، وإلا  اعتقاد  عاطفة  أو أو  ، أو فعل  ف من قول  ل  كَ ما يصدر عن الم   بكل ِ 

 .(3)ق بجميع الأفعالخطاب يتعل  

م من فهَ ود به: "ما ي  لب، والمقصالط   :معناه "الاقتضاء" ؛ا"أو وضعً  ،اأو تخييرً  ،"اقتضاءً وقوله: 
، أو طلب ترك   يكون طلب فعل   أن اإم   "لبالط  "و ؛(4)رك"كليف من استدعاء الفعل أو الت  خطاب الت  

                                                           
، ريةالمطبعة الأميالقاهرة:  -(، بولاق 7)ط ،المستصفى ه(:505)ت، حامد، محمد بن محمد بن محمد والغزالي، أب (1)

فواتح الرحموت (: ه7779عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري، )ت  اللكنوي، (؛7/55ه، )7366
 (؛7/52)، ه7366القاهرة: المطبعة الأميرية،  -ق (، بولا7)ط ،(مطبوع مع المستصفى للغزالي) للبهاري(-بشرح مسلم الثبوت)

، (على شرح الجلَال المحلي على متن جمع الجوامع)حاشية العلَامة البناني هـ(: 7798البناني، عبد الرحمن بن جاد الله، )ت
لدين عبد (؛ ابن الحاجب، عضد الملة وا7/35)، ه7352)د. ط(، القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 

(، بيروت: دار 7، )ط(صولي على مختصر المنتهى الأُ )شرح العضد ه(: 152الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي، )ت
إرشاد ه(: 7650(؛ الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني، )ت7/16)، م6000 -ه 7267الكتب العلمية، 

، م7999 -ـ ه7279(، بيروت: دار الكتاب العربي، 7ح: أحمد عزو عناية، )ط، تصولالفحول إلى تحقيق الحق من علم الأُ 
(7/65.) 
 (.7/51، )فواتح الرحموت: لأنصاري ا للكنوي ا (؛7/21) البناني،حاشية  :البناني (2)
لكتب ، )د. ط(، بيروت: دار االتوضيح لمتن التنقيحه(: 126صدر الشريعة، عبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي، )ت (3)

، )د. ط(، مصر: شرح التلويح على التوضيحه(: 193؛ التفتازاني، سعد الدين بن مسعود بن عمر، )ت (7/75)، العلمية، )د. ت(
 (.7/66) ،مكتبة صبيح، )د. ت(

مصر:  -زة (، الجي7، )طصول الفقهالبحر المحيط في أُ ه(: 192، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، )تالزركشي (4)
 (.7/751) ،م7992 -هـ 7272دار الكتبي، 



12 

ا فهو مً كان جاز  نْ ك إِ رْ دب، وطلب الت  وغير الجازم هو الن   ،ا فهو الإيجابكان جازمً  نْ إِ وطلب الفعل 
 .(1)حريم، وغير الجازم هو الكراهةالت  

هو "جعل ": الوضع"وى بالإباحة. سم  رك، وهو ما ي  سوية بين الفعل والت  الت   :فمعناه "؛خييرالتَّ "ا وأم  
 ه لا طلبَ فيه ولا تخيير، وهو الحكم الوضعي  ا عنه؛ لأن  ا، خارجً ا أو مانعً ا أو شرطً يء سببً الش  

ا ، وجودً ة  ي  تكليف ارع وضعها علامات لأحكام  الش   ة؛ لأن  لاثة وضعي  يت الث  م ِ "وس   ،(2)ة والبطلانح  كالصِ  
 .(3)"وانتفاءً 

ين يف الد ِ ذي اختاره سوهو ال   ،ة"ارع المفيد فائدة شرعيَّ "خطاب الشَّ م: كْ الح   أن   اني:عريف الثَّ التَّ  -
 .(4)الآمدي  

كْم بأن   وتقييد الآمدي ِ  دخل فيه الخطابات إذ ت ؛يجعل تعريفه غير مانع   ؛ة"ه "المفيد فائدة شرعي  للح 
سابقة مم ال  مثل: إخبار الله عن أحوال الأ   ؛في الاصطلاح ها ليست بحكم  ، لكن  ةً شرعي   تي تفيد فائدةً ال  

ائدة الاعتبار كف ةً شرعي   فهذه الأخبار تفيد فائدةً  ؛وغيره في القرآن، وعرضه ما جرى لها من عذاب  
 .(5)لاصطلاحفي ا ينفِ ل  كَ بأفعال الم   ةً قمتعل ِ شرعي ةً ا حكامً أ د  عَ ها لا ت  عاظ بأحوالهم، ولكن  والات ِ 

 ا عند الفقهاء: م شرعً كْ اني: تعريف الحُ الفرع الثَّ  -

 فقالوا في تعريفه: ؛ا آخرَ ا مذهبً م شرعً كْ ذهب الفقهاء، في تعريف الح  

                                                           
، )ت  (1) ، نهاية السول شرح منهاج الوصوله(: 116الإسنوي، أبو محمد جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الشافعي 

 (.7/71)، م7999 -هـ 7260(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7)ط
ه(: 237بو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي )ت(؛ الآمدي، أ7/71، )نهاية السول :الإسنوي  (2)

 (.7/92) ،هـ7206(، بيروت، ودمشق: المكتب الإسلامي، 6، تح: عبد الرزاق عفيفي، )طصول الأحكامالإحكام في أُ 
 (. 7/62، )إرشاد الفحول :الشوكاني (3)
  (.7/92، )صول الأحكامالإحكام في أُ الآمدي:  (4)
 .61ص، م7988 -ه 7209(، دمشق: دار القلم، 7، )طالحكم التكليفي في الشريعة الإسلَاميةالبيانوني، محمد أبو الفتح:  (5)
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 ،اأو تخييرً  ،ءً اقتضا ؛ينفِ لَّ كَ ق بأفعال المُ "أثر خطاب الله تعالى المتعلِّ  هو: رعي  م الش  كْ الح   ن  إ
 .(2)عليه الفقهاء ومشى ،ينصولي ِ ذي اختاره بعض الأ  عريف ال  وهو الت   ،(1)ا"أو وضعً 

 .(3)"ارعمدلول خطاب الشَّ م كْ "الح   :مبقوله ينصوليِّ بعض الأُ ر عنه وعب  

كْمه ولم يعتبروا الخطاب نفسه ،مكْ هم جعلوا أثر الخطاب هو الح  أن   تعريفهممن  وواضح    ،(4)و الح 
ا أم   ؛ينصولي ِ لأ  م عند اكْ هو الح   ص  الن  ؛ أن  منطوق (5)َّ ...نم نز ُّٱتعالى: قوله  فنجد في

لاة؛ إذ وجوب الص  : وهو للمنطوق ،ا ، وكان أثرً الكريمة م هو ما ثبت بهذه الآيةكْ فالح   ؛عند الفقهاء
وليس  .ة واجبة  لاإقامة الص  : قالف، حيث ي  ل  كَ ادر من الم  الص  للفعل  اذي يكون وصفً الوجوب هو ال   إن  

 .(6) في الاصطلاح عملي   م، أثر  كْ في تعريف الح   ،ين والفقهاءصولي ِ لهذا الخلاف بين الأ  

 م:كْ عريف المختار للحُ التَّ  -

 ،ينصولي ِ ذي مشى عليه بعض الأ  ال   الفقهاءم، هو اصطلاح كْ ح عندي في تعريف الح  ذي يترج  ال  
كْم الش  لأن  ؛ الخطاب لا نفسه أَثَرَ م كْ ذي يقتضي جعل الح  وال   عليه  ذي يدل  دليله ال  و  رعي ِ ه مي ز بَيْن الح 

كْمً حيث جعلوا الخطاب دليلًا  ؛لينعريفين الأو  بخلاف الت   ،اا واضحً تمييزً  ؛ والخطاب احد  و  ا في آن   وح 
وبين  رعي ِ م الش  كْ بين الح   واضح   فهناك فرق   ؛ه الكلام ليس بحكم  في حقيقته هو توجيه الكلام، وتوجي

 ة والإجماع.ن  عليه، وهو الكتاب والس   ذي يدل  ليل ال  الد  

                                                           
مرقاة الوصول إلى علم ه(: 885(؛ ملا خسرو، محمد بن فرامرز بن علي، )ت75، 72 /7، )التوضيح مع التنقيح :صدر الشريعة (1)

 (.75، 7/72)، هـ7330ة، ، )د. ط(، مصر: المطبعة الخيريصولالأُ 
 .68، صالحكم التكليفي في الشريعة الإسلَامية :البيانوني(؛ 7/62)شرح التلويح على التوضيح،  :التفتازاني (2)
 (،6)ط ،شرح الكوكب المنير :ابن النجار، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي (3)

فواتح  :لأنصاري ا للكنوي ا (؛59/ 7)الأحكام،  صولأُ الإحكام في  :(؛ الآمدي7/333)، م7991 –ه 7278 مكتبة العبيكان،
 (.7/52)، الرحموت

 (.68)ص الحكم التكليفي في الشريعة الإسلَامية، :البينانوني (4)
 .23 سورة البقرة: (5)
(، القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، 2، )طالفقهصول أُ الخضري، محمد:  ؛(1/63شرح التلويح على التوضيح، ) :التفتازاني (6)

 بتصرف. ،(67)ص ،م7929 -هـ 7389
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 انيالثَّ  بحثالم

 اواصطلَاحً  الإثبات لغةً 

ل: مفهوم -  .الإثبات لغةً  المطلب الأوَّ

قال: ، ي  يءوهي دوام الش   ؛واحدة   اء: كلمة  اء والباء والت  غة": "الث  مقاييس الل  "قال صاحب معجم 
ل  ثَبْت  وَثَبِيت    . قَالَ طَرَفَة  فِي الث بِيتِ:(1)ثَبَتَ ثَبَاتًا وَث ب وتًا. وَرَج 

 .(4)ثَبَّتَهُ فَهْمُهُ" (3)تُ ــــــــــــــــــــــــــــــوَالثَّبِي              هُ ــــــــلَا فُؤَادَ لَ  (2)تُ ــــــــــــــــــــــــفَالْهَبِي 

ة  وَالْبَيِ نَة ، وتقول: لا أحكم بكذا إلا  : بَت، والث بَت  إقامة الث  " والإثبات: ج  قال: ، وي  ة  ج  بح   أي ؛ثَبَت   بالْح 
تَه   ج   .(5)"اهَ ا وأَوْضَحَ هَ امَ أي أَقَ ؛ أَثْبَتَ ح 

يْء  يَثْب ت  ث ب وتً : وفي "المصباح" ، وَثَبَتَ  دَامَ  ا:"ثَبَتَ الش  وَ ثَابِت  وَمِنْه   ...صَح  :  الْأَمْر  وَاسْتَقَر  فَه 
ةِ ثَبَت   ج  ؛ إذَا كَانَ عَدْلًا  ،قِيلَ لِلْح  ل  ثَبَت  ": وَالْجَمْع  ، ا ضَابِطً وَرَج   .(6)أَثْبَات 

                                                           
 .(7/399) معجم مقاييس اللغة، :ابن فارس (1)
ل   (2) وهبَتَ الرجل  يهبِت  وفلان مهبوت؛  .ر الْحَرَكَة، من الخِف ة وضعف القلب، وعدم الثبات والاستقرار على رأييكثالر ج 

  .(2/61) معجم مقاييس اللغة، :ابن فارس بهذا الاسم. سمي الجبان الضعيفثم  له. عقل لا أي
، ورجل  ثَبْت  وثَ  (3) ، وثبْت  القَدَمِ: لم يَزِل  في خِصام  أَو قِتال. وفارِس ثَبْت  ل  ثَبْت  الجَنَانِ من رِجال  ث ب ت  ، الر ج  : عاقل م تَمَاسِك  بِيت 

قَط.أَو قليل    (.213 /2، )ج العروَتا :الز بيدي الس 
: مهدي ، تحديوان طرفة بن العبد: (ق.ه 20: تبن سفيان بن سعد البكري الوائلي أبو عمرو الشاعر الجاهلي )ا ،طَرَفَة بن العَبْد (4)

 .13، صم6006 -هـ 7263، دار الكتب العلمية(، بيروت: 3، )طمحمد ناصر الدين
(، 3، )طلسان العربه(: 177مكرم بن على الأنصاري الرويفعى، )ت ، أبو الفضل جمال الدين محمد بنرابن منظو  (5)

 (.60، 6/79، )ه7272بيروت: دار صادر، 
 (.7/80) ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :الفيومي (6)
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إِذا ؛ ، واسْتَثْبَتَ فِي أَمْرِهلْ جَ واستَثْبَتَ: تَأَن ى فِيهِ وَلَمْ يَعْ  "تَثَب تَ فِي الَأمْر والر أْي، سان":وفي "الل ِ 
، وفي الت   : صَحِيح   ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰٱ نزيل:شَاوَرَ وفحَصَ عَنْه .... وقول  ثابت 

َِّّ(1)، (2) . 

 ليل.نة، وإعطاء الد  ي ِ البَ  ة، وتقديمج  : إقامة الح  "الإثبات"معنى فوعلى هذا 

 .ابات اصطلَاحً الإث المطلب الثَّاني: مفهوم -

ة والب :غوي  بمعناه الل   "الإثبات" -رحمهم الله تعالى  – استعمل الفقهاء رهان وهو إقامة الح ج 
تِهاد تأكيده وبيان صِ رَ الم   يء، أو الحق ِ ليل على الش  والد   هم يطلقون لاتهم أن  ذ من استعماؤخَ ه ي   أن  إلا  . ح 

 .خر خاص  ، والآعلى معنيين: معنى عام   "الإثبات"

ة والبرهان والد   للإثبات هو: فالمعنى العامُّ  ج   وأ ق   سواء كان ذلك لبيان ح؛ اليل مطلقً إقامة الح 
 .(3)قبله ونازع أأمام غيره، عند الت   ووسواء كان ذلك أمام القاضي أ ،حادثة  و أ واقعة  

رْجَاني    .(5)"خرَ آ م بثبوت شيء  كْ الح  " :حيث قال ؛بمعناه العام  " الإثبات"لى تعريف إ (4)وذهب الج 

                                                           
 .61 :سورة إبراهيم (1)
 (.321، 7/322، )لسان العرب :ابن منظور (2)
(، دمشق 7)ط ي الشريعة الإسلَامية في المعاملَات المدنية والأحوال الشخصية،وسائل الإثبات ف :الزحيلي، محمد مصطفى (3)

بات الإثالفائز، إبراهيم:  ؛(، )بتصرف(؛ وممن عرف الإثبات بالمعنى العام7/66) ،م7986 -ه 7206بيروت: مكتبة دار البيان،  –
 .21ص، م7986 -هـ 7206، (، بيروت: المكتب الإسلامي7)ط بالقرائن في الفقه الإسلَامي؛ دراسة مقارنة،

 علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف الجرجاني: فيلسوف. من كبار العلماء بالعربية. ولد في تاكو )قرب استراباد(هو  (4)
 (.5/1الأعلام، ): الزركليه.  7320توفي سنة  ؛ا، منها " التعريفات. له نحو خمسين مصنفً -اسمها جرجان الآن، بايران -

 -ه 7203(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7، )طالتعريفاته(: 872اني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، )تالجرج (5)
 .9ص ،م7983
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ي عِ د  إقامة الم   "أو هو .(1)"ي إلى ظهور الحقيقةؤد ِ ما ي   كل  " :للإثبات فهو ا المعنى الخاصُّ أمَّ 
 ؛ئللاصدقه من الد   م  الت يق ن منت ما كل   أن  : مفاده؛ و (2)ى عليه"ع  دَ عيه قِبل الم  ليل على ثبوت ما يد  الد  

 .برة شرعاً معت فهو بيِ نة  

ها القانون، دتي حد  رق ال  بالط   ،ليل أمام القضاءه: "إقامة الد  بأن   في القانون  "الإثبات" ف  عر  وي  
 .(3)بت آثارها"ترت   ة  قانوني   على وجود واقعة  

رق بالطُّ  ،ليل أمام القضاءإقامة الدَّ  ": هو، وأقربه إلى بحثي، لإثباتوأرى أن  أوضح تعريف ل
 .(4)"ةٌ شرعيَّ  ب عليها آثارٌ تترتَّ  ؛أو واقعةٍ  على حقٍّ  ،ريعةدتها الشَّ حدَّ تي الَّ 

  

                                                           
 (.7/702) ،م7912، )د. ط(، بيروت: دار إحياء التراث العربي، الموسوعة الجنائية: يجند ،عبد الملك (1)
(، القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، 2، )ططرق الإثبات الشرعيةد: بك، أحمد إبراهيم، وإبراهيم، واصل علاء الدين أحم (2)

 .37ص ،م6003
)د. ط(،  ،- الإثبات آثار الالتزام - نظرية الالتزام بوجه عام ؛الوسيط في شرح القانون المدني الجديد :السنهوري، عبد الرزاق أحمد (3)

، )د. ط(، القاهرة: دار الفكر الجامعي، رسالة الإثباتأحمد:  ،(؛ نشأت72، 6/73) ،م7928دار النهضة العربية،  القاهرة:
 .(7/63)، م7916

 (.7/66، )وسائل الإثبات في الشريعة الإسلَامية :الزحيلي (4)
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 لثاالثَّ  بحثالم

 تعريف الجريمة والجناية

 واصطلَاحًا. ل: تعريف الجريمة لغةً الأوَّ مطلب ال -

ل: -  .تعريف الجريمة لغةً  الفرع الأوَّ

اء والميم: أصل  "الجيم والر   طْع؛ حيث إن  ؛ في القَ (مَ رَ )جَ  غوي ِ ة، للأصل الل  لالة الأساسي  الد   ر  هَ ظْ تَ 
ه: قال: جَرَمَ لأهل. وتأتي الجريمة بمعنى الكَسب والقطع، وي  (1)طْع"القَ  :رْم  يرجع إليه الفروع؛ فالجَ  واحد  

، (2)المستحسن رخدم في الكَسب المكروه غيستَ فكانت ت   ؛كَسَبَ لهم، وخرج يَجْرِم  لَأهله: يَطْل ب  ويَحْتال
رْم والجريمة بمعنى :الجريمة جمعهاو   ةغوي  ة الل  ؛ وبذلك توحي الماد  (3)نب واكتساب الِإثْمالذ   :جرائم، والج 

 .نب الم وجِب للعقوبة؛ من خلال ارتباطه القاطع بالذ  سلبي    بدلالة الكسب على نحو  

 .اتعريف الجريمة اصطلَاحً  الفرع الثَّاني: -

 :عامِّبمفهومها ال؛ فالجريمة ، وخاص  ة، بمفهومين: عام  حية الاصطلاحي  اترد الجريمة، من الن  
، ئة  وخطي وإثم   مصيبة   كل   ، وهذا يعم  به  تعالى عنه، وعصيان ما أَمَر الله  الله تعالىهي فِعْل ما نهى 

 .(4)ةً خروي  أو أ   ةً دنيوي   رع عليها عقوبةً ب الش  رت  

  زجر الله ،ة  شرعي   محظورات   :بقوله: "الجرائم فها الماوردي  فقد عر   ؛بمعناها الخاصِّ ا الجريمة أم  
مأمور به، وقد  عنه، أو ترك فعل   منهي   ا إتيان فعل  إم   هي :، والمحظورات(5)"أو تعزير   عنها بحد   

                                                           
 (.225 /7)، مقاييس اللغة :ابن فارس (1)
 (.7/7081، )القاموَ المحيط :الفيروزآبادي(؛ 76/90)(، 3، )طلسان العرب: ابن منظور (2)
، تاج العروَ من جواهر القاموَهـ(: 7605أبو الفيض مرتضى محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، )ت زبيدي،ال (3)

 (.7/91، )المصباح المنير :الفيومي ؛(8/632)، ه7272(، بيروت: دار الفكر، 7)ط
 .62،65، صم7998ر العربي، ، )د. ط(، القاهرة: دار الفكالجريمة والعقوبة في الفقه الإسلَاميأبو زهرة، محمد:  (4)
، )د. ط(، الأحكام السلطانيةه(: 250لماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، )تا (5)

 .(363)ص، القاهرة: دار الحديث، )د. ت(
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صِفَت المحظورات بأن    ،عةريالش   ر بنصوصحظَ ه يجب في الجريمة أن ت  إلى أن   ؛ إشارةً ة  ها شرعي  و 
 .(1) اً ا شرعيجب أن يكون محظورً  ؛بر الفعل جريمةً عتَ ولكي ي  

 ،ير مشروع  غ إنساني    سلوك   كل  : "ها؛ على أن  ويمكن بيان مفهوم الجريمة في المنحى القانوني ِ 

 .(2)"اب له القانون جزاءً جنائي  رت ِ ، ي  ا أو غير عمدي   ا، عمدي  ا كان أم سلبي  إيجابي  

 ث إن  ة، في مفهوم الجريمة؛ حيريعة الإسلامي  ة المستحدثة، مع الش  ين الوضعي  فق القوانوتت  
بر عتَ يقضي به القانون، ولا ي   عن عمل   ا امتناع  مه القانون، وإم  حر ِ ي   ا عمل  إم  : "الجريمة في القانون 

 .(3)"ريع الجنائي ِ شا للت  ا عليه طبقً  إذا كان معاقبً إلا   ،ةالفعل أو ترك جريمة في نظر القوانين الوضعي  

 .زيراعرائم الت  وج الجنايات،و  ،ة، تشمل جرائم الحدودريعة الإسلامي  ؛ فالجريمة، في الش  يهوبناءً عل

ا لله حق   تجب ،-شريف  أو حديث  كريمة  من آية   بنص    -شرعاً  رة  د  قَ م   عقوبات  " :فالحدود هي
 .(4)للمجتمع صيانةً ؛ ارعبل الش  ا من قِ مً د  قَ م   رة  د  قَ م   ؛ فالعقوبة في الحد ِ "تعالى

فعلى من ارتكب جريمة من هذه الجرائم ، ...الزنا، والقذف، والسرقة، والسكر: هذه الجرائمومن 
 .عقوبة محددة قررها الشارع

                                                           
 (.7/770)، ر الكتاب العربي، )د. ت(، )د. ط(، بيروت: داا بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي الإسلَامي مقارنً عودة، عبد القادر:  (1)
، ، )د. ط(، السعودية: دار البحوث العلميةالجريمة وأحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة في الفقه الإسلَاميخضر، عبد الفتاح:  (2)

 .73)د. ت(، ص
 (.7/21، )ا بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي الإسلَامي مقارنً  :عودة (3)
، )د. ط(، الاختيار لتعليل المختاره(: 283وصلي، مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود البلدحي الحنفي، )تابن مودود الم (4)

بن االزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي (؛ 2/83)، م7931 -ه 7352القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
لْبِي ِ )مطبوع معه  (،شرح كنز الدقائق)تبيين الحقائق ه(: 123محجن البارعي الحنفي، )ت القاهرة:  (، بولاق7، )ط(حاشية الشِ 

، )د. ط(، القاهرة: التعزير في الشريعة الإسلَامية(؛ عامر، عبد العزيز موسى: 3/601) ،ه7373المطبعة الكبرى الأميرية، 
 .73ص، م7929 -هـ 7389دار الفكر العربي، 
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 لي لى لم لخ ٱُّٱ: يقول الله سبحانه .فعقوبة جريمة الزنا، الجلد للبكر والرجم للثيب

 ني نى نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج

  .(1)َّ يخ يح يج هي هى هم هج

ذ وا عَنِ ي، قَدْ جَعَلَ الله  لَه ن  سَبِيلًا، الْبِكْر  بِالْبِكْرِ جَلْد  مِ " :يقول والرسول ذ وا عَنِ ي، خ  ائَة  خ 
 .(2)"وَنَفْي  سَنَة ، وَالث يِ ب  بِالث يِ بِ جَلْد  مِائَة ، وَالر جْم  

 كل كا قي قى في فى ٱُّٱ :لله سبحانهيقول ا .وعقوبة جريمة القذف ثمانون جلدة
 .(3)َّ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم

 هم هج ني نى ُّٱ :يقول الله تعالى .وعقوبة جريمة السرقة، قطع اليد

  .(4)َّ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى

تجب  رعاً،ش رة  د  قَ م   عقوبة  "فهو : صاصالقِ  فسأتحدث عنها في الفرع القادم، وأماالجنايات  اوأم  
ه يختلف ، ولكن  (5)مارع الحكيبل الش  من قِ  مة  د  قَ م   رة  د  قَ م   ه عقوبة  شترك مع الحدود في أن  في ؛"ا للفردحق  

 .ح المجتمعولصال ،ا للهه يجب حق  إذ إن   ؛بخلاف الحد ِ  ،ا للفردصاص يجب حق  القِ  في أن   عن الحد ِ 

وح بينهما، أدنى تترا ولا حد   ،لىأع فليس لها حد   ؛نة  عي  وم   ها محدودة  أن   :ومعنى تقدير العقوبة
عفو عن العقوبة ال م؛ لهم حق  عليه أو أولياء الد   المجني   في أن   ،ا للأفرادالقصاص يجب حق   ومعنى أن  

 .(6)ىها من حقوق الله تعاللأن   ؛إذا شاءوا، وبالعفو تسقط عقوبة القصاص بخلاف الحدود

                                                           
 .75النساء: سورة  (1)
)البكر بالبكر والثيب بالثيب( ليس هو على سبيل (. 7290) رقم (،3/7372حد الزنا، )، باب: الحدودكتاب  ح مسلم،صحي: مسلم (2)

 ىالاشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم ثيب وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج عل
 على صحيح مسلم. الباقي شرح محمد فؤاد عبد. الغالب[

 .2النور: سورة  (3)
 .38المائدة: سورة  (4)
 .وما بعدها 73، صالتعزير في الشريعة الإسلَامية :عامر (5)
 .20 – 57، صالتعزير في الشريعة الإسلَامية :(؛ عامر2/91) تبيين الحقائق، :الزيلعي (6)
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ليس  معصية   في كل ِ  ،ا لله تعالى أو للعبادتجب حق   ،شرعاً  رة  د  قَ غير م   عقوبات   يه زير:اعوالتَّ 
رى به بحسب ما ي ؛هاالأمر تقدير   تي ت رِكَ لولي ِ هي "العقوبات ال   :بمعنى أدق  و  ؛(1)ارة  أو كف   فيها حد  

 .(2)والأذى" ر ِ ومنع الش   ،دفع الفساد في الأرض

 : رأي الباحث -

؛ بحيث والعقاب التجريم، في نطاق سعةً مت   ةً زير شمولي  اعفي الت  ني ألمس ؛ فإن  ما تقدمبناءً على 
الأمر  زير لولي ِ اعك تقدير العقوبة في مجال الت  ترَ رة؛ وعليه ي  د  قَ العقوبات غير الم   كل   اتدخل فيه

االله تعالى و  تعاليم الشرع وضوابطه العامة في العقاب، وبما يحقق مصالح الخلق،وللقاضي؛ حسب 
 .أعلم

 .اواصطلَاحً  تعريف الجناية لغةً : انيالثَّ  مطلبال -

ل -  .تعريف الجناية لغةً  :الفرع الأوَّ

هو أَخْذ  أصل  واحد، و : ون والياءالجيم والن  " للجناية بدلالة الأخذ؛ ذلك أن   غوي  يوحي الأصل الل  
 .(3)"ات  الجنايةَ أجْنِيهَ جَنَيْ : ومن المحمول عليه... ل على ذلكي حمَ  ها، ثم  الث مَرة من شجَرِ 

رْم هي: والجِنَايَة   نْيَا  ،اصَ قِصَ مِم ا ي وجِب  عَلَيْهِ الْعِقَابَ أَو الْ  ؛وَمَا يَفْعَل ه  الِإنسان   ،الذ نْب  والج  فِي الد 
إِذا جَر   ؛لان  عَلَى نَفْسِهِ ف جَنَى: قاله واقْتَرَفَه، وي  أي جر  : نْبَ جِنَايَةً وَالْآخِرَةِ، والجِنَايَة  مَصْدَر  جَنَى الذ  

لَه عَلَيْهِ وَه وَ بَرِيء  . جَرِيرَةً  وهو أن يد عي  ؛مثل الت جَر م: ي، والت جَن ِ وتَجَن ى فلان  عَلَى ف لَان  ذَنْبًا؛ إِذا تَقَو 
 .(4)عليك ذنبًا لم تفعله

                                                           
 -هـ 7272، )د. ط(، بيروت: دار المعرفة، المبسوطـ(: ه283السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة، )ت (1)

 (.9/32)، م7993
أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة أبو حسان، محمد:  ؛(60ص، )الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلَامي الجريمة :أبو زهرة (2)

 .723ص ،م7981 -هـ 7208(، الأردن: مكتبة المنار، 7، )طالإسلَامية
 (.286 /7)، قاييس اللغةم :ابن فارس (3)
(: الصحاح؛ تاج اللغة ه393(؛ الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي، )ت755، 72/275) ،العربلسان  :ابن منظور (4)

 .(2/6305)، م7981 -ه 7201(، بيروت: دار العلم للملايين، 2تح: أحمد عبد الغفور عطار، )طوصحاح العربية، 
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رْحِ وَ الْجِنَايَة  فِي أَلْسِ  وَغَلَبَتِ " ":المصباح المنير"قال صاحب  قَهَاءِ عَلَى الْج  : والجَمْع   الْقَطْعِ،نَةِ الْف 
 .(1)"عَطَايَا: مِثْل   وَجَنَايَا؛ جِنَايَات  

للجناية؛  غوي ِ ل  ة المرتبطة بالأصل اللالة المحوري  ابقة، الد  ة الس  غوي  في ضوء المعالجة الل   وأستوحي،
بما يوائم  ارع،ش  رها القد   وما يستوجبه من عقوبات   نب، على اختلاف مستوياته؛لةً في اقتراف الذ  ممث  
 .الم قْتَرَف نبالذ  

 .اتعريف الجناية اصطلَاحً  :الفرع الثَّاني -

إلى القول ة يَّ جمهور الحنففقد ذهب  :معناها العامِّ ، في متقاربة   ف الفقهاء الجناية بتعريفات  عر  
، سم ى قتلًا وس ت  ففوس والأطراف والأموال؛ فالجناية على الن  بالن  حل   م  م حَر   فِعْل   كل  " :الجناية هي بأن  

كل فعل عدوان على نفس أو عرض أو  "أو هي  .(2)"اا أو جَرْحً عً طْ ى قَ سم  والجناية على الأطراف ت  
 .(3)"مال، لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان

ما ، ك"ماءأحكام الد ِ : "ن الجنايات على الأبدان، تحت بابع -بشكل  عام  - ةالمالكيَّ  موتكل  
 ادً د  حَ ا م  فً فوا الجناية تعريعر ِ ، ولم ي  "الغصب"و" رقةالس  "ثوا عن الجنايات على الأموال في أبواب تحد  

فوس ن  على الأبدان وال أربع جنايات   مشروعة   تي لها حدود  قال ابن رشد: "والجنايات ال   .ةكالحنفي  
نايات ى زنى وسفاحات، وجم  سَ وهو الم   ؛جرْ على الفَ  وجنايات   .ا وجرحً ى قتلًا م  سَ وهو الم   ؛الأعضاءو 

                                                           
 (.7/776، )لمنير في غريب الشرح الكبيرالمصباح ا :الفيومي (1)
ه(: 182البابرتي، محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي، )ت  (2)

الواحد السيواسي، (؛ ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد 70/603)، ، )د. ط(، بيروت: دار الفكر، )د. ت(العناية شرح الهداية
؛ ابن نجيم، زين الدين (2/91) ،تبيين الحقائق(؛ الزيلعي: 70/603)، ، )د. ط(، بيروت: دار الفكر، )د. ت(فتح القديره(: 827)ت

 (.8/362، )(، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، )د. ت(6)ط البحر الرائق شرح كنز الدقائق، :بن إبراهيم بن محمد
 (.3/6، )الرائق البحر :ابن نجيم (3)
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ما ي حدثه الرجل على نفسه أو غيره ": وعرفوها أيضاً أنها .(1)وجنايات على الأعراض" ،على الأموال
 .(2)"مما يضر  حالًا أو مآلاً 

 ،لًا، أو قطعًامن أن تكون قت أعم   الجناية" :فقالوا إن   ؛اها العامفتناولوا معن ةافعيَّ فقهاء الشَّ ا وأم  
ومعناها  .(3)"أو جَرْحًا؛ فهي تشمل الجنايات على الأموال والأعراض والأنساب والعقول والأديان

 .(4)"الاعتداء الواقع على الانسان أو أعضائه"هي: الخاص، فقالوا

 مخصوصة   ها في العرفلكن  . أو مال   فِعْلِ عدوان  على نفس   كل  : "هاالجناية بأن   الحنابلةف وعر  
، ، وخيانةً قةً ا، وسر ا، ونهبً الجنايات على الأموال غصبً  واي على الأبدان، وسم  عد ِ بما يحصل فيه الت  

 .(6)"ي على الأبدان؛ بما ي وجِب قِصاصًا أو غيرهالت عد ِ "الجناية هي : ا بقولهمفوها أيضً وعر   ،(5)"اوإتلافً 

مشددة في  عقوبةب عليه الشخص الذي يعاقَ الممنوع الفعل صفة هي فالجناية في القانون؛ أم ا 
الجريمة الجسيمة دون فهي ، (7)وتختلف العقوبة التي يعاقب بها حسب نوع الجناية وحجمها، القانون 
  .(8)غيرها

                                                           
، )د. ط(، القاهرة: دار بداية المجتهد ونهاية المقتصد(: ه595ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي، )ت (1)

 (.2/711)، م6002 -هـ 7265الحديث، 
مواهب الجليل في شرح ه(: 952لكي، )تأبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي الر عيني المااب، لحط  ا (2)

 .411ص ،م7996 -ه 7276(، بيروت: دار الفكر، 3، )طمختصر خليل
، ضبطه وصححه: محمد عبد على شرح العلَامة ابن القاسم الغزي البيجوري حاشية  ه(: 7612باجوري، إبراهيم بن محمد، )ت ال (3)

 (.6/312م. )7999 - هـ7260(، بيروت: دار الكتب العلمية، 6السلام شاهين، )ط
 .444-441صدار الكتب العلمية، طبعة ، حكام السلطانيةالأ :الماوردي (4)
تن كشاف القناع عن م :(؛ البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس الحنبلى8/659) ،المغني :ابن قدامة (5)

 (.5/503)، ، )د. ط(، بيروت: دار الكتب العلمية، )د. ت(الإقناع
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن ه(: 928الحجاوي، أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي، )ت (6)

(؛ البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن 2/726)، ، تح: عبد اللطيف السبكي، )د. ط(، بيروت: دار المعرفة، )د. ت(حنبل
 ،، )د. ط(، الرياض: دار المؤيد، ومؤسسة الرسالة، )د. ت(الروض المربع شرح زاد المستقنعهـ(: 7057ت حسن بن إدريس الحنبلى، )

(7/237.) 
التوزيع، و ، الناشر: دار النهضة العربية للنشر -النظرية العامة للجريمة  -شرح قانون العقوبات وزير، عبد العظيم مرسي،  (7)

 ( .0/41م، ) 4116، 1ط
 (.0/15، )يع الجنائي الإسلَامي مقارناً بالقانون الوضعيالتشر  :عودة (8)
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رع، بمعناها العام،  دي الذنب أو الجرم أو التعهي : ، والجناية(ترادف الجريمة)والجناية في الشَّ
 رهاعلى النفس أو غي فعل محظور يتضمن ضرراً  فتشمل كلالإنسان،  أو مالِ  رضِ أو عِ  على بدنِ 

وهذا يشمل كافة المحظورات  .(1) ، أو كفارةً تعويضاً أو  أو تعزيراً، صاصاً،قِ حداً أو بما يوجب عليه 
وهي بذلك ترادف معنى الجريمة في  ،فرادوحقوق الله تعالى وحقوق الأ ،وفي جميع جوانب الحياة

 .اللغة والاصطلاح

وهي الاعتداء الواقع على نفس الإنسان أو أحد أعضائه  (:لونٌ من الجرائم)وبمعناها الخاص  
 .(2)، وهي القتل والجرح والضرب والإجهاض-ما دون النفس  -

 : رأي الباحث -

تان الجريمة، والجناية؛ فهما كلم: مفهوميخصيص، في مقاربة الفقهاء لعميم والت  يظهر الت  
" الجريمة" ن  كنب، ولي والذ  عد ِ منهما على معنى الت   ا؛ من حيث اشتمال كل   واصطلاحً  مترادفتان لغةً 

وهي  ،و مال  أ أو بدن   على نفس   د   عَ تَ  الجريمة تشمل كل   بمعناها الواسع تشمل الجناية وأكثر؛ لأن  
الفقهاء لفظ  صا، بينما خص  به شرعً  مأمور   فعل   والإجهاض، وتشمل ترك كل ِ رب القتل والجرح والض  

 فعل   إتيان كل ِ  د  ع؛ حيث ي  النفوسفس أو البدن، وهي جرائم الحدود و ي على الن  عد ِ الجناية في معنى الت  
أو  ها بحد   علي بعاقَ ي   جريمةً  ،كاةا كالز  به شرعً  مأمور   فعل   ا كشرب الخمر، وترك كل ِ شرعً  م  حر  م  

طاق الجرائم، عزير في نلاة من نطاق الجناية؛ لذا يدخل الت  ، بينما يخرج شرب الخمر وترك الص  تعزير  
، جريمة   ناية  ج فكل  ؛  من الجنايةالجريمة أكثر شمولًا  عليه فإن   بينما يخرج من مجال الجنايات؛ وبناءً 

 .جنايةً  جريمة   وليست كل  

  

                                                           
 .16ص، التعريفات :الجرجاني؛ 16ص المغني،ابن قدامة،  (1)
 .401ص م،0656هـ، 0116، دار الفكر، دمشق، 4، ط1ج الفقه الاسلَامي وادلتها،الزحيلي، وهبة،  (2)
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 رَّابعال مبحثال

 اواصطلَاحً  صوير لغةً تعريف التَّ 

ل -  .صوير لغةً : تعريف التَّ المطلب الأوَّ

اد سيم؛ فَـ"الص  ججسيد، والت  شخيص، والت  الت   على معاني: (؛رَ وَ ة )صَ لماد   غوي  يرتكز الأصل الل  
ورة والواو والراء: كلمات  كثيرة  متباينة الأصول... ورة كلِ  مخلوق   :من ذلك الص  وَر :معج، والص   ؛ص 

 .(1)وهي هيئة  خِلْقته"

يء: هي وصورة الش  ، (2)يءا على صفة الش  يء وهيئته، وت طلق أيضً ورة: حقيقة الش  راد بالص  وي  
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌُّّٱٱٱ:ومنه قوله تعالىزة له، ة الممي ِ الهيئة الخاص  

ورة ترد في كلام "الص   :(5)يقول ابن الأثير، (4)وعكل والن  بمعنى الش   ورةعمل الص  ستَ ، وت  (3)َّئى ئن

رة الفعل كذا صو  :قاليء وهيئته، وعلى معنى صفته. ي  العرب على ظاهرها، وعلى معنى حقيقة الش  
 .(6)أي صفته" وكذا: أي هيئته، وصورة الأمر كذا وكذا:

                                                           
 (.379 /3)، مقاييس اللغةابن فارس:  (1)
 (.2/213) ،عربلسان ال :ابن منظور (2)
 .8، 1 سورة الانفطار: (3)
 .(7/221) القاموَ المحيط،الفيروزآبادي:  (4)
أبو السعادات،  ،)أثير الدين( هو المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عَبْد الكَرِيم الشيباني  الجزري مجد الدين بن الاثير:  (5)

، ولد ونشأ في جزيرة ابن عمر ،وابن الأثير الجزري  لابن الأثير الكاتب وهو الأخ الأكبر صولي.مجد الدين: المحدث اللغوي الأ  
ه(؛ 202) أصيب بالنقرس فبطلت حركة يديه ورجليه. ولازمه هذا المرض إلى أن توفي في إحدى قرى الموصل، المتوفى: بتركيا.

(، بيروت: دار العلم للملايين، 75، )طالأعلَامه(: 7392د بن علي بن فارس، )تالزركلي، خير الدين بن محمود بن محم
 (.5/616)، م6006

ه(: 202مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، )ت، ابن الأثير (6)
لسان  :ابن منظور؛ (59، 3/58) ،م7919 -ه 7399مية، ، )د. ط(، بيروت: المكتبة العلالنهاية في غريب الحديث والأثر

 ،م7988 -ه 7208(، دمشق: دار الفكر، 6، )طاالقاموَ الفقهي لغةً واصطلَاحً أبو جيب، سعدي:  ؛(2/213) ،العرب
 .678ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D9%8A
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 نْ أَ  ي  ب: "نهى الن  عبد الله بن عمر راد بها الوجه، ومنه حديثوي   ،ورةق الص  طلَ وت    
 .(1)"ورة، أو نهى عن الوَسْمِ في الوجهت ضْرَب الص  

، مة  س  جَ غير م   مأ مةً س  جَ سواء أكانت م   ؛ماثيل ورسم الأشياءت  المات و س  جَ ورة على الم  ق الص  طلَ كما ت  
ره"قال: ي   ورَةً : صو   ثى ثن ثم ُّٱ :، يقول الله تعالى ، وَفِي الت نْزِيل الْعَزِيزمةً س  جَ م   أي جعل لَه  ص 
الْوَرق أو الحَائِط وَنَحْوهمَا، ، ورسمه على (2)ََّّ لم كي كى كم كل كا قىقي في فى ثي

 إنَّ ": قال  بي ِ ، عن الن   ، ومنه حديث أبي طلحة(4)"أَو بِآلَة الت صْوِير، (3)بالقلم أَو الفرجون 
 .(5)"ا فيه صورةٌ الملَائكة لا تدخل بيتً 

لوقات ، من مخمخلوق   شكل  "ورة الص   إن   : "الفقهاءما جاء في معجم لغة  ،من هذا المعنى وقريب  
 .(6)"مةس  جَ نم، أو غير م  مة كانت كالص  س  جَ الله تعالى، م  

الفارقة، ه سماتل ، وتجسيد  الشخص أو الشيء لهيئة صوير تشخيص  الت   ا سبق؛ أن  وأستنتج مم  
 .لهة ي  اتق الكينونة الذ  حق ِ ة؛ بما ي  كلي  زاته الش  لممي ِ  وتجسيم  

 .اصوير اصطلَاحً : تعريف التَّ المطلب الثَّاني -

ا جرى ورة، في اصطلاح الفقهاء، يجري على مصوير والص  تعريف الت   يرى بعض المعاصرين أن  
وهو  ،بلا من قصوير بالمفهوم الحديث لم يكن معروفً الت   ذلك يرجع إلى أن   ولعل   ؛(7)غةعليه في الل  

عريف ن الت  ع ،صويرللت   عريف الاصطلاحي ِ ة الت  ويرى آخرون "استقلالي  ة، من المبتكرات الحديث
                                                           

 (.5667) رقم ،(5/6702كتاب الذبائح والصيد، باب: الوَسْم والعَلَم في الصورة، )، صحيح البخاري البخاري:  (1)
 .2 سورة آل عمران: (2)
(، القاهرة: مكتبة 2)طالمعجم الوسيط،  مجمع اللغة العربية بالقاهرة: ؛ (ف رْشاة رسم)يستخدمها الر سام أو الفنان  الفِرْجَون: أداة ذات شعر (3)

  (.6/219م. )6002 -هـ 7265الشروق الدولية، 
 (.7/568، )المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية:  (4)
 صحيح مسلم،: مسلم (؛5273) رقم ،(5/6666) ،كتاب اللباس، باب: من كره العقود على الصور ،صحيح البخاري  خرجه البخاري،أ (5)

 (.6702) رقم (،7222، 6/7225، )كتاب اللباس والزينة، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان
 -هـ 7208يروت: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، (، ب6، )طمعجم لغة الفقهاءمحمد رواس، وقنيبي، حامد صادق: ، قلعجي (6)

 .618، 611، صم7988
 (.76/93))تصوير(،  ،هــ7261 - 7202(، 6، )طالموسوعة الفقهية الكويتيةالكويت:  في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية (7)
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 ني ِ قْ ر الت ِ طو  ت  ما مع الورة، ولا سي  د أنواع الص  المنطق يفترض تعد   هذا هو الأقرب؛ لأن   ولعل   ؛(1)"غوي ِ الل  
 .ة  دَ على حِ  نوع   لذا سأقوم بتعريف كل ِ  ؛المعاصر

 ورة؛ فيما يأتي:ة للص  ساسي  ل الأنواع الأتتمث  

 .حت(الأبعاد أو النَّ  م )ثلَاثيّ سَّ جَ صوير المُ ل: التَّ وع الأوَّ النَّ  -

 ه دونه، قابل  ، لا وجود لمحل ِ بسيط   صل  مت   (2) ها: "جوهر  مة بأن  س  جَ ورة الم  الص   جاني  رْ عر ف الج  
ي الأبعاد ف : الجوهر الممتد  مي ةسْ ورة الجِ والص   ظر.كة من الجسم في بادئ الن  رَ دْ لاثة الم  للأبعاد الث  

أبعاده ، بم الجوهري ِ س  جَ ، للم  ي ِ ؛ ولهذا أن يوحي بالإدراك الحس ِ (3)"ظر بالحس ِ ك في بادئ الن  رَ دْ ها، الم  كل ِ 
 .المختلفة

ما كانت ذات : ل ِ الظ ِ مة أو ذات س  جَ ورة الم  اد بالص  رَ الم  " أن   "ةة الكويتي  الموسوعة الفقهي  "وجاء في 
زها ة إلى تمي  مس، بالإضافز بالل  يمكن أن تتمي   بحيث تكون أعضاؤها نافرةً  ؛؛ أي لها حجم  ثلاثة أبعاد  

سواء أكانت  ،(عادة الأبي  ثلاث) لها ظل   م هو مماثلة الأشياء بأشكال  س  جَ صوير الم  وعليه فالت  ؛ (4)"ظربالن  
 .ةالإلكتروني   من دمى الأطفال وبوتات وكثير  كالر   كةً حر ِ تَ م   مطفال ونحوها، أماثيل ودمى الأكالت   ثابتةً 

  

                                                           
اجستير(، جامعة الإمام محمد بن سعود ، )رسالة مأحكام التصوير في الفقه الإسلَاميواصل، محمد بن أحمد بن علي:  (1)

 .67ص ، هـ7271الإسلامية، الرياض، 
 ،اا ولا فرضً  ولا وهمً لا فعلًا  ،ويراد به في اصطلاح أهل الكلام: العين التي لا تقبل الانقسام ،ضرَ الجوهر هو: ما قابل العَ  (2)

 ثري الأ لدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالمالسفاريني، شمس ا :هو الغني عن المحل :وهو الجزء الذي لا يتجزأ، وقيل
(، 6، )طلوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضيةه(: 7788الحنبلي، )ت

: ه(7268)تبن آدم بن مراد؛ الأثري، عبد الكريم  (787/ 7)، م7986 -ه 7206دمشق: مؤسسة الخافقين ومكتبتها، 
 ،المعجم الوسيط :(؛ مجمع اللغة العربية بالقاهرة62)ص  ،، )د. ط(، القاهرة: دار مصر للطباعة، )د. ت(هيل المنطقتس

 (.729)ص
 .729ص ، التعريفاتالجرجاني:  (3)
 (.93/ 76)تصوير(، )، الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف/ مجموعة من العلماء: (4)
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سم اليدويّ ابت )الثَّ  صوير اليدويّ اني: التَّ وع الثَّ النَّ  -  .(الرَّ

، وجاء في "المعجم الوسيط" (1)تمثيل الأشخاص والأشياء بالألوان" ه: "فن  ذكر صاحب "المنجد" أن  
و بآلة أ أو نحوهما، بالقلم أو بالفِرْجون  أو حائط   الأشياء أو الأشخاص، على لوح   ه: "نقش صورةبأن  
 .(2)صوير"الت  

 ي ليس له جسم  أ ؛ن فقطن من ب عدَيْ ذي يتكو  ال   ،خييلصوير هو من قبيل الت  وع من الت  وهذا الن  
  .الي ليس له ظل  وبالت   ؛محسوس   ملموس  

 . (( )الفوتوغرافيّ مسيّ )الشَّ  وئيّ ير الضَّ صو الث: التَّ وع الثَّ النَّ  -

د التصوير عني الكتابة، لذا يعت التي (غرافين)إلى الكلمة اليونانية  تعودأصل كلمة فوتوغرافيا 
فن " حديثا بأنه  فيالتصوير الفوتوغرا الضوء، وببساطة يعرف ىالفوتوغرافي هو الكتابة أو الرسم عل
 .(3)"التقاط الصور باستخدام الكاميرات

 رةو ِ صَ ه: "أخذ صور الأشياء بالم  ؛ بأن  مسي ِ صوير الش  جاء في "المعجم الوسيط" في شأن الت  

ن من الحصول على صورة   تِقْني ة   طريقة  " :هأن  كما ورد مفهومه على  .(4)ة"مسي  الش   للأشياء،  بتة  ثا تمكِ 
اس   ضوء سطح   بنقل مسي ةابوس ،حس   .(5) "طة آلة الت صوير الش 

من  ة  ضوئي   ة  بانبعاث أشع   ،مةس  جَ تنقل صورة الأشياء الم   عن: "آلة   ة عبارة  مسي  ة الش  رَ و ِ صَ والم  
زئها في ج اس  حس   أو زجاج   إلى شريط   م  ، ومن ثَ في جزئها الأمامي ِ  الأشياء، تسقط على عدسة  

                                                           
 (.7/220)، ، )د. ط(، بيروت: المطبعة الكاثوليكية، )د. ت(اللغة والأعلَام المنجد فيلويس:  معلوف، (1)
 (.7/568، )المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية (2)
 -ه 7272(، الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، 7، )طالموسوعة العربية العالميةمجموعة من العلماء:  (3)

)د. ط(، طرابلس  ن،يتح: الصادق النيهوم وآخر بهجة المعرفة؛ موسوعة علمية مصورة،  :(؛ مجموعة علماء2/232) ،م7992
 .698ص ،م7980ليبيا: الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان،  -

 (.7/568، )المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية (4)
، م6008 -ه 7269هرة: عالم الكتب، (، القا7، )طمعجم اللغة العربية المعاصرةه(: 7262)ت أحمد مختار،عمر،  (5)
(6/7333.) 

https://www.almrsal.com/post/206725
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 من ر  ث ِ ؤَ م   ر بأي ِ يتأث  "ه ؛ بمعنى أن  (1)ا"ا كيمياوي  وء فيه تأثيرً ورة بتأثير الض  ع عليه الص  طبَ ، فت  الخلفي ِ 
صوير القديم وهذا هو الت   ؛(2)"االعبث ولو كان يسيرً  ل  بَ قْ ور والهواء ونحوهما، فلا يَ رات كالن  ث ِ ؤَ الم  

 .ةقمي  ورة الر  أو الص   قمي  صوير الر  ى الت  سم  يث في  ا في العصر الحدأم   ؛حميضباستخدام أفلام الت  

 ،(اكرةالذ  ) نة  ي  عَ م   ور على وسائل تخزين  ن الص  عن طريق تكو   ذي يتم  هو ال  : ميُّ قْ صوير الرَّ والتَّ  
وهو شكل من أشكال التصوير الضوئي التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية لمعالجة الصور دون 

ستخدم الكاميرا تَ حيث ، -شريط نيغاتيف_إن  الكاميرا الرقمية تعمل بدون فيلم يميائية، إذالكالمعالجة 
وقد ظهر التصوير الرقمي في   .جهازَ استشعار بصري لالتقاط الصورة -بدلًا من الفيلم-الرقمية 

 ،قمي  وير الر  صصوير باستخدام آلة الت  ة الت  وبعد عملي   .من القرن العشرين الميلادينهايات التسعينات 
 عبارة   ووه :اكرةمثل استخدام قارئ بطاقات الذ   ؛اكرة بأكثر من طريقة  يمكن نقل محتويات بطاقة الذ  

نقل ما  ليتم  ؛ كرةاع فيه بطاقة الذ  وضَ ت   ، ثم  ة  عد   وصلها مع الحاسوب بطرق   يتم   ،نة  ي  عَ م   عن وسيلة  
 .(3)ا لمعالجتهاهيدً تم ؛إلى الحاسب الآلي ِ  تحتويه من صور  

 : رأي الباحث -

 ،الواقع كما هي في ،االأشياء تمامً  عن حبس ظل ِ  هو عبارة  ": صوير الفوتوغرافي  الت  "أرى أن  
 .كة  حر ِ تَ غير م   ثابتة   فهي صور   ؛نة في المرآة و  كَ ور الم  أي كالص   ؛من الإنسان ل  دون تدخ  

، إلا  أن هلصورة  ثابتة  خييل كان هذا الت   نْ فإِ  انعكاس   ؛ فهو تصوير  ثنائي  الأبعاد كالر سم اليدويِ 
 حقيقي  للواقع كما هو.

كةً؛ فهو اكان  نْ وإِ   ة صور  متتابعة  مت صلة  يتم  عرضها م تَحرِ  المرئي  صوير ت  لالت صوير لعد 
 .سيأتي الكلام عنه في موضعهذي ال   الم تَحرِ ك )الفيديو(،

  

                                                           
 (.568/ 7، )المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية (1)
 .63، ص أحكام التصوير في الفقه الإسلَامي :واصل (2)
 (.668 - 663ص) ،م6077مكتبة المجتمع الأردني،  (، عم ان:7)ط ،فن التصوير الفوتوغرافي والرقمي :النادي، أحمد وآخرون  (3)
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للأ ا فصلال  وَّ

 ووسائلهالإثبات  شروط

 :مبحثين اثنينويشتمل على 

ل بحثالم -  : شروط الإثبات.الأوَّ

 .: وسائل الإثباتالثَّاني بحثالم -
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لالأ  مبحثال  وَّ

 الإثبات شروط

من أجل  ؛مورللوقوف على حقائق الأ   ؛أ إليهالجَ تي ي  ال   ،ةهي الوسائل أو الأدل   :طرق الإثبات
لإثبات هكذا ل طريقة   ه لا يمكن أن نعتبر أي   أن  إلا  . زاعات القائمةالن ِ  ة، وحل ِ القضائي  إصدار الأحكام 

ننا مك ِ ذي ي  ل  الأمر ا ؛نة  عي  م   رق بشروط  من تقييد هذه الط   خرى، بل لا بد  أ   من غير اعتبارات   ،دةمجر  
ارع من إقامة الش   ق قصدوبذلك يتحق   ؛برة  أو غير معت ها معتبرةً من حيث كون   ؛رق مييز بين الط  من الت  

 :روط هيوهذه الش   .اسبين الن   شرعه، وإحقاق الحق ِ 

لالأ رط الشَّ  -  .أن تكون الوسيلة مشروعةً  :وَّ

 ،ةسلامي  ريعة الإدته الش  ذي حد  ال   بحسب الأصل، أن تكون مشروعةً  ؛د بكونها مشروعةً قصَ وي  
ِ بالن   لمضمونها  ة  شرعي   ها من غير مخالفة  الاستنباط، أو وافق مقصود   وأهاد أو الإجماع أو الاجت ص 

 .رورةوتجوز للض   ومحتواها،

غير  رق الملتوية والحيل الباطلة، والأساليبولا يجوز أن تكون الوسيلة المستخدمة للإثبات بالط  
 ة  رعي  ش طرق الإثبات أحكام   ا؛ لأن  أو سحرً  شعوذةً  ،مثلًا  ،فلا ينبغي أن تكون الوسيلة ؛ةالأخلاقي  

ِ ارع بالن  اعتبرها الش    .(1)ةفصيلي  ة الت  من الأدل   الاستنباط وأأو الاجتهاد  ص 

 :ضابطين اثنين وفق ينبغي؛ الوسيلة في الإثبات استخدام عليه، فإن   وبناءً 

وإبراز  ،لحق ِ ة، وإظهار اعي  ر ارع من إثبات الوقائع والأحكام الش  إرادة الش   الوسيلة قحق ِ أن ت   :لالأوَّ 
    .الحقوق إلى أصحابها جوانب العدالة، ورد ِ 

 ،عاليم الدينوت ةفي ذاتها، لا تشتمل على ما يخالف العقيدة الإسلامي   أن تكون مشروعةً : انيالثَّ 
 .ولا في ذاتها ،لهاآريعة في متخالف الش   وسيلة   نا لا نعتبر أي  فإن  ؛ اليوبالت   .ةً قي  ل  ولا تهدم قاعدةً خ  

                                                           
 (.62، 7/63) وسائل الإثبات،: الزحيلي (1)
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 .نِّ أو غلبة الظَّ  اني: أن تفيد الوسيلة العلم اليقينيَّ رط الثَّ الشَّ  -

، وإقامةً ق ِ ا للحإحقاقً  ؛زاعائعة بين طرفي الن ِ الهدف من الإثبات هو الوصول إلى الحقيقة الض  
 لي لى لم لخ ُّٱٱ، قال الله تعالىاسذي أمر الله تعالى بإقامته بين الن  لميزان العدالة ال  
وعليه فالإثبات يجب أن يستند  ؛(1)َّ نجنح مي مى مم   مخ مح مج

 إذا كانت هذا إلا   قبس والغموض، ولا يتحق  تي احتفت بالل  ، يكشف عن وجه الحقيقة ال  قوي    إلى دليل  
فلا يجوز  ؛(2)ب من العلم واليقينقر ِ ذي ي  ل  ا الغالب ن ِ الظ  ب ا، أويقينً  على الحق ِ  ةً وسيلة الإثبات دال  

 ها إلى علم  ل ب إذا توص  إلا   ،من القضايا المعروضة عليه ة  قضي   للحاكم أو القاضي أن يحكم في أي ِ 
 ،قضي بغيرهله أن ي ومعرفته، ولا يحل   ه في طلب الحق ِ ، بعد أن يستفرغ جهدَ غالب   أو ظن    بالحق ِ 

، ن ِ لبة الظ  أو غ بالحق ِ  ل بها إلى علم  ا إذا لم يتوص  أم   ؛رورة من دين الإسلامبالإجماع المعلوم بالض  
ٱ: لله تعالىذي يشمله قول اال   ،م والإثمر  حَ ا في الم   كان واقعً له أن يقضي والحالة هذه، وإلا   فلا يحل  

 .(4)، (3)َّ نم نز نر مم ما لي لىُّٱ

 لـم  بحيث يحصـل لدى القاضي ع ؛عـلى إثبات الحكـم قاطعةً  دلالةً  ـة أن تدل  والأصـل في الوسيل
 عج ظم طح ُّٱ :قال ، ،هادةذكر الش   في معرِضالله تعالى  وهذا ما بينه ؛الإثبات في محل ِ  يقيني  

؛ (6)َّكي كى كم كل كاُّٱ :يوسفعن إخوة  ، وقال حكايةً (5)َّ غم غج عم

هادة صل الش  إذ لا تح ا بها؛اهد عالمً هادات بالحقوق وغيرها أن يكون الش  اشترط العلماء في الش   لكولذ

                                                           
 .65 :سورة الحديد (1)
 (.7/55، )وسائل الإثبات :الزحيلي (2)
 .33 :سورة الأعراف (3)
تح: محمد عبد السلام  إعلَام الموقعين عن رب العالمين، ه(:157ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب، )ت (4)

(؛ العز بن عبد السلام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز 2/713) ،م7997 -هـ 7277ت: دار الكتب العلمية، (، بيرو 7إبراهيم، )ط
قواعد الأحكام في مصالح ه(: 220بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، )ت

 (.6/53) ،م7997 -ه 7272القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، )د. ط(، الأنام
 .82 :سورة الزخرف (5)
 .87 :سورة يوسف (6)
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هادة في كالش   ؛رو رورة في بعض الص  الغالب باليقين للض   ن  ، وقد يلحق الظ  ع بمعرفة  طِ م وق  لِ ع    بماإلا  
 .(1)امبههاشما و  فليس، وحصر الورثة،الت  

ا المعتبر في مفي غالب المسائل، وإن   ن ِ ارع لم يعتبر مطلق الظ  الش   ا تجدر الإشارة إليه، أن  ومم  
 ن  كان الظ   نْ ا إِ أم  ؛ رع باعتبارهاة شهد الش  ذي يستند إلى أمارات وقرائن وأدل  ال   ،الغالب ن  ذلك الظ  

 في فى ُّٱٱ :تعالىلقول الله ؛(2)فت إليهلتَ  ي  ولا ،رعفلا اعتبار له في الش  ؛ الغالب لا يستند إلى دليل  

، وقال (4)َّ نجنح مي مى مم ٱُّ :فقالإثم ، ه ، بل وصفه الله تعالى بأن  (3)َّ كمكى كل كا قي قى

  .(5)"الحديثِ  أكذبُ  نَّ الظَّ  فإنَّ  ؛نَّ اكم والظَّ إيَّ " :

 من القوادح. الث: أن تكون وسيلة الإثبات سالمةً رط الثَّ الشَّ  -

 ة  و  من حيث ق   ؛هاقة بل من الث ِ قل ِ ي   قادح   من أي ِ  ينبغي أن تكون سالمةً  ،االوسيلة المعتبرة شرعً  إن  
ت ها دلالتها بار اعت يف؛ ذلك أن  زيزوير والت  من الت   راد إثباته؛ فينبغي أن تكون سالمةً على ما ي   وصح 

كان، ولو  ريق  ط ع  أن يثبت دعواه بأي ِ د  م   ا لكل ِ ا واسعً ظر عن مصدرها، يفتح بابً بقطع الن   وسيلة   أي ِ 
أموال  إلى ضياع الحقوق، وأكل بالمجتمع ذي يؤولالأمر ال  ؛ زويرزييف أو الت  ه الأمر إلى الت  اضطر  

لم والاعتداء ع إلى الظ  تنزِ  ة  فوس لديها قابلي  الن   ما أن  لا سي  و  ة،رعي  اس بالباطل، وضياع الأحكام الش  الن  
 ذوذ الأقوال،خص وشع الر  عن طريق تتب  ، وتحكيم الهوى، وتعظيم الشهوات، كاليفوالهروب من الت  

                                                           
الجامع لأحكام القرآن؛ تفسير ه(: 217القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي، )ت (1)

ابن (؛ 72/763)، م7922 -ه 7382القاهرة: دار الكتب المصرية،  (،6طفيش، )طاتح: أحمد البردوني وإبراهيم  القرطبي،
 (.7/623) ،صول الأقضية ومناهج الأحكامتبصرة الحكام في أُ : فرحون 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني  :الخطيب الشربيني ؛(7/228، )تبصرة الحكامابن فرحون،  ؛(7/762، )المغنيابن قدامة،  (2)
 (.2/398) ألفاظ المنهاج،

 .32 :سورة يونس (3)
 .76 :سورة الحجرات (4)
 (، رقم5/7912) ،، كتاب النكاح، باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدعصحيح البخاري  :أخرجه البخاري  (5)
سنن : أبو داود ؛(6523) رقم (،2/7985)، تحريم الظن... :كتاب البر والصلة والآداب، بابصحيح مسلم،  :مسلم ؛(2829)

ه(: 627)ت ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ؛(2971) رقم (،1/611)، داودأبي 
(. 1336) رقم(، 1/753)، م7995 -ه 7272(، القاهرة: دار الحديث، 7، تح: أحمد محمد شاكر، )طمسند أحمد بن حنبل

 بي هريرة.أجميعهم من طريق 
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 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح ُّٱ :قال تعالى
م ما ل وسيلة   يقبل أي   ن لاأ ا على القاضيفكان لزامً ؛ (1)َّفخ فح فج غم عمغج  عج

نة البي ِ  لضمان سلامة ؛ة  احتياطي   وما يلزم من إجراءات   لديه، معتمدة   من جهة   ، أو صادرةً قةً وث  تكن م  
 .إذا اقتضى ذلك

 ،مثلًا  ،تجدهمف رط في طرق الإثبات؛ة مثل هذا الش  ي  ل لكلام الفقهاء، ليلمس منه أهم ِ أم ِ تَ الم   وإن  
بل تراهم  ،قيد   ن كل ِ مدة من طرق الإثبات، لم يقبلوها هكذا مجر   هادة كطريق  ثوا عن الش  حين تحد  

بل اشترطوا  ،(2)همةلامة من الت  كالإسلام، والبلوغ، والعقل، والعدالة، والس   ؛هادةا للش  يضعون شروطً 
ويكون ، ادةهل الش  ذي تحم  على صدق ال   ن ِ لظ  حصل للقاضي غلبة ات وبذلك ؛هودكذلك تزكية الش  
 .هادة الموثوق بهاعلى تلك الش   بناءً  حكمه القضائي  

  

                                                           
 .16 :سورة الأحزاب (1)
ما هي: " واصطلاحاً ؛ 701ص، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :الفيومي ن.الشك والريبة والظ: -لغةً  –قصد بالت همة وي   (2)

اهد قريبًا للمشهود له، أو عدو ا له، "هنا عقوبة على تقدير ثبوته يوجـب ،ن سب إلى شخص  من فعل  محرم  بقرينة  ما ؛ كأن يكون الش 
 (.617 - 658/ 7)تبصرة الحكام، أو له منفعة  شخصي ة ؛ ابن فرحون:  أو مستغفلًا،
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 نياالثَّ المبحث 

 وسائل الإثبات

 .فق عليها: وسائل الإثبات المتَّ لالأوَّ المطلب  -

،ات ثبكلامهم على طرق الإ ما انصب  وإن   عام  ، لم يتناول الفقهاء وسائل الإثبات بشكل    القضائي 
ذكروها، لا  تيرق والوسائل ال  من الإشارة إلى تلك الط   ولذا كان لا بد   الحكم؛ونه بطريق فيما يسم  

رعي ة،ا للإثبات في الأحكام ا منها يصلح أن يكون طريقً بعضً  ما وأن  سي   ن المسائل  عفضلًا  الش 
 .القضائي ة

 الإثبات،ي ف معتمدة   وطرق   شرعي ة ، حجج   واليمين،هادة الش  الإقرار و  فق الفقهاء على أن  وقد ات  
 .(1)ةيمكن للقاضي أن يعتمد عليها في إصدار أحكامه القضائي  

لى اعتبارها فق الفقهاء عتي ات  إن شاء الله تعالى إلى تلك الوسائل ال   سأعرضوفي هذا المطلب 
ةةً للإثبات وإقامة ا شرعي  طرقً   ت  رق القديمة قد سبق بحثها في دراساون هذه الط  ا لكونظرً  .الحج 

ة، حول، وكون مدار البحث ة  مستقل    القديمة،لك الوسائل ل في تفصِ  أ  لن  ينفإن   وسيلة الت صوير المستجد 
 .(2)تهاة مشروعي  وأدل   منها، من خلال بيان معاني كل   ، تناولها باختصار  أما سوإن  

 :: الإقرارلىالأو الوسيلة  -

 :غويّ عريف اللُّ التَّ  -

: الِإذعان  للحق ِ " جاء في "لسان العرب":  .(3)ف به": أَي اعتر والاعتراف  به. أَقَر  بالحق ِ  الِإقرار 

                                                           
، مجلة الأحكام العدلية :علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية(، 5/352) ،رد المحتار :ابن عابدين؛ (1/605) ،البحر الرائق :ابن نجيم (1)

 ؛7860، 7878، 7871مادة:  ،ارت كتب، آرام باغ، )د. ت(باكستان: نور محمد، كارخانه تج -تح: نجيب هواويني، )د. ط(، كراتشي 
 .(6/566) ،بداية المجتهد :ابن رشد

اء في الشريعة طرق القض: ، إبراهيموسائل الإثبات: الزحيلي ،الحكامتبصرة  :ابن فرحون  ،الطرق الحكمية :: ابن القيمينظرللاستزادة  (2)
 .الشرعيةطرق الإثبات  :إبراهيمبك و ، الإسلَامية

 (.5/88، )لسان العرب :ابن منظور (3)
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 :عريف الاصطلَاحيّ التَّ  -

 .(1)"إخْبار  بِحَق   عليه للغَيْر" ه:ة بأن  فه فقهاء الحنفي  عر  

 .(2)ا"ی اعترافً سم  وي   ،ص بِحَق   عليهخة: هو "إخبار الش  افعي  وعند فقهاء الش  

أو  شارة أخرس  أو إ أو كتابة   بلفظ   ،ما عليه مختار   ف  ل  كَ ه "إظهار م  إن   ا فقهاء الحنابلة فقالوا:أم  
 .(3)"وليس بإنشاء   ،بما يمكن صدقه ،هثِ ر ِ وَ يه أو م  ل ِ وَ له أو م  ك ِ وَ على م  

 ة الاقرار:يَّ جِّ حُ  -

إذ  ؛دق فيه أرجح من احتمال الكذباحتمال الصِ   ة وأقواها؛ لأن  رعي  حجج الش  ل الالإقرار هو أو  
 .(4)ا في إقراره إذا كان صادقً إلا   ،ا للغير على نفسهب حق  رت ِ العاقل لا ي  

، ولكن كاملة   ة  ج  ها ح  في أن   ،ةريعة الإسلامي  مع الش   فقة  أحكام الإقرار في القانون مت  " لاحظ أن  وي  
هادة، كقبولها للش   دون قيود  بريعة تقبله ؛ فالش  ريعة في الإقرار غير القضائي ِ ختلف القانون عن الش  ي

 .(5)"هادةده لتقييده للش  حد ِ ده وي  قي ِ والقانون ي  

 ة والإجماع والمعقول والقياَ:نَّ بالقرآن والسُّ  ة الاقرار ثابتةٌ يَّ جِّ وحُ  -

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ... ٱُّٱٱ :ىفقوله تعالالكريم؛ ا بالقرآن أمَّ 
ة   على أن   دليل   ؛هو الإقرارو  :، والأمر بالإملال(6)َّ ...ئزئم ئر ج  له فإملا ؛على الم قِر ِ  الإقرار ح 

                                                           
حاشية ابن عابدين؛ رد المحتار على الدر ه(: 7656ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، )ت (1)

 .(5/588)، م7996 -ه 7276(، بيروت: دار الفكر، 6، )طالمختار
، )د. ط(، فتح الوهاب بشرح منهج الطلَابه(: 962)ت  ،زكريابن محمد بن أحمد بن الأنصاري، زين الدين أبو يحيى زكريا  السنيكي (2)

 (.7/623)، م7992 -هـ 7272لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر،  -بيروت 
 بدتح: ع، في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات منتهى الإرادات ه(:898)تابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي (3)

 (.5/389) ،م7999 -هـ 7279(، بيروت: مؤسسة الرسالة، 7الله بن عبد المحسن التركي، )ط
وسائل الإثبات  :الزحيلي(. 59/96)، مجلة الجامعة الإسلَامية، المدينة المنورة، الإثبات في الفقه الإسلامي نظام: عوضعبد الله،  (4)

 .662ص، في الشريعة الإسلَامية
 .662ص ثبات في الشريعة،وسائل الإ : الزحيلي (5)
 .686 :سورة البقرة (6)
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 مخ مح مج لي لى لم لخُّٱوقَوْله تَعَالَى:  .(1)ذي عليهال   ته وإقراره بالحق ِ ثباته في ذم  
ٱوقوله تعالى ،(3)هو الِإقرار" :شهَادة  المَرءِ على نَفْسِهِ و " ،(2)َّ... نح نج مي  مى مم  :ٱ

كْمه :اد بوفاء العهدرَ والم   ؛(4)) َّسخ  سح سج خم حمخج حجُّٱ  ؛الوفاء بالِإقرارِ والتزام ح 
 حج جحجم ثم تمته تخ تح تج بهُّٱ :قوله تعالىو  ،(5)تهي  ج ِ على ح   والأمر دليل  

 ة الإقرار في الإثبات على أنفسهم، بناءً ي  ج ِ والمعنى: ح  ؛ (6) َّسح سج خم خج حم

هادة ش، ، و خرى أ   ممهم لهم من جهة  ، وإقرار أ  من جهة   وجل   على الإشهاد؛ بإقرار الأنبياء لله عز  
 .(7)المرء على نفسه إقرار  

 

                                                           
تح:  تفسير النسفي؛ )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(،ه(: 170النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين، )ت (1)

ن علي بن محمد بن محمد (؛ الماوردي، أبو الحس7/668) ،م7998 -هـ 7279(، بيروت: دار الكلم الطيب، 7يوسف علي بديوي، )ط
(، بيروت: 7، )طفي فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني الحاوي الكبير :(هـ054 )ت، بن حبيب البصري البغدادي

 (.1/3)، م7999 -هـ 7279دار الكتب العلمية، 
 .735 سورة النساء: (2)
 (.3/628، )مغني المحتاج :الخطيب الشربيني (3)
 .32 اء:سورة الإسر  (4)
 (.1/3) ،الحاوي الكبير :الماوردي (5)
 .87 آل عمران:سورة  (6)
مفاتيح الغيب؛  :ـ(ه646 ت) ي  خطيب الر  بالملقب  الر ازي، فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين فخرال (7)

، الفقه الإسلَامي وأدلته؛ الزحيلي، وهبة بن مصطفى: (618/ 8) ،ه7260(، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 3)ط التفسير الكبير،
 (.2090/ 8)، (، دمشق: دار الفكر، )د. ت(2)ط
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نَّة اوأمَّ   ،(2)ة بإقرارها، ورجم الغامدي  (1)ا بإقرار  ماعزً  رجم رسول الله  فلأن   :الشريفة السُّ
 .(3)سارق رداء صفوان بإقراره يد وقطع

ة   أجمعت على أن  "ة م  الأ   فلأن   :ا الإجماعوأمَّ  ج  ليه ى أوجبوا عحت   ؛نفسه في حق ِ  الإقرار ح 
 .(4)"غيره لعدم ولايته عليه فالمال أولى ة في حق ِ الحدود والقصاص بإقراره، وإن لم يكن حج  

إلى الأخذ  ةً يرورة داعفكانت الض   ؛ بالإقرارل إليها إلا  وصَ أكثر الحقوق لا ي  " لأن   :ا المعقولوأمَّ 
 .(5)"ة إلى العمل عليهوالحاجة ماس   ،به

ي  : وبالقياَ جِ  قبل الإقرار فلأن ن؛ هادة على الإقرارنا إذا قبلنا الش  أن  "وهو  ؛اة أيضً ثبتت الح 
 .(6)"أولى

  

                                                           
(؛ مسلم: 2875)رقم  (8/725لا يرجم المجنون والمجنونة، ) :، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، بابصحيح البخاري البخاري:  (1)

 (.7296، 7297)رقم (، 7378/ 3سه بالزنا، )من اعترف على نف :، كتاب الحدود، بابصحيح مسلم
، سنن أبي داود :أبو داود(؛ 7292 )رقم  (،7362/ 3)، من اعترف على نفسه بالزنى: كتاب الحدود، باب ،صحيح مسلممسلم:  (2)

سنن أبي تخريج قال الأرناؤوط في ؛ (2220)رقم  (،281/ 2، )ةبرجمها من جهين  المرأة التي أمر رسول الله  :باب ،كتاب الحدود
الجامع الكبير؛ سنن هـ(: 619الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، )تإسناده صحيح؛  داود:

ترب ص الرجم بالحبلى  :باب ،، كتاب الحدودم7998يروت: دار الغرب الإسلامي، ، تح: بشار عواد معروف، )د. ط(، بالترمذي
(، حلب: 6، )طلنسائيا سنن (؛ الن سائي، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني: 7235)رقم  (92/ 3حتى تضع، )

حه صح   ؛(7951 (، رقم )22، 23/ 2الصلاة على المرجوم، ): كتاب الجنائز، باب، م7982 -ه ـ7202مكتب المطبوعات الإسلامية، 
التحقيقات الحديثية، إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة برنامج منظومة ، سائيِّ صحيح وضعيف سنن النَّ الألباني في 

 (.707/ 5) ،بالإسكندرية، )كتاب إلكتروني(
سنن أبي  قال الأرناؤوط في تخريج (؛2392)رقم  (،2/221)من سرق من حرز،  :، كتاب الحدود، بابسنن أبي داود :أبو داود (3)

حه الألباني في صح   ؛(8/29ا وما لا يكون، )ما يكون حرزً  :، كتاب الحدود، بابلنسائيسنن االنسائي:  ؛صحيح بطرقه وشاهدهداود: 
 سنن ابن ماجه،ه(: 613)ت :، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينيهابن ماج؛ (253/ 70، )صحيح وضعيف سنن النسائي

من سرق من  :باب، كتاب الحدود ،م6009 -ه 7230(، بيروت: دار الرسالة العالمية، 7تح: شعيب الأرنؤوط مع آخرين، )ط
 (.6595 ) (، رقم3/267حرز، )

 .(5/709، )المغني(؛ ابن قدامة: 3/628، )مغني المحتاج :(؛ الخطيب الشربيني5/3، )تبيين الحقائق الزيلعي: (4)
 (.1/2، كتاب الإقرار، )الحاوي الكبير(؛ الماوردي: 5/3، )تبيين الحقائق الزيلعي: (5)
 (.8/2090، )الفقه الإسلَامي وأدلته :الزحيلي( 6)
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 .هادة: الشَّ ةانيالثَّ الوسيلة  -

 وعلم   ضور  ال: أصل  يدل  على حاء والد  ين واله)شهد(؛ و"الش ِ  غوي ِ إلى الأصل الل   "؛ ترتد  هادةالشَّ "
هادة" .ذي ذكرناه، لا يخر ج شيء  من فروعه عن ال  وإعلام    .(1)من ذلك الش 

هادَة خَبر  قاطع   سان":وفي توضيح صاحب "الل ِ  ذا... وقولهم: جل  على كتقول  منه: شَهِدَ الر   "الش 
ن على دَ فلا  وشَهِ  عند الحاكم: أَي بي ن ما يعلمه وأَظهره...اهِد  اشْهَدْ بكذا: أَي احْلِف... وشَهِدَ الش  

هودً وشهيد   ؛ فهو شاهد  بحق    فلان   . وقَوْم ف ؛ا: أَي حَضَره. والم شاهَدَة : المعاينة. وشَهِدَه ش  هو شاهد 
ه ود: أَي ح ضور... وشَهِدَ له بكذا شَهادةً: أَي أَد   هادةش  واسْتَشْهَدْت   ...فهو شاهِد   ؛ى ما عنده من الش 

 .(2)احتملها" ؛ إِذا سأَلته إقامة شهادة  ا على فلان  فلانً 

 هادة:للشَّ  عريف الاصطلَاحيّ التَّ  -

 .(3)"س القضاءفي مجل ،هادةبلفظ الش   ،لإثبات حق    ؛ها: "إخبار  صدق  بأن   ةالحنفيَّ فها فقهاء عر  

 .(4)ضي بمقتضاه"ليق؛ عن عِلْم   ها: "إخبار حاكم  بأن   ةالمالكيَّ وتعريف 

، وقال بعضهم ةافعيَّ الشَّ فها وعر   هي إخْبَار   :بقولهم: "إخْبَار  بِحَق   لِلْغَيْرِ عَلَى الْغَيْرِ بِلَفْظِ أَشْهَد 
هَادَةِ"، عَنْ شَيْء  بِلَفْظ  خَاص    م ولِهِ لِنَحْوِ الش  وَ أَوْلَى لِش   .(5)فَه 

ة  ؛ ة  واحدها شهاد: هادات"الش   :الحنابلةوقال  ج  هي ت ظْهِر الحق  ولا ت وجِب ه ؛ ف ة  شرعي   وهي ح 
 .(6)"خاص    الِإخْبَار بما عَلِمَه  بلفظ  

                                                           
 .(667 /3، )معجم مقاييس اللغة :ابن فارس (1)
 (.73/639، )لسان العرب :ابن منظور (2)
 (.602/ 2، )تبيين الحقائق :الزيلعي (3)
الفكر،  ، )د. ط(، بيروت: دارحاشية الدسوقي على الشرح الكبيره(: 7630محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، )تالدسوقي،  (4)

 (.722 /2) ،)د. ت(
 (.2/379)، م7995 -هـ 7275، )د. ط(، بيروت: دار الفكر، حاشية القليوبي: هـ( 7029 )ت، القليوبي، أحمد سلامة (5)
 (.5/321، )منتهى الإرادات :ابن النجار (6)
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 والإجماع:الشريفة ة نَّ والسُّ  الكريم بالكتاب ثابتةٌ هادة ة الشَّ ومشروعيَّ  -

 : الكريم فمن الكتاب -

 نه نم نخ ُّٱ :وجل   وقال عز  ، (1)َّفى ثي ثى ثن ُّٱقال تعالى: 

 مم مخ مح ُّٱوقوله جل  شأنه: ، (2)َّيم يخ يح هٰيج هم هج

 .(4)َّ قىقي في فى ثي ثى ثن ثمٱُّ :قوله تبارك وتعالىو ، (3)َّميمى

 :لالةوجه الدَّ  -

 .على الأمر بالإشهاد صراحةً  الآيات الكريمة تنص  

نَّ  -  :الشريفة ةومن السُّ

بن سحماء،  بشريك  بي ِ ة قذف امرأته عند الن  هلال بن أمي   أن   :اس عن عبد الله بن عب  
ينطلق  ،يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا  :فقال ".أو حد  في ظهركُُ  نةالبيِّ ": صلى الله عليه وسلمفقال 

 .(5)"عانفذكــر حديث الل ِ  ،" حد  في ظهركنة وإلا  البي ِ ": نة؟ فجعل يقـوليلتمس البي ِ 

   :لالةوجه الدَّ  -

مرأته، عاه على اتي تشهد بصدق ما اد  ال   ،نةطلب من هلال أن يحضر البي ِ   بي  الن   أن  
 .ناها قارفت الز ِ يشهدون أن   ،نة هي أربعة شهداءوهذه البي ِ 

                                                           
 .686 سورة البقرة: (1)
 .2 النساء:سورة  (2)
 .75 :سورة النساء (3)
 .6 :سورة الطلَاق (4)
 (.6562( ، رقم )6/929)... ، إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة :، كتاب الشهادات، بابصحيح البخاري أخرجه البخاري:  (5)
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ي تة ال  رعي  ة الش  ج  إلى الح   في هذا إشارة  ؛ و (1)"هأو يمينُ "شاهداك  :لأشعث بنِ قيس  ل وقوله 
 .(2)اهدانشعارها الش  

واليمين على  ،يعِ د  نة على الم  البي ِ  "على أن   الإجماع  (3)، فقد نقل ابن المنذرا الإجماعأمَّ  -
 .(4)ى عليه"عَ د  الم  

 .اليمين :ةالثالثَّ الوسيلة  -

 غة:معنى اليمين في اللُّ  -

مِ يَ بذلك لأ؛ رةدْ ة والق  و  ، ويأتي بمعنى الق  أيم ن  وأَيْمان   :سَم، والجمعالحَلْف والقَ  هم كانوا إذا ن  وس 
  .(5)ع للقَسَمضِ و   اسم :ن اللهوأيم   منهم يمينه على يمين صاحبه. امرئ   تحالفوا ضرب كل  

  

                                                           
 (.6229(، رقم )718 /3ى عليه في الأموال والحدود، )عَ د  باب: اليمين على الم   ، كتاب الشهادات،صحيح البخاري  :البخاري  (1)
 (.7/12، )م الموقعين عن رب العالمينإعلَا :ابن قيم الجوزية (2)
وطاب له  طلبا للحديث والفقه، ومكة؛ ومشهور بابن المنذر، رحل إلى مصر ،النيسابوري  بن الجارود هو محمد بن إبراهيم بن المنذر (3)

الراجح أنه و  لف في وفاته،تاخ ،وأفتى، وعلا أمره، وارتفع مقامه حتى صار شيخ الحرم المكي، ودرسالمقام في مكة، فصنف، 
، سير أعلَام النبلَاءه(: 128الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز، )ت ؛ه(378توفي سنة )

 (.296، 72/297) ،م7985 -ه 7205(، بيروت: مؤسسة الرسالة، 3تح: شعيب الأرناؤوط مع آخرين، )ط
 ،دار الجنان (، بيروت:7)ط ، تح: عبد الله عمر البارودي،الإجماع :يسابوري ابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر الن (4)

 .23م، ص7982 - هـ7202
 .659ص، التعريفاتالجرجاني:  (5)
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 لليمين: المعنى الاصطلَاحيّ  -

 .(1)"رط والجزاءالش  عليق بأو الت   ،بذكر الله تعالى ،ه: "تقوية أحد طرفي الخبرأن  على  جاني  رْ الج   فهعر  
فاته بذكر الله تعالى أو ص ،عن تقوية الخبر هو "عبارة   ، قائلًا:رعاليمين في الش   (2)الت هَانَوي   بي نو 

 .(3)ط"ر نَزِ ل  الجزاء عند وجود الش  ي   رط على وجه  ، أو تعليق الجزاء بالش  مخصوص   على وجه  

حالف ويحتمل الكذب، وال ،دق، والخبر يحتمل الصِ  وطرف كذب   ،طرف صدق   :"له طرفان فالخبر
ح جانبَ الصِ    ؛على قوله اذي يجعله شاهدً ا بذِكْر الله تعالى ال  إم   ؛دق على جانب الكذبيريد أن يرجِ 

شمل اليمين عريف يد عزمه على ذلك، وهذا الت  ؤك ِ لي   ؛أو عدمهعلى تحقيق الفعل  ا بتعليق جزاء  وإم  
اس على أفعالهم وأقوالهم، ويشمل اليمين بالله تعالى، واليمين بتعليق أمام القضاء، ويشمل أيمان الن  

 .(4)"غير مانع   فهو تعريف   ؛رط والجزاءالش  

وهذا  ؛(5)"لت رْكِ زْم  الْحَالِفِ عَلَى الْفِعْلِ أَوْ ابِهِ عَ  عَقْد  قَوِي  " :هاليمين بأن   ةالحنفيَّ ف بعض وعر  
 .لدخول مختلف صور الأيمان فيه ا غير مانع  وهو أيضً  ،لعريف الأو  من الت   قريب  

 .(6)"تحقيق ما لم يَجِبْ بِذِكْر اسم الله أو صِفَتِه: "هابأن   ةالمالكيَّ  فهاوعر  

                                                           
، جمعها وضبطها: علي الرضا موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين؛ السياسة القضائيةحسين، محمد الخضر:  (1)

 (.73/27) ،م6070 -هـ 7237ار النوادر، يا: د(، سور 7الحسيني، )ط
 "،نون كشاف اصطلاحات الف"له  .باحث هندي ،هو محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محم د صابر الفاروقي الحنفي التهانوي  (2)

، الأعلَام :ركليالز  ،هـ(7758)ت بعد آداب اللغة"؛ "، و"معجم المطبوعات"، و"إيضاح المكنون "و "،سبق الغايات في نسق الآيات"و
(2/695.) 
(؛ التهانوي، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد 22 /2) ،، طبعة الحلبيالاختيار لتعليل المختار: ابن مودود الموصلي (3)

 (، بيروت: مكتبة7، تح: د. علي دحروج، )طموسوعة كشاف اصطلَاحات الفنون والعلومهـ(: 7758 بعدصابر الفاروقي الحنفي، )ت 
 (.6/782) ،م7992لبنان ناشرون، 

 (.7/378، )وسائل الإثبات في الشريعة الإسلَامية ي:الزحيل (4)
 (.5/59، )العناية شرح الهداية :البابرتي ؛(3/701تبيين الحقائق، ) :الزيلعي( 5)
(؛ المواق، 7/662فية، )د. ت(. )، )د. ط(، بيروت: المكتبة الثقاجواهر الإكليلهـ(: 7335الأزهري، صالح عبد السميع الآبي، )ت  (6)

(، بيروت: دار الكتب 7، )طالتاج والإكليل لمختصر خليله(: 891محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، )ت
ولي، علي بن3/659) ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل(؛ الحطاب: 2/392) ،م7992 -ه 7272العلمية،   ( وما بعدها؛ الت س 

، م7998 -ه 7278(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7)ط البهجة في شرح التحفة؛ )شرح تحفة الحكام(،ه(: 7658د السلام بن علي، )ت عب
(7/639.) 
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 :ليمينعريفات الآتية لأذكر الت   ةافعيَّ وللشَّ 

 ،اا أو إثباتً يً نف ،ا كان أو مستقبلًا ماضيً  غير ثابت   تحقيق أمر   :": "اليمينمغني المحتاج"جاء في 
مع العلم بالحال  ،كانت أو كاذبةً  ت، صادقةً المي ِ  ليقتلن   :ا كحلفهار، أو ممتنعً الد   ليدخلن   :ا كحلفهممكنً 

 .(1)أو الجهل به"

 بذكر اسم الله ،عن تحقيق ما يحتمل المخالفة هي عبارة  " :قولهب، (2)فها الامام الغزالي  كما عر  
 .(3)"غو والمناشدة في معرض الل  إلا   ،ا كان أو مستقبلًا ماضيً  ،تعالى أو صفته

كْم  بِذِكْرِ م عَظ م  " هو: اليمين :وعند الحنابلة  .(4)"على وجه الخصوص ،توكيد  ح 

ا توحي بالمعنى في، كمالإثبات، والن  : ؛ في حالتيفات، في جملتها، تأكيد أمر  عريوتفيد هذه الت  
بات  عن إثمور، أو الامتناع عنها، فضلًا الإقدام على بعض الأ  : لحلف اليمين؛ في منحيي العام ِ 

 .ا من طرق إثبات الجرائمة اليمين؛ باعتباره طريقً ي  على أهم ِ  ا يدل  الحقوق، أو نفيها؛ مم  

  

                                                           
الإقناع في حل ألفاظ أبي ه(: 911محمد بن أحمد الشافعي، )ت ،(؛ الخطيب الشربيني2/780)مغني المحتاج، الخطيب الشربيني:  (1)

 .(6/200) ،البحوث والدراسات، دار الفكر، )د. ط(، بيروت: دار الفكر، )د. ت(، تح: مكتب شجاع
ه في مصنف. مولده ووفات يفيلسوف، متصوف، له نحو مئت ،هو محمد بن محمد بن محمد الغَزَالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام (2)

ى صناعة فمصر، وعاد إلى بلدته. نسبته إل ،فبلاد الشام ،ازفالحج ،ثم إلى بغداد ،رحل إلى نيسابور ،الطابران )قصبة طوس، بخراسان(
 "،تهافت الفلاسفة"و "،إحياء علوم الدين" :لمن قال بالتخفيف. من كتبه ،أو إلى غَزَالة )من قرى طوس( ،اي(الغزل )عند من يقوله بتشديد الز  

 (.1/66، )الأعلَام :الزركليه.  7058توفي سنة  ؛وغيرها من الكتب القيمة
)د. ط(، القاهرة: مطبعة خوش قدم بالغوية، الوجيز في فقه الامام الشافعي، الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي:  (3)

 (.6/732) ،ه7378
(، بيروت: عالم الكتب، 7)طشرح منتهى الإرادات،  :البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس الحنبلى (4)

 (.3/231) ،م7993 -ه 7272
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 ة اليمين:مشروعيَّ  -

 لإجماع:واالشريفة ة بوي  ة الن  ن  ة اليمين بالقرآن الكريم والس  الجمهور لمشروعي   استدل  

 فمن القرآن الكريم: -

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم ُّٱ: قوله تعالى

؛ (1)َّ هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح

 .ة إثبات الحقوق باليمينفي مشروعي   والآية الكريمة صريحة  

 :الشريفة ةبويَّ ة النَّ نَّ من السُّ  -

ٌَ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِي : بي  قال الن   عَى نَا َُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّ نَ "لَوْ يُعْطَى النَّا
عَى عَلَيْ   .(2)"هعَلَى الْمُدَّ

لالة - أي  :لى عليه، وإن نَكَ عَ د  على وجوب اليمين على الم   صراحةً  الشريف الحديث دل   :وجه الدَّ
 كول.بالن  ق ضِي عليه 

 :ا الإجماعأمَّ  -

 .(3)"ليهى ععَ د  واليمين على الم   ،يعِ د  نة على الم  البي ِ  أن  "فقد نقل ابن المنذر الإجماع على  

 .وسائل الإثبات المختلف فيها: الثَّانيالمطلب  -

ات، جرى بفي الإث معتمدة   وطرق   هادة واليمين وسائل  الإقرار والش   فاق الفقهاء على أن  ت ِ بعد ا
مكن هناك وسائل أخرى للإثبات ي حيث يرى بعضهم أن   ؛في بعض الوسائل الأخرى  بينهم اختلاف  

ينهم في ب زاعات بين الخصوم، وإثبات الوقائع، على اختلاف  للقاضي أن يعتمد عليها في فصل الن ِ 

                                                           
 .11 سورة آل عمران: (1)
 .7ص سبق تخريجه،(. 7177رقم )، مسلمو (؛ 2611، رقم )البخاري أخرجه  (2)
 .(3/701، )تبيين الحقائق :الزيلعي ؛23ص، الإجماعابن المنذر:  (3)
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الآخر إلى  ذهب البعض. في حين ع  وس ِ م  م ضيِ ق  و تي يمكن الاعتماد عليها بين عدد هذه الوسائل ال  
ائع والحقوق ه لا ينبغي للقاضي أن يستند في إثبات الوق، وأن  نة  ي  عَ م   ة هذه الوسائل لاعتبارات  ي  عدم حج ِ 

 ن.هادة والإقرار واليميفاق وهي الش  وجرى فيها الات ِ  ص  تي ورد فيها الن  رق ال   إلى الط  إلا  

، لقاضيالقرائن، وعلم او ، بين الفقهاء: الكتابة والخط   تي جرى فيها الاختلافومن الوسائل ال  
 .(1)وغيرها

 وسيلة   ث كل ِ المقام لا يسمح ببح ة في الإثبات؛ فإن  راسة تتناول الوسائل المستجد  ا لكون الد ِ ونظرً 
 راسة عن مقصودها.خرجت الد ِ ل ، وإلا  ة  من تلك الوسائل المختلف فيها على حد

ه ذي من أجله وقع الخلاف بين الفقهاء في اعتبار هذبب ال  ا المقام، هو الس  نا في هذذي يهم  وال  
 .راسة بمعالجتها من طرق الإثبات، وهو ما ستقوم الد ِ الوسائل طريقً 

 .قييد والإطلَاق في وسائل الإثبات: التَّ المطلب الثَّالث -

قيقته إلى يرجع في ح ؛ف فيهاراسة في وسائل الإثبات المختلذي أشارت إليه الد ِ الخلاف ال   إن  
رع وثبت في الش   بما ورد د  ي  قَ ، هل هو م  شريع الإسلامي ِ اختلاف العلماء في طبيعة نظام الإثبات في الت  

 ـوا الحـق  ـة أو الخصـوم أن يثبتمن الجهـة القضائي   لكل    ، فيصح  غير محصور   ه مطلق  اعتباره، أم أن  
 ؟ومقنعةً  ةً يرونها مناسب طريقة   بــأي ِ 

رعي ة رق ط  التنحصر مذاهب الفقهاء، في بيان و   :ين اثنين؛ هما، في فريقئي ِ القضاللإثبات  الش 

  

                                                           
 .ائل الإثباتوس: ، الزحيليامتبصرة الحك :ابن فرحون  ؛الطرق الحكمية :: ابن القيمينظرللتفصيل في الوسائل المختلف فيها؛  (1)
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 .د بها الخصوميتقيَّ  ةٍ من أدلَّ  ،نةٍ عيَّ مُ  حصر طرق الإثبات في طرقٍ : لالفريق الأوَّ  -

ة  لإثبات م عي نة  بأدل  ، إلى أن  طرق اة المذاهب الأربعة وغيرهممن أئم   ،ذهب جمهور الفقهاء
ها منهم من عد  ف ؛في تحديد عدد الوسائل ه قد جرى بينهم خلاف  أن   بيد .محصورة ؛ فلا ي قبَل غيرها

 .(1)اها خمسة، ومنهم من جعلها سبعة، ومنهم من أوصلها إلى سبعة عشر طريقً ثلاثة، ومنهم من عد  

 وى.عتثبت به الدَّ  دليلٍ  للإثبات، والأخذ بأيِّ  نةٍ عيَّ اني: عدم تحديد طُرُقٍ مُ الفريق الثَّ  -

ة، من المالكي   (2)ابن فرحون  ؛ مثلمن مختلف المذاهب ،قينق ِ حَ وذهب إلى هذا القول بعض الم  
ي  وكانمن الحنابلة، والش  ، (4)موتلميذه ابن القي ِ ، (3)وابن تيمية

(5)
 ،
(6). 

                                                           
؛ القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن (550 - 352/ 5، )حاشية ابن عابدين؛ رد المحتار على الدر المختارابن عابدين:  (1)

، ضبط وتصحيح: خليل المنصور، )د. ط(، بيروت: دار "الفروق  أنوار البروق في أنواء  "الفروق ه(: 282المالكي، )تالصنهاجي 
بن أحمد بن محمد اابن جزي، أبو القاسم محمد  ؛(6/566) بداية المجتهد :ابن رشد ؛(2/83) ، م7998 -ه 7278الكتب العلمية، 

 ؛792ص ،م6073 -هـ 7232(، بيروت: دار ابن حزم، 7، )طالقوانين الفقهيةهـ(: 127بن عبد الله الكلبي الغرناطي، )ت
 ؛(6/36)، ه7205(، الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 6تح: تيسير فائق، )طواعد، المنثور في الق :الزركشي، محمد بن بهادر

، تح: ناصر الميمان، )د. ط(، مكة: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيحه(: 939الشويكي، أحمد بن محمد بن أحمد، )ت
 (.7333 ؛7360-30/7378) ،هـ7278المكتبة المكية، 

ي المدينة. ف ولد ونشأ ن محمد بن فرحون اليعمري المالكي، أبو محمد: فقيه، من العلماء بالحديث، أصله من تونس،هو عبد الله ب (2)
 (.762 /2، )الأعلَام :الزركلي ؛هـ(199)ت

حران، داعية  يتقي الدين أبو العباس، شيخ الإسلام، ولد ف الحنبلي،هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي  (3)
بقلعة دمشق،  صول، فصيح اللسان، قلمه ولسانه متقاربان. برع في العلم والتفسير، مات معتقلًا إصلاح في الدين. آية في التفسير والأ  

 (.722 /7، )الأعلَام :الزركلي ؛هـ(168فخرجت دمشق كلها في جنازته.  )ت
، ه(297) ةالحنبلي، ولد سن ةالجوزيالدمشقي شمس الدين ابن قيم هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي  (4)

الشوكاني، محمد بن علي بن  ؛(ه157)توغيرها،  "،إعلام الموقعين"و "،زاد المعاد" :وله من التصانيف ،وسمع من ابن تيمية
 (.6/723لمعرفة، )د. ت(. )، )د. ط(، بيروت: دار االبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع :محمد بن عبد الله اليمني

، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن وصاحب كتاب نيل الأوطار، ولد ببلدة اليمني هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (5)
   (.698 /2، )الأعلَام :الزركلي ؛هـ7650وتوفي فيها سنة  شوكان باليمن ونشأ في صنعاء

تح: اوى، مجموع الفت :ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ؛(7/623، )تبصرة الحكام :ابن فرحون  (6)
-75/605) م.7995 -ه 7272عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، )د. ط(، المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

الطرق  :ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب (؛377 - 309/ 2؛ )(703 ؛7/92، )إعلَام الموقعين :ابن قيم الجوزية؛ (308
؛ (62؛ 72؛ 76، )صه7268(، مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، 7، تح: نايف بن أحمد الحمد، )طالحكمية في السياسة الشرعية

 -ه 7208)د. ط(،  بيروت: دار الجيل، ، الدراري المضية شرح الدرر البهية :الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله
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 :سبب الخلَاف -

سبب الخلاف في  أن   نيتبي   ؛ل في أقوال الفريقين المختلفين وطرائق استدلالهمأم  ظر والت  عند الن  
 ، أو أن  (1)ادةهراد بها الش  رع، هل ي  نة في لسان الش  هذه المسألة يرجع إلى اختلافهم في معنى البي ِ 

هادة،فمن ذهب إلى تفسيرها  ؛(2)نهبي ِ وي   ر الحق  ظهِ ما ي   تناول كل  ي نة اسم  البي ِ  وص صحمل جميع الن   بالش 
هادة،نة على طلب الواردة بطلب البي ِ  ِ وقال بالاقتصار على موضع الن   الش  وهي  لإثبات،افي طرق  ص 

د في استنباط غ للقاضي أن يجتهسو  ي   ولم الأ م ة،تي أجمعت عليها ة أو ال  ن  تي ورد بها القرآن أو الس  ال  
 غيرها.أخرى  طرق  

 ر الحق  ما ي ظهِ  ل  ك هادة فحسب، قال إن  ها لا تقتصر على الش  نة، وأن  ع في معنى البي ِ وس  ا من قال بالت  أم  
ِ سو ِ ي   مشروع   ويكشف عن وجه العدالة هو طريق    ازعات.لمنا غ للقاضي الاستناد إليه في إثبات الحقوق وفض 

سبب زاع و لنا من مناقشة موضع الن ِ  لا بد   ،واب في هذه المسألةوالص   وللوقوف على الحق ِ 
 .المسألةواب في هذه والص   ى لنا الحق  ى يتجل  حت   ؛الخلاف

  

                                                           

(، 7تح: عصام الدين الصبابطي، )ط، نيل الأوطار :الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني ؛(7/260)= =،م7981
 .(690، 689/ 8، )م7993 -هـ 7273القاهرة: دار الحديث، 

، تح: عبد السلام محمد علي شاهين، دار الكتب حكام القرآنهـ(: 310)ت، الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي (1)
الجاوي، (، 2/227) ،مغني المحتاج :الخطيب الشربيني؛ (628، 6/636م، )7992هـ/7275، 7لبنان، ط:  –العلمية بيروت 

، بيروت: دار (7)ط (،)شرح على قرة العين بمبهمات الدين في إرشاد المبتدئين نهاية الزينه(: 7372محمد بن عمر نووي )ت
)د.  المبدع في شرح المقنع،ه(: 882ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد، )ت، 312ص ،الفكر، )د. ت(

 :(، أبو جيب7/752) ،كشاف اصطلَاحات الفنون  :(، والتهانوي 3/328)بيروت: المكتب الإسلامي، )د. ت(،  –ط(، دمشق 
 .21ص ،القاموَ الفقهي

، 7/90) ،إعلَام الموقعين القيم:ابن  (،8/799) ،الأوطار لني :الشوكاني(، 392، 35/396) ،مجموع الفتاوى  :ن تيميةبا (2)
 .62، 76ص ،الطرق الحكمية القيم:ابن  (،667، 91
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 نة:للبيِّ  غويّ عريف اللُّ التَّ  -

لَالَةِ وغيرِها، وبانَ  يء  مِنَ "مَا ب يِ نَ بِهِ الش   أن هسان" معنى "البيان"؛ جاء في "الل ِ  ا: يء  بَيانً  الش  الد 
"؛ ات ضَح وَ بَيِ ن   .(2)والإفصاح عريف،الت   أضاف صاحب "القاموس المحيط" دلالتي:، و (1)فَه 

 نة:للبيِّ  عريف الاصطلَاحيّ التَّ  -

ليل ا كانأي   كل  ما يبيِ ن الحق  ويظهره وهو :معنى عامّ نة لها معنيان: البي ِ  أو  هادة  ش نم ،الد 
عنى اختلف الفقهاء في م وعلى هذا ؛ةهود دون غيرها من الأدل  شهادة الش   وهو :ومعنى خاصّ قرائن، 

 :على قولين ؛رعنة في لسان الش  البي ِ 

هذا  دليلو  هود؛هادة والش  راد بها الش  ي   ،رعفي لسان الش   ة،نالبي ِ  أن  (: التخصيص): لالأوَّ 
 هود، والحق  لب الش  ط اراد بهي   ؛نةت على طلب البي ِ تي نص  ال  الشريفة ة بوي  الأحاديث الن  أن   خصوصال

 .(3)هور الفقهاءجموهذا ما ذهب إليه . ن بهم، وهو الأغلب في البيِ نات حيث يقع البيان بقولهميتبي  

هود هادة والش  ى الش  علويظهره، ولا يقتصر  ن الحق  ما يبي ِ  لكل ِ  نة اسم  البي ِ  أن  (: التعميم): انيالثَّ 
ه ذهب ابن وإلي. اشرعً  نةً ما يكشف عن وجه الحقيقة ويظهرها يصلح أن يكون بي ِ  كل   وإن ما فقط،

 .(4)وكاني  والش   ،اهري  م، وابن فرحون، وابن حزم الظ  تيمية، وابن القي ِ 

هادة نى الش  رآن الكريم بمععمل في القستَ فظ لم ي  هذا الل   نة، أن  في معنى البي ِ  عمومهذا ال ودليل
مع المعنى  ق  فِ ت  وهذا المعنى م   ؛ويظهره ن الحق  بي ِ ما ي   ة والبرهان وكل  ج  ما أراد به مطلق الح  وإن   ؛امطلقً 

 .ي ِ غو الل  

                                                           
 .(7/60، )القاموَ المحيط :الفيروزآبادي(؛ 73/21، )لسان العرب :ابن منظور (1)
 .(7/60، )القاموَ المحيط :الفيروزآبادي (2)
في إرشاد  نهاية الزين: (؛ الجاوي 2/227، )مغني المحتاج :(؛ الخطيب الشربيني628 ؛6/636، )أحكام القرآن: الجصاص (3)

 (.6/377، )الوسيط في شرح القانون المدني :السنهوري ؛ (3/328) ،المبدع في شرح المقنع: ؛ ابن مفلح312ص، المبتدئين
الطرق : ابن قيم الجوزية ؛(667 ؛91 ؛7/90، )إعلَام الموقعين :ابن قيم الجوزية ؛(392 - 35/396)، مجموع الفتاوى  :ابن تيمية (4)

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي ؛ ابن حزم، (7/620، )تبصرة الحكام :ابن فرحون  ؛(62 ؛76، ص )الحكمية
 (.8/799) نيل الأوطار :(؛ الشوكاني268 ؛9/262)، ر، )د. ت(، )د. ط(، بيروت: دار الفكالمحلى بالآثاره(: 252الظاهري، )ت
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يهما اهدين، بل ولا استعمل في الكتاب فنة بالش  لفظ البي ِ  لم يختص  : " ميقول ابن القي ِ 
تي ال   ،اتنبما يمكن ظهوره به من البي ِ  ،ارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق ِ الش   فإن   ؛...ةالبت  

لها، ولا يقف عط ِ ع حقوق الله وعباده وي  ضي ِ ا في  ا ظهر بدليله أبدً حق   عليه وشواهد له، ولا يرد   ة  هي أدل  
أو رجحانه  ،ظهور الحق ِ مع مساواة غيره في  ،لا فائدة في تخصيصه به ن  عي  م   على أمر   ظهور الحق ِ 
  .(1)"...ا لا يمكن جحده ودفعهعليه ترجيحً 

ين أو الأربعة أو اهدها بالش  ويظهره، ومن خص   ن الحق  بي ِ ما ي   لكل ِ  نة اسم  وبالجملة فالبي ِ " :وقال
ا بها ا أتت مرادً موإن   ؛اهدانا بها الش  في القرآن مرادً  نة قط  ه، ولم تأت البي ِ اها حق  اهد، لم يوف مسم  الش  
قوى منها، نة قد يكون أغيرها من أنواع البي ِ  ، ولا ريب أن  ...ليل والبرهان، مفردة ومجموعةة والد  ج  الح  

ة ج  الح  لالة و نة والد  اهد، والبي ِ ها أقوى من دلالة إخبار الش  ي، فإن  عِ د  كدلالة الحال على صدق الم  
 .(2)"في المعنى مة والأمارة، متقاربة  بصرة والعلاوالبرهان، والآية والت  

ما هو ة، إن  نالخلاف الواقع بين الجمهور وغيرهم في معنى البي ِ  أن   حيلي  د الز  كتور محم  ويرى الد  
ة لاعتبارين نع في معنى البي ِ وس  ه لا مشاحة في الاصطلاح، واختار مذهب الت  ، وأن  اصطلاحي   خلاف  
ويظهره  الحق   نما يبي ِ  ن كل  نة يتضم  معنى البي ِ  فإن   ؛غةا من حيث الل  أم   ؛لعملوا ،غةالل  : هما ؛اثنين
نة فوا البي ِ عر   نْ هم وإِ اظر في كلام الفقهاء يرى أن  الن   فإن   ؛ا من حيث العملوأم   ؛أو وسيلة   طريق   بأي ِ 
يذكرون من  ،ناتعاوى والبي ِ ند الحديث عن الد  ما عهم في ثنايا كلامهم ولا سي   أن  هود، إلا  هادة والش  بالش  
هادة والقرائن، وعلم القاضي، والكتابة، بـل تراهـم لا يـذكـرون الش   ،كاليمين ؛هادةنات وسائل غير الش  البي ِ 

 .(3)ا مستقلا  ا لإفرادهم لها بابً نظرً  ؛في هذا الباب

  

                                                           
 (.7/667) ؛(7/90، )إعلَام الموقعينابن قيم الجوزية:  (1)
 (.7/620، )تبصرة الحكام :ابن فرحون  ؛(35/392) مجموع الفتاوى، :ابن تيمية ؛62ص؛ 76، صالطرق الحكمية :ابن قيم الجوزية (2)
 (.7/62، )وسائل الإثبات :الزحيلي (3)
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 :رأي الباحث -

 ه خلاف  ه في حقيقتجاهين، وأن  لواقع بين كلا الات ِ في ا لا خلاف هأن   في ضوء ما سبق؛ أرى 
 هادةالش   بمعنىنة لبي ِ ل خصيصهمويرجع ت؛ هادةنة لا تقتصر على الش  البي ِ  فق على أن  يت   ؛ إذ الكل  لفظي  

هود؛  .نهيبي ِ و  ها أكثر ما يظهر الحق  ا، وأن  وأغلبها انتشارً  ،نات استعمالًا ها أكثر البي ِ إلى أن   والش 

ع المطلق فيما وس  ه يرجع إلى موضوع الت  فإن   ؛اا حقيقي  هناك خلافً  ن  اعت رِض على ذلك، بأ نْ وإِ 
ح ذي يترج  وهو ال   ؛كان طريق   بأي ِ  هيظهر و  ي بيِ ن الحق   ما بحيث يشمل كل   ؛نةيندرج تحت مفهوم البي ِ 

د عضِ  ة أو العقل ي  غرع أو الل  من الش   آخر   د دليل  جِ ، وو  رعي ِ فظ إذا اختلف في مدلوله الش  الل   ؛ لأن  لدي  
دهذي معه ما رجيح إلى تقديم المدلول ال  رجعنا في الت   ؛أحد المدلولين غة تذهب إلى الإطلاق ، والل  (1)ي ؤكِ 

د نة،ع في مفهوم البي ِ وس  والت   ة ن  ذلك نصوص القرآن الكريم، وعليه يجب حمل نصوص الس   وي ؤكِ 
 .أعلم والله تعالى. رةه  طَ الم  

  

                                                           
 .621، صإرشاد الفحول :الشوكاني ؛(2/320، )الإحكام في أصول الأحكام :الآمدي (1)
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 انيالفصل الثَّ 

 هاتها وحكميَّ جِّ وأنواعها وحُ  مفهوم القرائن وأركانها وعناصرها

 :مباحث ويشتمل على خمسة

 .اواصطلَاحً  تعريف القرائن لغةً : لالمبحث الأوَّ  -

 وعناصرها. القرينة: أركان انيالمبحث الثَّ  -

 .أنواع القرائن: الثالمبحث الثَّ  -

 ء.ة العمل بالقرائن عند الفقهايَّ جِّ حُ الرَّابع: لمبحث ا -

 .حكم إثبات الجرائم بالقرائن: المبحث الخامس -
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 لالمبحث الأوَّ 

 اواصطلَاحً  تعريف القرائن لغةً 

ل -  .تعريف القرائن لغةً  :المطلب الأوَّ

نهما، كما ين شيئين والجمع بيلازم والمصاحبة بعلى الت   ة الكلمة تدل  وماد   ؛جمع قرينة   :القرائن
 .ة  د  وشِ  ة  و  بق   ينشأوارتباط   اقتران  على  تدل  

ل  عَلَى أَحَ  ؛أَصْلَانِ صَحِيحَانِ  :الْقَاف  وَالر اء  وَالن ون  : ""غةمقاييس الل  "معجم صاحب  قالو  ه مَا يَد  د 
، وَالْآخَر  شَيْء  يَنْتَأ  بِق و ة   ة   جَمْعِ شَيْء  إِلَى شَيْء   .(1)"وَشِد 

يْئَيْنِ، وَالْقِرَان  " :فمن الأصل قولهم الْقَرَن  فِي : ومنه الْقَرَن  . الْحَبَل  ي قْرَن  بِهِ شَيْئَانِ : قَارَنْت  بَيْنَ الش 
 .(2)"قال قرنت الشيء بالشيء أي وصلتهإِذَا الْتَقَيَا وي   الْحَاجِبَيْنِ،

، الم صاحِ : صاحَبَه، والقَرِين   :يءَ يء  الش  ارَنَ الش  تِران، وقمِنَ الاقْ  :والقَرينة  ل غَةً   والزوج القرين -ب 
النفس، : ينةوالقر . أي تصاحبه و تلازمه في حياته  ؛وسميت الزوجة بالقرينة لأنها تقارن الزوج ،-

  (3)و سميت كذلك لأنها مصاحبة للإنسان ومقرونة به

مِ يت القرينة بذلك؛ للاستدلال بها على ال المقارنة،  :يء، دون الاستعمال فيه؛ على وجهيش  وس 
 .(4)والمصاحبة

  

                                                           
 (.5/12، )معجم مقاييس اللغة :ابن فارس (1)
 ، نفس الموضع.السابق صدرالم (2)
 (.73/332، )لسان العرب :ابن منظور (3)
القرائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي ، أنور: دبور(؛ 6/7375، )موسوعة كشاف اصطلَاحات الفنون والعلومالتهانوي:  (4)

 .18ص، م7985 -هـ 7205، )د. ط(، القاهرة: دار الثقافة العربية، الإسلَامي
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 .اتعريف القرائن اصطلَاحً : المطلب الثَّاني -

مون قتَ الم   عر ف الفقهاء م بب في عدم تعريفهوالس   ؛ادرَ بالم   وهذا تعريف   ،(1)الأمارة هابأن   "القرينة" دِ 
 .(2)ئه هو وضوح معناها وعدم خفاا كاملًا للقرينة تعريفً 

 :نذكر منها فوها بتعريفات  رين عر  أخ ِ تَ الم   ولكن  

 :ةة الأحكام العدليَّ تعريف مجلَّ  – 1

 .(3)"اليقين هي الأمارة البالغة حد   "القرينة القاطعة: ( أن  7127المادة )جاء في 

 :رقاتعريف الأستاذ مصطفى الزَّ  - 0

بمعنى  ؛لمقارنةمن ا عليه، وهي مأخوذة   ا فتدل  ا خفي  تقارِن شيئً  ظاهرة   أمارة   كل   :القرينة" وهو أن  
 .(4)"المرافقة والمصاحبة

 : جانيِّ رْ تعريف الجُ  - 3

 .(5)"أَمْر  يشير إلى المطلوب" :على أن ها – في الاصطلاح - فهاعر  

  

                                                           
: الْأَمَارَة  فِي الش  د  وهي من معاني ال ،الْأَمَارَة  لغةً: الْعَلَامَة   (1) لِيل  ني يب . وتقول: هِيَ أَمارة  مَايْءِ ليل، يقال: دَلَلْت  ف لَانًا عَلَى الط رِيقِ. وَالد 

"هي التي يلزم من  :(. واصطلاحًا2/36، )لسان العرب :(؛ ابن منظور6/659، )معجم مقاييس اللغةبن فارس: ؛ اأَي عَلَامَة   ؛وبينك
 ؛ وهوارة والعلامةك فرق بين الأمفإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر، وهنا ؛العلم بها الظن بوجود المدلول، كالغيم بالنسبة إلى المطر

جاني: الجر ؛ ما لا ينفك عن الشيء، كوجود الألف واللام على الاسم، والأمارة: تنفك عن الشيء، كالغيم بالنسبة للمطر" أن العلامة:
 .32، صالتعريفات

  (.26)ص، لفقه الإسلَاميالإثبات بالقرائن في ا :الفائز(؛ 6/288) ،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلَامية :الزحيلي (2)
 (.353/ 7، )مجلة الأحكام العدلية :علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية (3)
 (.6/932، )المدخل الفقهي العام :الزرقا (4)
 .712، صالتعريفات :الجرجاني (5)
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 :تعريف الأستاذ عبد الكريم زيدان - 4

 .(1)"و نفيهأ بها على وجود شيء   دل  ستَ تي ي  ال  الأمارات والعلامات : "هابأن   "القرائن"وقد عر ف 

 : تعريف السيد فتح الله زيد - 5

هي الأمارة التي نص عليها الشارع أو استنبطها أئمة الشريعة باجتهادهم أو : "وهو أن القرينة
 .(2)"استنتجها القاضي من الحادثة وظروفها وما يكتنفها من أحوال

فقت في ا ات  ه أن  اختلفت في المبنى، إلا   نْ عريفات، وإِ هذه الت   وما يمكن الخلوص إليه؛ هو أن  
يقتها؛ وبذلك تي ي راد استجلاء حقللواقعة المجهولة، ال   م بَيِ نةً  أو علامةً  المعنى؛ وفيه كون القرينة أمارةً 

 .لاقترانها به، ومصاحبتها له المجهول؛ تكون م عِينًا على توضيح الأمر الخفي ِ 

ثباتها راد إي   مجهولة   مور  على أ   تدل   ؛معلومة   أو علامات   أمارات  " :نة في مجال الإثبات هيوالقري -
 .مما اخت لِف فيه  -، وغيرهما -شهادة  – (3)"نة  أو بي ِ  من إقرار   ؛ة الإثبات الأقوى عند انعدام أدل  

ا يرتجف، دهوشً ا مخائفً  من بيت   وهو خارج   ،ماءبالد ِ  ثةً ا ملو  ينً أن ي رَى شخص  يحمِل سك ِ : ومثالها
نفسه،  لوقتا في ،ا بدمائهجً ضر  م   ا مذبوحً فيجدون رجلًا  ؛البيت في الحال أو أشخاص   فيدخل شخص  

 .هوليس في البيت غير  

ة عليها، والهيئة ل  اة القاتل، والعلامات الد  ق بشخصي  ابق، تتعل  راد إثباتها في المثال الس  فالواقعة الم  
وهِد فيها الش  تي ال   نة يام البي ِ ه القاتل؛ وذلك عند عدم اعترافه أو قتحمل على الاعتقاد بأن  وهي  خص؛ش 

                                                           
، م7989 –ه 7209تبة البشائر، ، )د. ط(، بيروت: مؤسسة الرسالة، مكنظام القضاء في الشريعة الإسلَاميةزيدان، عبد الكريم:  (1)

 .785ص
تبة كلية مك، 7355، رسالة للأستاذية مقدمة إلى كلية الشريعة بالأزهر سنةحجية القرائن في القانون والشرعيةالله: فتح الله فتح زيد،  (2)

 .10ص .26ب رقمالشريعة والقانون بالقاهرة، 
 

 (.658156)، الجامعة الإسلَامية، المدينة المنورةمجلة ، الإثبات في الفقه الإسلامي نظام: عبد الله (3)
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علامات عليها، ال نة دليلان مباشران على الواقعة المجهولة، بينما تدل  الاعتراف والبي ِ  عليه؛ حيث إن  
 .مكْ للح   ي   استنتاج على وجه  

 :في القانون  تعريف القرائن: المطلب الثَّالث -

 ؛معلومة   من واقعة   ،تي يستخلصها القانون أو القاضيتائج ال  الن  " :هابأن  رجال القانون عر فها بعض 
 .(1)"مجهولة   لمعرفة واقعة  

غير  يل  وهي دل ،معلوم   مِن أَمْر   ،مجهول   رِ ع أو القاضي لَأمْر  شَ استنباط الم  " :هاوع رِ فت بأن  
 .(2)"مباشر  

فلا  ؛نةً عي  م   نتيجةً  اليستنتج منها دائمً  ؛بها القاضي ارع  الش   م  زِ لْ ي   تيال  "هي  ":ةن القانوني  القرائ"و
 .(3)"يجوز للقاضي أن يرى غير ذلك

 بات، بطريقة  س لوسيلة الإثؤس ِ ها ت  أن   ابقة، على اختلاف ألفاظها؛عريفات الس  والملحوظ في الت  
وب ليل؛ لمعرفة الواقعة المجهولة المطلتة بالد  بَ ثْ اقعة المعلومة الم  ؛ بالاعتماد على الو غير مباشرة  

ع ر ِ شَ ؛ إذا قام الم  ةً ونيَّ قان قرينةً ؛ إذا قام القاضي بها، وتكون ةً قضائيَّ  قرينةً ها تكون إثباتها؛ وعليه فإن  
 .بها

  

                                                           
 (.369، 6/368، )الوسيط في شرح القانون المدني :السنهوري  (1)
  (.6/735، )رسالة الإثبات :نشأت( 2)
 .797ص، م7983 -ه 7209(، القاهرة: دار الشروق، 5، )طنظرية الإثبات في الفقه الجنائيبهنسي، أحمد فتحي:  (3)
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 :اجحعريف الرَّ التَّ  -

راسة هو فإن  ابقة للقرينة عريفات الس  ظر في الت  بعد الن   يِ د عريفت أقرب تعريف  لموضوع الدِ   الس 
ريعة باجتهادهم الش   ةاستنبطها أئم   ارع أوعليها الش   تي نص  الأمارة ال  " :، بأن  القرينة هيفتح الله زيد

 .(1)"استنتجها القاضي من الحادثة وظروفها وما يكتنفها من أحوال أو

 .اا مانعً جامعً  هنو عريف كالتَّ  هذاترجيح  بب فيوالسَّ 

عليها  ي نص  تة، سواء تلك القرائن ال  أنواع القرائن الفقهي   ه جمع كل  فلأن  : اا كونه جامعً ـ  أم   1
نتج عن نظر تي تة الفقه المجتهدين، أو القرائن ال  تي نتجت عن اجتهاد أئم  ارع، أو القرائن ال  الش  

 .هاقة بروف المتعل ِ ظ  ة والالقاضي في القضي  

لأخرى تشمل القرينة عريفات اف القرينة عند الفقهاء فقط، بينما الت  عر ِ ه ي  فلأن  : اا كونه مانعً ـ  وأم   5
 .(2)من أصحاب العلوم الأخرى  عند الفقهاء وغيرهم

 :عريفشرح التَّ  -

 .غير معلوم   بها على شيء   دل  ستَ تي ي  أي العلامة ال   (:الأمارة): قوله

 ةن  والس   مالكري رع كالقرآنتي وردت في مصادر الش  أي ال   (:ارععليها الشَّ  صَّ تي نالَّ ): قوله
ريفة  ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن ٱُّٱ: ، وذلك مثل قوله تعالىالش 

 ثر تي تى ٱُّٱ : فقول يعقوب ؛(3)ٱَّ كل كا قي قى في ثيفى ثى ثمثن

 .(4)ق م يتمز  قميصه ل ، بقرينة أن   ئب قد أكل يوسفالذ ِ  قناعته بأن  على عدم  دليل  ؛ َّ ثمثن ثز

                                                           
 .10، صلقرائن في القانون والشرعيةحجية ازيد:  (1)

 

 .9، صالقرائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلَاميدبور، أنور:  (2)
 .78 :سورة يوسف (3)
 (.771/ 6، )تبصرة الحكامابن فرحون،  (4)
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تي تنتج نة ال  وهي القري ؛ثان  للقرينة وهذا قسم  (: ريعة باجتهادهمة الشَّ ئمَّ أأو استنبطها ) :قوله
 .(1)شرب الخمرائحة دلالة على ة الر  عن اجتهاد الفقهاء؛ كاعتبار المالكي  

لقسم وهذا هو ا(: ق بها من أحوالٍ القاضي من الحادثة وظروفها وما يتعلَّ أو استنتجها ) :قوله
الواقعة  في ظرن  الضح للقاضي من خلال تي تت  ال   ؛ةالث من أقسام القرينة، وهي القرينة القضائي  الث  

 .ل ما يحيط بها من ظروف  المختلف عليها، وتأم  

 

  

                                                           
 (.92/ 6) ،تبصرة الحكامابن فرحون،  (1)
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 انيالمبحث الثَّ 

 وعناصرها القرينةأركان 

لالمطلب  -  .أركان القرينة: الأوَّ

وهذه  يتمث ل في الواقعة الث ابتة ال تي ت ت خَذ  أساسًا لاستنباط الواقعة المجهولة؛ :يُّ مادِّ الالر كن  :لالأوَّ  -
، وي شتَرط للواقعة المعلومة (1)الواقعة يجب أن تثبت ثبوتًا قطعي ا؛ ليكون الاستنباط المبني  عليها سليمًا

لالة ما ي عِين  على كشف الواقعة ال   تي تم  اختيارها بمعرفة القاضي وسلطته أثناء نظر الد عوى، من الد 
زمة يجعل منها واقعةً لا تصلح للاست. المجهولة ال تي يجري البحث عنها فة اللا  ناد وإن  افتقار هذه الصِ 
ي ا للقرينة  .(2)عليها باعتبارها ركنًا مادِ 

ومرجعه ؛ ي ِ ذي يقوم به القاضي على أساس العنصر الماد ِ وهو الاستنباط ال   :معنويُّ الالر كن  :انيالثَّ  -
 .(3)وذكاؤه فطنة القاضي

ي   لا تقبل الجدل؛  ال تي( الواقعة المعلومة)مم ا سبق؛ يتبي ن أن  الأساس في الواقعة هو الر كن المادِ 
لة بين الواقعة المعلومة والمجهو حت ى تصلح لِأَنْ ي بنَى عليها الاستنب حيح، كما أن  الصِ  لة، وإِنْ اط الص 

كانت تختلف من حالة  إلى أخرى، إلا  أن ه يجب أن يكون بينهما ارتباط  وثيق  قائم  على أساس  من 
 .المنطق والعقل وليس الوهم والخيال

  

                                                           
 (.6/203، )الوسيط في شرح القانون المدني :السنهوري  (1)
 303، ص6006مصر: مطابع جامعة المنيا المركزية، ، )د.ط(، التحريات والإثبات الجنائيالدغيدي، مصطفى محمد:  (2)
 .13، صالإثبات بالقرائن :والفائز ؛(6/566، )وسائل الإثبات :الزحيلي (3)
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 .عناصر القرينة: المطلب الثَّاني -

 :هي ؛ةعناصر أساسي  أربعة ة رعي  ة الش  ر في القرينيجب أن تتوف  

، معروف   ظاهرٌ  أمرٌ د وجَ أن ي   :لالأوَّ  العنصر -  ؛ل منها لاعتماد الاستدلايصلح أساسً  تدركه الحواس 
، كالأمر المشاهد، أو المسموع، أو الملموس، ر الأمارات عليهفيه، ولتوف   وعلامات   لوجود صفات  

ي  غالبًا  .(1)وهو عنصر  مادِ 

؛ لأن ه من البواطن ال تي ي ستَدل  عليها بالأمالأمر الخفيُّ  :انيالثَّ  العنصر - ارات ال ذي لا تدركه الحواس 
ي ة، والت صر فات البشري ة تتأل ف من أمور  ظاهرة  ثابتة ، وتنطوي  ل؛ فالوقائع المادِ  المصاحبة للعنصر الأو 

 .(2)ا الأمارات المقارنة لهاعلى أمور  باطنة  خفي ة  تدل  عليه

 ،(3)ر الخفيِّ والأمابت اهر الث  بين الأمر الظ   -مشتركة   – رة  ؤش ِ م   صلةٌ د وجَ أن ت   :لثاالثَّ  العنصر -
صوص وذلك باستخراج المعاني من الن   ؛ة الاستنباط والاستنتاجذت منه في عملي  خِ تي أ  والقرينة ال  "

ين القرينة وبين الأمر لة بوهذه الصِ   .ة القريحةو  هن وق  اشئ عن فرط الذ ِ ير الن  فكل والت  أم  بالت   ،والوقائع
تقوم على بينهما، و  ةً قويَّ رط أن تكون العلاقة شتَ خرى، ولكن ي  إلى أ   المصاحب لها تختلف من حالة  

 المهم   لأن   عيفة؛الض   ةلة الوهمي  أو الصِ   ،د الوهم والخيالجر  ، ولا تعتمد على م  قويم   ومنطق   سليم   أساس  
ا يحصل هود وغيرهم، وهذيكاد يماثل العلم الحاصل من الش   ،عوى ا في الد  ن عند الإنسان علمً كو ِ أن ت  
 .(4)"ة المصاحبة والمقارنةو  د من ق  أك  بالت  

                                                           
 وما بعدها. (،6/289، )وسائل الإثبات في الشريعة الإسلَامية :الزحيلي (1)
 .175ص، م6009 -هـ 7230(، دمشق: دار المكتبي، 7، )ط2، جموسوعة قضايا إسلَامية معاصرةحمد مصطفى: مالزحيلي،  (2)
الظاهر هو: اللفظ الذي يدل على معناه المتبادر للذهن من الصيغة نفسها، ولكنه يحتمل التأويل، ويدل على معناه دلالة  (3)

(، دمشق: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، 6، )طفقه الإسلَاميصول الالوجيز في أُ  :الزحيلي، محمد مصطفى؛ ظنية راجحة
 (.6/92) ،م6002 - ه7261

وعنه  ؛(615)ص، م7965، )د. ط(، القاهرة: دار نهضة مصر، صول القضائية في المرافعات الشرعيةالأُ ، علي: ةقراع (4)
 (.22، )صثبات بالقرائن في الفقه الإسلَاميالإ  :(؛ والفائز6/290، )وسائل الإثبات في الشريعة الإسلَامية :الزحيلي
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رعي  أو : "رَّابعال العنصر - يء المستنبط، أو الحكم الش  ل االن تيجة أو غلبة الظ نِ  بالش  لعقلي  ال ذي ي توص 
 على قصد آلة القتل الظ اهرة ال تي تدل  : إليه، ويشمل اجتهاد الفقهاء أو اجتهاد القضاة وغيرهم، ومثاله

، للعلاقة بينهما، والوصول إلى الحكم، وهو القتل العمد  .(1)"القتل الخفيِ 

 :الآتيةعناصر الة رعي  ر في القرينة الش  يجب أن تتوف  كما 

 .(2)م فيهاكْ للح   معروضةٌ  ةٌ قضيَّ  أن يكون هناك :لًا أوَّ  -

سواء كانت  ؛لاستنباط القرينة منها ؛عوى من بين وقائع الد   ثابتةً  واقعةً قِ ق حَ أن يختار الم   :اثانيً  -
 :(3)الواقعة هذه

قتله بسببها،  ن ِ يغلب على الظ   هم والقتيل عداوة  ت  كان بين الم   كما لو :مة على القرينةقدِّ تَ مُ  -1
ول على المت هم عى أولياء المقتواد   ،ظاهرة   ه إذا كان بين المت هم والقتيل عداوة  وقد نص  الحنابلة على أن  

 .(4)اعوى عمدً وا دمه إذا كانت الد  واستحق   ،اولياء خمسين يمينً لأحَلَفَ ل ؛ه قتلهأن  

 .لان  ب في قتلي فذي تسب  ال  : يموتعليه قبل أن  كما لو قال المجني   :مصاحبة للقرينة-5

م إثبات هولم يستطع المت   ،يء المسروق عند الم ت همكما لو ع ثِرَ على الش   :لاحقة للقرينة-4
 دَ جِ إذا و   ؛ة والخلفاء يحكمون بالقطعولم تزل الأئم  " : م، يقول ابن القي ِ شرعي    حيازته بطريق  

دق إليهما الصِ   ق هما خبران يتطر  فإن   ؛نة والإقراررينة أقوى من البي ِ هم، وهذه القالمال المسروق مع المت  
 .(5)"ق إليه شبهة  لا يتطر   صريح   والكذب، ووجود المال معه نص  

من الفطنة  ا، وهذا يحتاج مزيدً الاجتهاد والاستنباطق القدرة على ق ِ حَ ر في الم  توف  ت أن :اثالثً  -
ب ئ، جاء الذ ِ ابناهما كانت امرأتان معهما" :قال الله  به رسول  ما أخبرنا  ومن ذلك كاء،والذ  

                                                           
 .175ص، موسوعة قضايا إسلَامية معاصرة: الزحيلي (1)
ه، 7278(، الرياض: دار بلنسية للنشر والتوزيع، 6، )طالقرائن ودورها في الإثبات في الشريعة الإسلَاميةالسدلان، صالح بن غانم:  (2)

 .31ص
 .31ص ي الشريعة الإسلَامية،القرائن ودورها في الإثبات ف :السدلان (3)
 .(8/288) ،المغني :ابن قدامة (4)
 .2ص ،الطرق الحكمية :ابن قيم الجوزية (5)
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تحاكمتا ما ذهب بابنك، فإن  : خرى ما ذهب بابنك، وقالت الأ  إن  : فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها
ين ك ِ توني بالس ِ ائ: فقال فأخبرتاه،  إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود

 .(1)"رى غلا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للص  : غرى ه بينهما، فقالت الص  أشق  

  

                                                           
 ٱَّ تن تم تز تر بيبى بن بم ٱُّٱقول الله:  :بابالأنبياء، كتاب أحاديث  صحيح البخاري، :البخاري  خرجهأ (1)

(، 3/7322بيان اختلاف المجتهدين، ) :، باب، كتاب الأقضيةصحيح مسلم :؛ ومسلم(3262)رقم  ،(2/726)، الراجع المنيب
 .(7160)رقم 
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 الثالمبحث الثَّ 

 أنواع القرائن

 .أنواع القرائن عند الفقهاء: لالمطلب الأوَّ  -

 :وتحته فرعان -

وضعفها إلى ثلاثة  تهاو  قسم القرائن بحسب ق  تن: تها وضعفهاوَّ أنواع القرائن بحسب قُ : لالفرع الأوَّ  -
 :؛ هيأقسام  

 :هااء بأنَّ فها الفقهعرِّ ويُ اهرة، ة، أو الأمارة الظ  ونها القوي  ويسم   :القرينة القاطعة: لالقسم الأوَّ  -
 زبحيث يصبح الأمر في حي ِ  ؛القرينة الواضحة"هي : آخر وبتعبير   ،(1)"اليقين الأمارة البالغة حد  "
ينًا شهد ثقات  عدول  أن هم رأوالو  :ومثالها ،(2)"مقطوع بهال تًا ماءبالد ِ  ةً ثملو   رجلًا يحمل سكِ  تَلفِ  ، يخرج م 

 ، ي البيت، يتشح ط في دمه، ليس غيره ف رجلًا  البيت، فرأواإلى أناس  مباشرةً ودخل ومضطربًا من بيت 
؛ إذ لا يمكن عقلًا أن يكون المقتول قد ذبح هو القاتلالخارج  خصذلك الش   أن  شبهة في  عندها لا

لقاضي عليه فيحكم ا؛ ةالاحتمالات الوهمي  نفسه بنفسه، أو أن  البيت ابتلع القاتل، أو غير ذلك من 
 .ةلى الاحتمالات الوهمي  إفت لتَ ولا ي  ، اعمدً  ه قاتل  بأن  

د معه احتمال غيره، بعستَ ي   ، ال ذيابقالس  وهذا القسم ليس كالقسم : ةيَّ نِّ القرينة الظَّ : انيالقسم الثَّ  -
أن : مثالها، و(3)بترجيح إحدى اليدين المتنازعتين ويختص   ، ليس ببعيد  ه يحتمل غيره احتمالًا ولكن  

وما  ،جالبما يناسب الر ِ  جلفللر  ؛ جلى فيه ما يصلح للر  قضَ في   ؛وجين في متاع البيتبين الز   يقع نزاع  
وهو  ،يناسب الآخر بطريق الإرث"وقد يملك أحدهما ما . (4)ساءلمرأة بما يناسب الن ِ فل؛ ساءيصلح للن ِ 

                                                           
 .353(، ص7127، مادة رقم )مجلة الأحكام العدلية :علماء وفقهاء الخلافة العثمانية (1)
(، بيروت: دار الجيل، 7، تعريب: فهمي الحسيني، )طدرر الحكام شرح مجلة الأحكامحيدر، علي حيدر خواجة أمين أفندي:  (2)

 (.2/285) ،م7997 - ه7277
 .62صالقرائن ودورها في الإثبات في الشريعة الإسلَامية،  :لسدلانا (3)
 (.2/389، )كشاف القناع عن متن الإقناع :البهوتي(؛ 3/7350، )التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح :الشويكي (4)



62 

ومن  ،(1)"ةوهي المناسب حة  ج ِ رَ م   لوجود قرينة   ؛م هنا بذلكحكَ ، ورغم هذا الاحتمال ي  غير بعيد   احتمال  
 .(2)"عوى د  ظر في الن  بعد عند الستَ ا ي  المرجوح، وغير ذلك مم   ن  عيف، والظ  الحدس الض  "وع هذا الن  

ق إليها يتطر  "تي وهي ال   ؛مةوه  تَ أو القرينة الم   ،اونها وهمً ا يسم  وأحيانً : القرينة الكاذبة: الثالقسم الثَّ  -

 :ومثالها، (3)"هافهي لا دلالة ل ؛ب عليها حكم  ولا يترت  ، ن ِ ولا من الظ   ،ا مع العلمولا تفيد شيئً  ،الاحتمال
، و من سرق مالًا غ  ب  بنس ر  قأ، وهو على قيد الحياة، وكمن عترف بقتل شخص  ا  منير مسروق 

 .ة  سليم يده عترف بقطع يد آخر مع أن  ا ا، أو من أكبر منه سن   لمجهول  

 ،في الاستدلال كافيةً و  ةً فقد يعتبر بعض الفقهاء القرينة قوي   ؛نسبي   أمر  " ة القرينة وضعفهاو  وق  
 .(4)"للاستنباط لا تصلح واهيةً  فةً بينما يجعلها آخرون ضعي

 .أنواع القرائن بحسب مصدرها: انيالفرع الثَّ  -

 :؛ هيتنقسم القرائن من حيث مصدرها إلى ثلاثة أقسام

 على شيء   رع أمارةً ا، وجعلها الش  ة  ن  أو س   من كتاب   ورد فيها نص  "تي وهي ال   :ةيَّ صِّ القرائن النَّ : لًا أوَّ  -
 يي يى ين يم يز ىٰير ني نى نن نم ٱُّٱ :قول الله تعالى: هامثالو  .ن  ي  عَ م  

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 على وب قرينةً الث   شق   - ىسبحانه وتعال -الله  حيث جعل ؛(5)َّحم حج جم جح

 .(6)"المباشرة

                                                           
 .62، صالقرائن ودورها في الإثبات :السدلان (1)
 (.6/292، )وسائل الإثبات :الزحيلي (2)
 .29، 28، صالإثبات بالقرائن :الفائز (3)
 .10ص ،المرجع السابق (4)
 .61، 62 يوسف:سورة  (5)
 .10ص، الإثبات بالقرائن :والفائز (؛6/292)وسائل الإثبات،  :الزحيلي (6)
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رى، وكذلك خأ   على أمور   ةً قرائن استخرجها الفقهاء، وجعلوها أدل  "وهي : ةالقرائن الفقهيَّ : اثانيً  -
 .(1)"ب الفقهروها في كتوسط   ،وا بها في المرافعاتواستدل   ،ا من هذه القرائناستنبط القضاة كثيرً 

يما زاد ه يبطل ففإن   ؛بيع المريض لوارثه إلا إذا أجازه باقي الورثة، وكذلك بيعه لغير الوارث :مثالهاو
 .(2)على إرادته الإضرار بباقي الورثة أو جميعهم فات قرينة  صر  هذه الت   على ثلث مال البائع؛ لأن  

لى القضايا ع للقضاة، بناءً  وهي قرائن تقع في المجال الاستنباطي ِ : ةالقرائن القضائيَّ : اثالثً  -
ة ن  ، أو الس  الكريم ، من القرآنعليها روف المحيطة بها، دون وجود نص   المطروحة أمامهم، والظ  

ما يختلف وإن   ،واحدة   وع من القرائن بعدم سيره على وتيرة  ز هذا الن  ، أو كلام الفقهاء، ويتمي  النبوية
ها، ولكن  عن اختلاف طبيعة القضايا وظروفباختلاف قدرات القضاة في الاستنباط والاستنتاج، فضلًا 

وابط الض   ضمن القواعد و عويل عليها، إلا  ن بالحيطة والحذر، وعدم الت  وع من القرائإحاطة هذا الن  "يجب 
 .(3)"المقبولة

 .أنواع القرائن في القانون : انيالمطلب الثَّ  -

 .ةة، وقرائن قضائي  قرائن قانوني   :اح القانون القرائن إلى قسمينر  م ش  قس ِ ي  

ارع نفسه، اط الش  وهي من استنب ،اا صريحً ا القانون نص  عليه تي نص  هي ال  : ةالقرائن القانونيَّ : لًا أوَّ  -
وإسقاطها من  ،، فلا يجوز للقاضي أن يذهب في تقديرهافي القانون على شكل مواد   مبعثرة  كما أن ها 

ولو  ،الواجب عليه العمل بنصوص القانون  بالأخذ بها؛ لأن   عوى، بل هو ملزم  ة الإثبات في الد  و  ق  
 كم بناءً ه حن  إ :وهو لا يقول في حكمه العدل يقضي بمخالفة القاعدة، أن   ،وادثظهر في بعض الح

أن  ة كذا، ويكفي من كانت القرينة في مصلحتهعلى الماد   ه حكم بناءً ن  إ: ما يقولوإن   ،على قرينة كذا

                                                           
 (.6/295) ،وسائل الإثبات :لزحيليا (1)
 .67، صودورها في الإثباتالقرائن  :والسدلان ؛16، صالإثبات بالقرائن :الفائز (2)
 .16صالإثبات بالقرائن،  :(؛ والفائز6/295، )وسائل الإثبات :؛ الزحيلي66، صالقرائن ودورها في الإثبات :السدلان (3)
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ا من نهائي   عفاءً ن إ ما تتضم  وإن   بمعنى الكلمة، ةً ت عليها، وهي ليست أدل  تي نص  ة ال  ك بالماد  يتمس  
 .(1)عبء الإثبات

 :ة نوعانوالقرائن القانونيَّ  -

 :ة المطلقة أو القاطعةالقرائن القانونيَّ  - 1

تابة، ولكن يجوز هود والككالش   ؛ةبوسائل الإثبات العادي   ،الا يجوز إثبات عكسها مبدئي  "تي وهي ال  
عدم بلوغه  رض أن  ن افتن ِ قَ الم   فإن   ؛غيرالص   سن  : لهاومثا .أو اليمين إثبات عكسها بالإقرار القضائي ِ 

ى ولو حت   ،افلا يمكن مساءلته جنائي   ؛على عدم تمييزه قاطعةً  قرينةً  برعتَ ي   ،ابعة من العمرالس   سن  
 .(2)"ازً ي ِ مَ م   كان في الواقع

 :ة غير القاطعة أو البسيطةالقرائن القانونيَّ  - 0

للخصم  عت لمصلحته، ولكن يحق  ضِ ذي و  خص ال  سبة للش  لإثبات بالن ِ تعفي من ا"تي هي ال  و 
م كون قد قد  ه يفإن   ؛عيهعلى ما يد   نةً ا أو بي ِ  كتابي  م الخصم دليلًا إذا قد   :ومثالها .(3)"إثبات عكسها

 .(4)ويثبت عكسه  ينقض دليلهم دليلًا قد ِ ، ولكن هذا لا يمنع خصمه من أن ي   كاملًا دليلًا 

 :ةالقرائن القضائيَّ : اثانيً  -

ا بر هذا الأمر ثابتً عتَ في   ؛نة  ي  عَ م   ى دعوً  في ،لديه ثابتة   خرى أ   يستنبطه القاضي من أمور   وهي أمر  
وتعتمد  ب ثبوت بعض الوقائع للاستدلال بها،يتطل   ،غير مباشر   فهي إذن دليل   ؛من طريق الاستنباط

 .وفطنتهم على ذكاء القضاة

                                                           
؛ (6/567، )وسائل الإثبات :والزحيلي ؛12، صالإثبات بالقرائن :؛ الفائز283، صطرق الإثبات الشرعي :وإبراهيم ،بك (1)

 .61، صرائن ودورها في الإثباتالق :والسدلان
؛ (6/567، )وسائل الإثبات :والزحيلي ؛12، صالإثبات بالقرائن :؛ الفائز283، صطرق الإثبات الشرعي :بك، وإبراهيم (2)

 .61، صالقرائن ودورها في الإثبات :والسدلان
 المراجع السابقة. (3)
 (.6/265، )الوسيط في شرح القانون المدني :السنهوري  (4)
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 .ةة والقرائن القانونيَّ المقارنة بين القرائن القضائيَّ ثَّالث: المطلب ال -

 :هناك فروق عديدة بين القرينة القانونية والقرينة القضائية

 وأهم هذه الفروق: 

مصدرها القانون، وردت بنصوص تشريعية وضعية، وهي محصورة فلا  لقانونيةالقرينة ا – 7
ل القاضي، : فهي من عمالقضائيةس عليه. أم ا القرينة يجوز التوسع في النص المنشَئ لها أو القيا

كمَه  متى اقتنع بها.  وله سلطة  واسعىة  في استنباطها، وله أن يقيم عليه ح 

إعفاء  من الإثبات، فلا يكل ف الخصم الذي تقررت لمصلحته هذه القرينة  القانونيةالقرينة  -6
دة ليل للإثبات في نطاق ما يجوز الإثبات فيه بشها: فهي دالقضائيةبإثبات الأمر المد عى به. أما 

الشهود، فيلزم الخصم المكل ف بالإثبات باستجماع الأمارات من وقائع الدعوى، وقديمها للقاضي 
 ليستنبط منها قرينته القضائية، وذلك لا يمنع القاضي من استنباط هذه القرينة من تلقاء نفسه.

 للقاضي وم ثَم  يجوز للقاضي أن يقرر قرينة في دعوى ثم ليست ملزِمَة   القضائيةالقرينة  – 3
يعدل عنها في دعوى أخرى، رغم تماثل الظروف في الدعويين؛ لأن وجدانه هو الذي ي مْلي عليه 

؛ فهي ملزِمَة  للقاضي؛ فلا يسعه مخالفتها بأي حال من الأحوال القانونيةتقرير القرينة. أم ا القرينة 
د  مداه  وحجيت هلأنها تنطوي على مفه  .(1)وم  ثابت  محد 

                                                           
 .69ص القرائن ودورها في الإثبات في الشريعة الإسلَامية، :السدلان (1)
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 الرَّابعالمبحث 

 ة العمل بالقرائن عند الفقهاءيَّ جِّ حُ 

جِدَ المتاع  ي رَاد  بالقرائن الأمارات والعلامات ال تي ي ستَدل  بها على وجود شيء  أو نفيه، كما لو و 
خص هو الس   ؛ في ستَدل  بذلك على أن  هذا الش  إي اه أو أن   ارق أو أن ه أودعهالمسروق في بيت شخص 

ارق   .صاحب البيت اشتراه من الس 

فهل ت عتَبر القرائن طريقًا من طرق القضاء ووسيلةً من وسائل الن في والإثبات عند صدور الحكم، 
 .بحيث يصح  للقاضي أن يأخذ بها ويجعلها مستندًا لحكمه؟ هذا ما سأجيب عنه في هذا المبحث

 :زاعالنِّ  تحرير محلِّ  -

؛ الخصومةين في اعِ دَ تَ في الاستئناس والت رجيح، وتعيين جانب أقوى الم   أثر  قوي  القرائن لها  -أ 
اهر، كما الظ  ة دعوى مخالفعي ه يد  ف بالإثبات؛ لأن  ل  كَ عوى؛ لي  ي في الد  عِ د  د الم  حد  على ذلك ي   وبناءً 

ه  خلاف فيه؛ لأن  لا نات، وهذا أمر  ة القاضي عند وزن البي ِ القرينة تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل قناع أن  
 .(1)ريعة، ومنطق العقلصول الش  يستند إلى أ  

لدفع  سيلةً و  ال تي تكون  همة؛ كالبكارة،عوى أو الت  من وسائل دفع الد   د  وسيلةً عَ القرينة ت    -ب
نطق العقل، ريعة، ومستند إلى أصول الش  ه يعليه بين الفقهاء؛ لأن   فق  مت   أمر   وهذا نا،جريمة الز ِ 

  .(2)بهاتبالش   أ  رَ دْ ، والحدود ت  القرينة شبهة   ة في جرائم الحدود؛ لأن  وخاص  

                                                           
م، 7987-ه7207بيروت: دار الفكر المعاصر،  (،6، )ط.محاضرات في الفقه المقارن : ، محمد سعيد رمضانالبوطي (1)

 .795،792ص: 
، 71/7/6072وكة بتاريخ ، مقال منشور على شبكة الألالقضاء بالقرائن في الفقه الإسلَامي: أبو البصل، علي (2)

https://www.alukah.net/sharia/0/97543/ ، :م.30/77/6060تاريخ الزيارة 

https://www.alukah.net/sharia/0/97543/


67 

تقل   عن مس من وسائل إثبات الحقوق بشكل   اختلف الفقهاء في اعتماد القرينة، كوسيلة   - ج
 .(1)هذا انحصر الخلاف بين العلماءفي خرى، و وسائل الإثبات الأ  

 اظر في كتبالن   ا ينبغي المسارعة إليه، في هذا المقام، أن  ومم  ": تيخ محمود شلتو يقول الش  
ي الأخذ أوسع المذاهب ف هم مجمعون على مبدأ الأخذ بالقرائن في الحكم والقضاء، وأن  ة، يرى أن  الأئم  
 .(2)"ةنفي  الح ة ثم  افعي  الش   ة والحنابلة، ثم  ا المالكي  بَ هَ ذْ بها مَ 

 :منشأ الخلَاف -

 :، هيمور  ة أ  يرجع الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة إلى عد  

 .ي الآخرأأي والر  ، يتطر ق إليها الاحتمال، تت سع للر  ة  ي  ظن ِ  ة  الواردة فيها أدل   ةالأدل   –أ 

 .ة الواردة في هذه المسألةتعارض الأدل   -ب 

دم تصريح بب في عالس   ولعل  : "حيلي  ارئع، يقول الز  قاعدة الذ   الاختلاف في مدى تطبيق -ج 
ز، وسد  الفقهاء بالقرائن هو الاحتياط والت   هن، فاء الذ ِ استعمال القرائن يحتاج إلى ص لأن   ؛رائعالذ   حر 

ها، وأصبحت ببها صاح  انحرَفَ لاح والإخلاص، وإلا  قوى والص  ة الفكر، ورجحان العقل، وزيادة الت  وحد  
 .(3)فعس  للاضطهاد والت   لم، ووسيلةً للظ   أداةً 

تَأمِ ل قهاء لم يفردوا الف أن   - بجلاء   – في كتب الفقه المنضوية ضمن المذاهب الأربعة؛ يدرك والم 
،ا للقرائن بحثً  ، (ة، واليمينهادالإقرار، والش  : )من قبيل خرى؛على غرار وسائل الإثبات الأ   مستقلا 

؛ فمنهم من ة  كثير  من الأبواب والفصول والأحكام، وناقشوها في مسائلَ  هم عرضوا لها في كثير  لكن  
ي تها، ومنهم من وقف موقف الحذر منها، أو صر  ح بح  صر    ارها دليلًا وانتفاء اعتب ح بعدم الأخذ بهاجِ 

 .تي يمكن الاعتماد عليها، والعمل بمقتضاهاة الإثبات، ال  من أدل  

                                                           
: عبدالكريم ؛ زيدان،653 ،صم، 7989مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، (، 7، )ط.الفقه المقارن : وآخرون محمد رأفت عثمان،  (1)

 وما بعدها. 679 ،ص، الإسلَاميةنظام القضاء في الشريعة 
 .520، صم7982، )د. ط(، القاهرة: دار المعارف، الإسلَام عقيدة وشريعةشلتوت، محمود محمد:  (2)
 .670ص: ، أصول المحاكمات الشرعية والمدنية: مصطفى محمدي، الزحيل (3)
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ي ة القرينة وانتفائها، على رأيين؛ هماعلى ذلك؛ فقد جرت أقوال الفقهاء في ح   وبناءً   :جِ 

حه الفقهاء ، وهو ما رج  (1)من وسائل الإثبات القرينة وسيلة   أن   ر الفقهاءيهاجميرى  :لأي الأوَّ الرَّ  -
 .(3)ته القوانين المعاصرة، وتبن  (2)المعاصرون 

قال بهذا و ، من وسائل الإثبات ولا تصلح أن تكون وسيلةً  ،ةً ج  بر ح  عتَ  ت  لا"القرينة  :انيأي الثَّ الرَّ  -
 .(6)، (5)ة كالقرافي ِ وبعض المالكي   ،(4)"اصة كالجص  الحنفي  من  الفقهاء بعضأي الر  

حيح ن الإقرار الص  دو  ،رائن أحوالهمهم وقين بالت  مِ هَ ت  اق الم  ر  أخذ الس  : "في ذلك  يقول القرافي  
ا للأعراض صونً  ؛رعادر خطؤه، ومع ذلك ألغاه الش  واب، والن  الغالب مصادفته للص   ؛نات المعتبرةوالبي ِ 

صم مع كون الخ ،كوى والبكاءم وكثرة الش  ظل  والأطراف عن القطع، والأخذ بقرائن الأحوال من الت  
مه، ع منه وحر  ار ومع ذلك منعه الش  ، ادر خطؤه، والن  ب مصادفته للحق ِ الغال ؛ا بالفساد والعنادمشهورً 

حركة  ك  حر ِ تَ م   ، وهوبين فخذي امرأة   دَ جِ نة عليه، والغالب على من و  لا بي ِ  حق    الحاكم ضياع   ولا يضر  
ا على سترً  ؛لغالبارع هذا األغى الش   ؛عليه بذلك دَ هِ فإذا ش   ،ادر عدم ذلكه قد أولج، والن  الواطئ، أن  

 .(7)"عباده، ولم يحكم بوطئه، ولا بعدمه

                                                           
قواعد الأحكام  :بن عبد السلامالعز ( وما بعدها؛ 6/771، )تبصرة الحكام(؛ ابن فرحون، 3/699، )تبيين الحقائق :الزيلعي (1)

 ، وما بعدها.3، صالطرق الحكمية :ابن قيم الجوزية ؛(6/735، )في مصالح الأنام
 . 577، صوسائل الإثباتالزحيلي،  (2)
 ( وما بعدها.6/782، )رسالة الإثباتنشأت، ( 3)
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ُّ  بهذه الآية ل: "ومن الناس من يحتج(، قا3/667، )أحكام القرآن: الجصاص( 4)
طة إذا ادعاها مدع ووصفها، وقد اختلف الفقهاء في مدعي اللقطة إذا وصف علامة فيها، فقال أبو قَ في الحكم بالعلامة في الل  ، َّ ئه

ن إن يدفعها و بر الملتقط على دفعها إليها، ويسعه أحنيفة، وأبو يوسف وزفر ومحمد الشافعي: لا يستحقها بالعلامة حتى يقيم البينة، ولا يج
 ةلم يجبر عليه في القضاء. وقال ابن القاسم في قياس قول مالك: يستحقها بالعلامة ويجبر على دفعها إليه، فإذا جاء مستحق فاستحقها ببين

ذلك  وليست لهم بينة فإن السلطان يتلوم في لم يضمن الملتقط شيئا، وقال مالك: وكذلك اللصوص إذا وجد معهم أمتعة فجاء قوم فادعوها
 فإن لم يأت غيرهم دفعه إليهم(.

هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله القرافي، أبو العباس، من علماء المالكية نسبته إلى قبيلة صنهاجة )من برابرة المغرب(  (5)
صول، منها: له مصنفات جليلة في الفقه والأ رة. وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة.وإلى القرافة )المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي( بالقاه

، ب في معرفة أعيان علماء المذهبالديباج المذهَّ بن علي بن محمد، اهـ(. ابن فرحون، إبراهيم 282أنوار البروق في أنواء الفروق، )ت 
 (.7/92،95الأعلام، )، (؛ الزركلي639-7/632)، اث للطبع والنشر، )د. ت(تح: د. محمد الأحمدي أبو النور، )د. ط(، القاهرة: دار التر 

 (.2/770، )الفروق  ،القرافي( 6)

 (.2/770) ،المصدر السابق (7)
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اص؛ كان من الممكن قبوله في مجال الحدود والقص نْ وإِ  -ومَن وافقه  رأي القرافي ِ  أن  : عليه د  رَ وي  
طً   لمخالفته ه يصعب قبوله في غيرهما؛ وذلك أن  إلا   - بهـةللحدود بالش   ءًارْ ماء والأعراض، ودَ ا للد ِ تحو 
 .ل إلى الحق ِ وصِ ما ي   تي تفيد وجوب العمل بكل ِ ة ال  للأدل  

 .من وسائل الإثبات القرينة وسيلةٌ بأنَّ القائلين  ة الجمهورأدلَّ : لالمطلب الأوَّ  -

 :والمعقولالنبوية المطهرة  ةنَّ والسُّ الكريم  وا على ذلك بالقرآناستدلُّ 

 من القران الكريم: الفرع الأول -

 ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن ٱُّٱ ٱٹٱٹ :لًا أوَّ  -

 .(1)ٱَّ كل كا قي قى في ثيفى

 :لالةوجه الدَّ  -

، بأكل الذِ ئب لهعائهم في اد ِ  ،م علامة صدقهما أرادوا أن يجعلوا الد  لم    إخوة يوسف أن  
؛ زيقمسلامة القميص من الت  : وهي ارض ذلك،تع أو علامة   على كذبهم بقرينة   يعقوب استدل  

لى اعتبار ع ابن فرحون  ق، وقد نص  فلا يتخر   ه؛ئب لافتراس الذ ِ  أن يسلم القميص مع إذ لا يمكن
من  كثيرة   ائلَ في مس ،الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات استدل  " :في الإثبات، فقال ةً ج  القرينة ح  

 .(2)"الفقه

 ئح ئج يي يى ين يم يز ىٰير ني نى نن نم ُّٱ: تعالىله قو  :اثانيً  -
 .(3)َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

  

                                                           
 .78 :سورة يوسف (1)
 (.771/ 6، )تبصرة الحكامابن فرحون،  (2)
 .62 :سورة يوسف (3)
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 :لالةوجه الدَّ  -

إلى الفصل  ،ر  ب  أو د   ل  ب  القميص من ق   ل بقد ِ اهد توص  الش   أن  الآية أفادت الحكم بالأمارات؛ لأن  
م كْ لح  ل ةً ج  وجعلها ح  ، على العمل بالأمارات  دلالة  وما هذا إلا   ؛اذبمن الك ادقومعرفة الص   ،بينهما

 .(1)بالعلامة

كْم  بِالْقَرَائِنِ وَشَوَاهِدِ الْحَالِ " وهي :مقال ابن القي ِ    ذي ذكر الله اهد ال  قول الش  : ومن ذلك... من الْح 

 .(2)"ا لهارً ر ِ قَ بل حكاها م   ،شهادته، ولم ي نْكِرْ عليه، ولم يَعِبْه  

يما ف ؛ن يرى الحكم بالأمارات والعلاماتن العلماء مَ بها مِ  هذه الآية يحتج  : "(3)وقال ابن الفرس
 .(4)"ناتلا تحضره البي ِ 

تلك لا ف ،غير شريعتنامن قبلنا، وهي هذا في شريعة  بأن   ؛الاستدلال هذا رض علىعتَ وقد ي  
 .تلزمنا

 عم ٱُّٱ :تعالى قال ،فيه ومنفعة   أنزله لفائدة   اعلينا؛ إن م ما أنزله الله كل   أن  ب عن هذا جيبَ وأ   
صول عليها، وعلماء الأ   معمول   ،ى بهامقتدً   فآية يوسف ؛(5)َّ فمقح فخ فجفح غم غج

 ها شرع  لاف أن  فلا خ ؛يدعمهد ذلك أو ؤيِ لنا، إذا ورد في شريعتنا ما ي   ن قبلنا شرع  شرع مَ  روا أن  قد قر  

                                                           
 (.9/712، )تفسير القرطبيالقرطبي:  (1)
 (.7/5، )الطرق الحكمية :يةابن قيم الجوز  (2)
لماء رس: قاض أندلسي، من ععبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي، أبو عبد الله المعروف بابن الف ،ابن الفَرَس (3)

ه، والديباج المذهب، وبغية الوعاة، توفي في  553. له تآليف، منها " كتاب أحكام القرآن" فرغ من تأليفه بمرسية سنة غرناطة
 (.2/728) الأعلَام، :الزركلي، هـ 591بيرة سنة إل
(، 7، تح: صلاح الدين بو عفيف، )طأحكام القرآنه(: 591ابن الفَرَس، أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم الأندلسي، )ت (4)

 (.6/671)، م6002 -هـ 7261بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .9 :سورة الأنعام (5)
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من  ي كثير  ف ،القرائنب بالعمل، ةبوي  ة الن  ن  من الأمور وردت في القرآن الكريم والس   لنا، وكثير  
 .(1)المناسبات

 ته تم تخ تح تج ٱُّٱ: الله تعالى فيه ذي قالاهد ال  في الش   وايات  هذا، وقد اختلفت الر ِ 
ذو  يم  حك ه رجل  إن  : وقيل. م في المهدتكل   ه طفل  أن   يَ وِ ر  ؛ إذ (2)َّ حم حج جم جح ثم

 ،الحسن ها، وبه قاله ابن عم ِ إن  : قيلو  .موره، وكان من أهل المرأة كان الوزير يستشيره في أ   ،عقل  
 .(3)ة الملكاص   من خه كان رجلًا أن  : اس  ا عن ابن عب  أيضً  يَ وِ ور  . ومجاهد ،اكح  والض   ،وقتادة ،وعكرمة

اهِد  طِفْلًا صَغِيرًا" : قال القرطبي   لْنَا على أن يكون الش  يه دلالة  على فلا يكون ف ؛وإذا تَنَز 
لًا  كْمِ بِالْعَلَامَةِ  ؛العمل بالأمارات، وإذا كان رَج  ةً بِالْح  طَةِ وَكَثِير  من فِي الل قَ  ،فَيَصِح  أن يكون ح ج 

 .(4)"المواضِع

 كان طفلًا  نْ وإِ  ه؛ لأن  نظر   وفيما قاله القرطبي  : "قائلا ،ابن فرحون على ما قاله القرطبي  ب وعق  
ظر إلى الأمارات ظ، والن  يق  ن والت  فط  منه بإذن الله تعالى، أرشدنا على لسانه إلى الت   ة قائمة  ج  فالح  

ة من قول ج  الح  في يكون ذلك أبلغ و  وبطلان قول المبطل، م بها صدق المحق ِ علَ تي ي  والعلامات ال  
 .(5)"غير من قبل الله تعالىمنه، ونطق الص   ورأي   قول الكبير اجتهاد   الكبير؛ لأن  

   كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ُّٱ: قول الله تعالى: اثالثً  -

 .(6)َّ لي لى لم كي   كى

  

                                                           
شباب  -، )د. ط(، القاهرة: مكتبة الدعوة صول الفقهعلم أُ (؛ خلاف، عبد الوهاب: 6/778، )تبصرة الحكام :فرحون ابن  (1)

 (.7/93) ،الأزهر، )د. ت(، )عن الطبعة الثامنة لدار القلم(
 .61 :يوسفسورة  (2)
 (؛3/778، )تبصرة الحكامابن فرحون:  (3)
 (. 712، 713 ،750، 729/ 9، )تفسير القرطبي :القرطبي (4)
 .(6/778، )تبصرة الحكام :ابن فرحون  (5)
 .686 :سورة البقرة (6)
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 :لالةوجه الدَّ  -

، ويقوم لما يظهر من أمارات   هادة يكون نتيجةً في الش   ووه ،فسى يكون في الن  ا معنً ضالر ِ  أن   
على  هذا دليل  : قال علماؤنا: "(1) قال ابن العربي ِ . اهد أمام الحاكمن صدق الش  بي ِ ت   ؛من دلائل

 .(2)المعاني والأحكام على ما خفي من، جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات

 الشريفة ةبويَّ ة النَّ نَّ السُّ من : الفرع الثاني -

 .الحكم بما يظهر من قرائن الأحوال والأمارات المطهرة، من ةبوي  ة الن  ن  ما ثبت في الس   :أولاً  -

عِين، فالل وْثب مَ كَ حَ  زه من ذلك أن   وا دم ، ويستحق  اأن يحلفوا خمسين يمينً  ي الْقَسَامَةِ، وجو ز للم د 
 .على القتل ث دليل  وْ ، والل  (3)في حديث حويصة ومحيصة ،القتيل

فقد يكون  ؛داهالقرائن تقوم مقام الش  : "، فيقولاهدقوم مقام الش  تالقرائن أن   (4)يظهر عند المازري ِ و 
 لَوْثًا؛اته ل وا عين القاتل، ومثل هذا لا يَبْع د  إثبجَهِ  وإِنْ اليهود قتلوه،  على أن   قد قام من القرائن ما دل  

 .(5)"فلذلك جرى حكم الْقَسَامَةِ فيه

                                                           
حل قاض، من حفاظ الحديث. ولد في إشبيلية، ور ، محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي المالكي، أبو بكر ابن العربي  هو  (1)

ر والأدب في الحديث والفقه والأصول والتفسي اً إلى المشرق، وبرع في الأدب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين. وصنف كتب
توفي و  والتاريخ. وولي قضاء إشبيلية، ومات بقرب فاس، ودفن بها. قال ابن بشكوال: ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها.

 (.630 /2، )الأعلَام. الزركلي: هـ523سنة 
(، 3، )طأحكام القرآنهـ(: 523المعافري الإشبيلي المالكي، )ت ابن العربي، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي (2)

 (.7/332)، م6003 -هـ 7262بيروت: دار الكتب العلمية، 
 :مسلم (؛3713) رقم ،(2/707) ...،الموادعة والمصالحة مع المشركين :باب، كتاب الجزية ،صحيح البخاري  :البخاري  (3)

سنن النسائي:  (؛7229) ، رقم(7693/ 3القسامة، ) :باب ،اص والدياتكتاب القسامة والمحاربين والقص ،صحيح مسلم
 (.681/ 70، )صحيح وضعيف سنن النسائي في: حه الألبانيصح   (؛2175) رقم ،(9/ 8، )النسائي

صقل ي ة، رة بجزي، محمد بن علي بن عمر الت مِيمي المازري، أبو عبد الله: محدث، من فقهاء المالكية. نسبته إلى )مازر(هو  (4)
: توفي سنة ،)إيضاح المحصول في الأصول( ،)الكشف والإنباء( في الرد على الإحياء للغزاليله من المؤلفات  ووفاته بالمهدية.

 (.1611، )الأعلَام. الزركلي: هـ532
محمد الشاذلي،  ، تح:المُعْلم بفوائد مسلمه(: 532أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر الت مِيمي المالكي، )ت، المازري  (5)

 (.312 /6، )م7988(، تونس: الدار التونسية للنشر، 6)ط
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ل قتَ ت   نْ أَ ب ، فيهم سعد بن معاذ ا حَكَمَ لم  "ة الأسرى من قريظة، قضي   د فير و ومنه ما  :ثانياً  -
 -م رضوان الله عليه - حابةعي عدم البلوغ، فكان الص  ، فكان بعضهم يد  (1)ي ةوت سبَى الذ ر ِ  ،المقاتلة

 .(2)"وهذا من الحكم بالأمارات ؛فيعلمون بذلك البالغ من غيره ؛مؤتزرهم يكشفون عن

يَيِ  بن أخطب بالعذ ر عم  قر ِ أن ي    بيرأمر الز  " بي  الن   ومنها أن   :ثالثاً  - على إخراج  ،ابح 
: مقال ابن القي ِ  .(3)"والمال أكثر من ذلك ،العهد قريبٌ ": عى نفاده، فقال له به واد  ذي غي  المال ال  

 .(4)"ه فيهاق كل  نفَ تي ي  ة ال  وقصر المد   كثرة المال،: ةو  فهاتان قرينتان في غاية الق  "

عوف ومعوذ ابنا الحارث : هما غلامان– ومن ذلك ما وقع في غزوة بدر لابني عفراء: رابعاً  -
 ما؟هل مسحتما سيفيك: "قتل أبي جهل، فقال لهما رسول الله  اد عيا الم   ، - (عفراء وأ مهما)

 بي  ، فحكَمَ الن  (5)لَبِهِ م قضى بِسَ كِلَاك مَا قَتَلَه، ث  : ا نظر إليهما قالكما، فلم  يأرياني سيف :لا، فقال: فقالا
 ؛اسين الن  في الحكم ب ،وبذلك يثبت جواز العمل بالقرائن ؛يفعلى الأثر الموجود في نصل الس   

 .(6)"هما اشتركا في قتلهوأن   ،يفينم على الس  بدلالة الد  

  

                                                           
 :مسلم (؛3023) (، رقم2/21)، إذا نزل العدو على حكم رجل :اب، ب، كتاب الجهاد والسيرصحيح البخاري  :أخرجه البخاري  (1)

 (.7129م )رق (3/7389جواز قتال من نقض العهد،... ) :كتاب الجهاد والسير، بابصحيح مسلم، 
 ( وما بعدها.6/779، )تبصرة الحكام :ابن فرحون  (2)
صحيح ابن ه(: 352ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي الدارمي الب ستي، )ت (3)

(. رقم 208/ 77)، م7993 -هـ 7272(، بيروت: مؤسسة الرسالة، 6تح: شعيب الأرناؤوط، )طحبان بترتيب ابن بلبان، 
ن علي بن أبو بكر أحمد بن الحسين ب، والبيهقي؛ إسناده صحيح تخريج صحيح ابن حبان فيلأرناؤوط قال ا، واللفظ له، 5799

ر الكتب العلمية، (، بيروت: دا3، تح: محمد عبد القادر عطا، )طالسنن الكبرى : ه(258سْرَوْجِردي الخراساني، )تموسى الخ  
  .78381رقم  (637 /9) ،م6003 -هـ 7262

  .1، صالطرق الحكمية :ابن قيم الجوزية (4)
 ،صحيح مسلم؛ مسلم، (3727)( رقم2/97)من لم يخمس الأسلاب، :باب، كتاب فرض الخمس، صحيح البخاري البخاري:  (5)

( 3/601، )مسند أحمد، بن حنبل(؛ ا7156( رقم)7316/ 3، )استحقاق القاتل سلب القتيل :باب، كتاب الجهاد والسير
 (.716 /77، )صحيح ابن حبان(؛ ابن حبان، 7213رقم)

 ( وما بعدها.6/779) تبصرة الحكام، :ابن فرحون  (6)
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 :من ذلكو  ؛وأفعالهم  حابةأقوال الصَّ : الفرع الثالث -

قال ف ،دولا سي ِ  ،تي ظهر بها الْحَبَل، ولا زوج لهابرجم المرأة ال   اب حكم عمر بن الخط   :أولاً  -
إذا  ؛على من زنى جم في كتاب الله حق  الر   وإن  : "على منبر رسول الله  وهو جالس   

؛ فدل  الأثر على وجوب (1)"ل، أو الاعترافبَ نة، أو كان الحَ ساء، إذا قامت البي ِ لن ِ جال واأحصن من الر ِ 
نا على المرأة، إذا ظهر منها  حد ِ   .(2)د  ولا سي ِ  ،لم يكن لها زوج  و  ،الحَبَلالزِ 

،  ابحَكَمَ عمر بن الخط  واعتمادًا على القرينة الظ اهرة برائحة الخمر؛  :ثانياً  - ي إن ِ ": فقال بالحدِ 
 ؛"ا جلدتهفإن كان مسكرً  ؛ا شربعم   ، وأنا سائل  (3)ه شراب الطِ لَاءِ ، فزعم أن  ريح شراب   وجدت من فلان  

 .(4)اتام   الحد   اب فجلده عمر بن الخط  

؛ على رائحة الخمر كذلك مسعود بن ا وحكم :ثالثاً  -  .(5)بالحدِ 

  

                                                           
: (، ومسلم2830) رقم(، 728/ 8رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، ) :كتاب الحدود، باب صحيح البخاري، :البخاري  (1)

، تح: الموطأ: ، مالك بن أنسالأصبحي(؛ 7297)رقم(، 3/7371رجم الثيب في الزنى، ) :، كتاب الحدود، بابصحيح مسلم
 م.6002 -هـ 7265(، أبو ظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، 7محمد مصطفى الأعظم، )ط

 .(3039( رقم )5/7607كتاب الرجم والحدود، ما جاء في الرجم، )
، هـ7396، بيروت: دار إحياء التراث العربي، شرح النووي على مسلم :بن شرف النووي النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى  (2)
(77 /796.) 
 ،شرح موطأ الإمام مالكما طبخ من العصير حتى يغلظ. الزرقاني، محمد بن عبد الباقي:  المهملة،بكسر الطاء  الطلاء: (3)

 (.2/602) ،هـ7277(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7)ط
 :(؛ مسلم5007)رقم  (،782/ 2) ،القراء من أصحاب النبي  :، كتاب فضائل القرآن، بابصحيح البخاري ري: البخا (4)

(، 557/ 7)واللفظ له، فضل استماع القرآن، وطلب القراءة من حافظه،  :، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، بابصحيح مسلم
 رقم (،362 /8لأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر، )ا :، كتاب الأشربة، بابسنن النسائيالن سائي: ؛ (870رقم )

(؛ قال الألباني: صحيح 71068(، رقم )9/668، )المصنف: (؛ عبد الرزاق521/ 8، )السنن الكبرى ؛ والبيهقي: (5108)
 (.76/608، )صحيح وضعيف سنن النسائي الإسناد،

 :(؛ مسلم5007)رقم  (،782/ 2) ،راء من أصحاب النبي الق :، كتاب فضائل القرآن، بابصحيح البخاري البخاري:  (5)
(، 557/ 7)واللفظ له، فضل استماع القرآن، وطلب القراءة من حافظه،  :، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، بابصحيح مسلم

 (.870رقم )
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 :الإجماع :ع الرابعالفر  -

لمال المسروق ا دَ جِ إذا و   ؛ة والخلفاء يَحْك م ونَ بالقطعولم تزل الأئم  ": "ةرق الحكمي  الط  " قال صاحب
 .(1)"مهَ ت  مع الم  

 :المعقول :الفرع الخامس -

 :من وجوه   ؛ة القرائن بالمعقولي  ج ِ وا على ح  استدل  

ا عند خصوصً  ،من الأحكام وتعطيل كثير   ،ى ضياع الحقوق ي إلؤد ِ عدم العمل بالقرائن ي   :لًا أوَّ  -
كما  ها،اس وعدم ضياعرع من حفظ حقوق الن  لمقصد الش   خرى، وهذا الأمر مخالف  نات الأ  فقدان البي ِ 

من المحافظة  ارعوهذا لا يتماشى مع قصد الش   ؛لتحقيق مصالحهم ومآربهم ؛لمجرمينل الفرصة تسنح
 .(2)ينعلى الحقوق وردع المجرم

ا ل كثيرً ط  فقد ع ؛ةي  ل ِ رع بالك  فمن أهدر الأمارات والعلامات في الش  : ""ةمي  كْ رق الح  الط  "جاء في 
 .(3)"ا من الحقوق ع كثيرً من الأحكام، وضي  

ى العمل غَ لفمن غير المعقول أن ي   ؛اسارع تحقيق العدل بين الن  مقصود الش   إذا علمنا أن   :اثانيً  -
 .(4)القرائن ةي  ج ِ بح  

  

                                                           
 .2، صالطرق الحكمية :ابن قيم الجوزية (1)
 .3، صالطرق الحكمية :ابن قيم الجوزية (2)
 .81ص ،در السابقالمص (3)
 .2، صالطرق الحكمية :ابن قيم الجوزية (4)
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 .ة القائلين بعدم الحكم بالقرائنأدلَّ : انيالمطلب الثَّ  -

 :منها ما يأتي نذكر ؛ة  ة أدل  للإثبات بعد   القرائن لا تصلح أن تكون وسيلةً  القائلون بأن   استدل  

 ،نة  بي ِ  ا بغيرا أحدً لو كنت راجمً : "قال رسول الله : ه قالأن    اس  ما جاء عن ابن عب   :لًا أوَّ  -
 .(1)"ومن يدخل عليها ،وهيئتها ،يبة في منطقهافقد ظهر منها الر ِ  ؛لرجمت فلانةً 

 :لالةوجه الدَّ  -

نا على هذه ز ِ عقوبة ال  بي  لأقام الن   ؛للإثبات القرائن لو كانت وسيلةً  ر هذا الحديث أن  قر ِ ي  
 سول الله ر  نا منها، لكن  تفيد وقوع الز ِ  تي ظهرت قرائن من جانبها عند رسول الله ال   المرأة،

 .هذا على عدم الحكم بالقرائن فدل   ؛نا عليها مع وجود القرائنلم يقم عقوبة الز ِ 

تي ل  ا القرائن والأمارات نا على المرأة؛ لأن  لم يقم عقوبة الز ِ   بي  الن   عن هذا بأن   جيبَ وأ  
 نا، ومن ثم  الز ِ  ذي يثبت به الحكم بحد ِ ل ال  بَ بها، كالحَ  ج  حتَ ي   ةً وليست قطعي   ةً ي  ظهرت منها كانت ظن ِ 

تدخل في  عيفة  ض ها قرينة  ما لأن  القرينة لا تصلح للحكم؛ وإن   ؛ ليس لأن  للحد ِ   بي ِ فعدم إقامة الن  
 .(2)ه لم يعمل بهاأن  و  ضعيفةً  ه استبعد قرينةً ان ما بين أن  ، وشت  بهاتأ بالش  درَ بهة، والحدود ت  مجال الش  

  

                                                           
(؛ 2855(، رقم )715/ 8من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة، ) :، كتاب الحدود، بابصحيح البخاري البخاري:  (1)

(، رقم 7735/ 6انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، ) :، كتاب الطلاق، بابصحيح مسلمومسلم: 
، ( واللفظ له، والنسائي6559) رقم (،593/ 3من أظهر الفاحشة، ) :، كتاب الحدود، بابسنن ابن ماجه(؛ وابن ماجه: 7291)

ه 7267: مؤسسة الرسالة، (، بيروت7، )طالسنن الكبرى (: ه303)تأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، 
(؛ ابن حنبل: 3210(، رقم )713/ 2، باب: قول الإمام اللهم بين، )السنن الصغرى و (، 1692(، رقم ) 285/ 2) ،م6007 -

لم نحتج إلا بخبر "وقال في المقدمة: ؛ (562 /8، )المحلى بالآثاراحتج به ابن حزم في كتابه (. 3/321، )مسند أحمد بن حنبل
صحيح سنن ابن صححه الألباني في: و  (.2/59، )هصحيح ابن ماج: في حه الألبانيح  ص"؛ و صحيح من رواية الثقات مسند

 (.59/ 2شطره الأول متفق عليه، )، وقال: ماجة
 (.6/570، )وسائل الإثبات :الزحيلي (2)
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 :المعقول: اثانيً  -

ا، فلا يثبت بها وضعفً  ةً و  ها تختلف ق  ؛ لأن  في دلالتها وغير منضبطة   ةً دَ رِ ط  القرائن ليست م   أن  
 .(1)هاتضعف ويظهر الواقع على خلاف ثم   ،ةً قوي   ، والقرائن قد تبدو قاطعةً حكم  

 :نوقش -

م وغيرهم إليها، اك  بها، مع سهولة وصول الح   ك ِ ة دلالتها، دون الش  و  من شروط الأخذ بالقرينة ق   أن  
ادة ووسائل الإثبات هتفوق في دلالتها دلالة الش   وع درجةً ة بعض قرائن هذا الن  و  والوقوف عليها، وتبلغ ق  

م قرينة الفراش علالأ   القرائن قد تبدو  أن  ا القول بأم  و  .الفراش أقوى  به؛ لأن  ى قرينة الش  خرى؛ ولذلك ت قد 
قد  ،عفما يعتريها من احتمال الض   أن   :الاحتجاج بها؛ فالجواب فلا يصح   ،ن وتضعفه  تَ  ثم   ةً قوي  

 ،عذيبتأثير الت  ن تحت إقراره كا ن أن  يتبي   ثم   ،رقةبالس   شخص   ر  قِ فقد ي   ؛يعتري غيرها من طرق الإثبات
هود صادقون لش  ا ، وقد يبدو للقاضي أن  آخرَ  ما لسبب  إن   ،ا في الواقع، أو يكون دون إكراه  ولم يكن سارقً 

ها فوسائل الإثبات كل   ؛ة القرينة وقت القضاء بهاو  فالعبرة بق   ؛هم شهود زور  ن أن  يتبي   في شهادتهم، ثم  
ها للإثبات، ولا تا في صلاحي  عف، ولا يكون ذلك قادحً ه إليها الض  وج  ما يتلالة، إن  ة الد  ليست قطعي  

 .(2)معنى لتوجيه هذا في القرائن بخصوصها

، والظ ن  لا يصلح لبناء الحكم، كما أن   أن   :اثالثً  - على الظ نِ  باع ا ات ِ ة قد ذم  ن  الس  القرآن و القرائن مبني ة  
 قح فم فخ فح فج غم ٱٱٱُّٱ :، قال تعالىن ِ على الظ   ا إلا  يس قائمً ، والقضاء بالقرائن لن ِ الظ  

، (4)َّكمكى كل كا قي قى في فى ُّٱ: ، وقال تعالى(3) َّ لج كم كل كخ كح قمكج

                                                           
 .720ص، م7982، )د. ط(، دار المعارف، مقارنة المذاهب في الفقهشلتوت، محمود محمد، والسايس، محمد علي:  (1)
 .570، صوسائل الإثبات :الزحيلي (2)
 .63 :رة النجمسو  (3)
 .32 يونس:سورة  (4)
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أكذب  نَّ الظَّ  فإنَّ  ؛نَّ والظَّ اكم إيَّ ": وقال ،(1)َّ كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱ: تعالىوقال 

 .(2)"الحديث

 مذموم   ن  ، والظ  ن  القرينة تفيد الظ  : فنقول ؛لكل الأو  من الش   قياس   هيئة ليل علىويمكن صياغة الد  
 .ت  أن تكون وسيلة إثبا  يصح  لا؛ فا، وما دامت مذمومةً شرعً  القرينة مذمومة   تيجة أن  فالن   ؛اشرعً 

فاق العلماء، بات ِ  ن ِ العقيدة لا تثبت بالظ   في العقائد؛ لأن   ن  عنه، هو الظ   المنهي   ن  الظ   أن   :نوقش -
رط فيه العلم أو الاعتقاد شتَ ي   موضع   ل ِ من ك   ن ِ العمل بالظ   الله   ما ذم  إن  : "لامبن عبد الس   يقول العز  

ة ح  ل للصِ  مِ تَ حْ الم   جويزفس من الت  ، أو هو ما يخطر بالن  (3)"ومعرفة صفاته ،كمعرفة الإله ،الجازم
من أحكامها على  اثيرً ك تْ نَ ة بَ ريعة الإسلامي  فالش  ، ن ِ مد عليه، لا مطلق الظ  عتَ وي   ،م بهحكَ في   ،والبطلان

 .(4)وصدقها غالب   ،نون نادر  كذب الظ   ؛ لأن  -الغالب  -ن ِ الظ  

 :اجحأي الرَّ الرَّ  -

ي ة القرائن، وأدل  ة القائلين بح  عقب عرض أدل   الفريقين؛  ةة المانعين، والمناقشات الجارية على أدل  جِ 
ي ة القرائن، والعمل بمقتضاها، وأن  رأي الجمهور القائل بح   استبان لي أن   ثبات المعتبرة، ها من طرق الإجِ 

ي تهاة القائلين بعدم ح  تهم، مقابل ضعف أدل  ة أدل  و  رجيح؛ لق  هو الأجدر بالت    .جِ 

ق إليها يتطر   ها، يجد أن  من وسائل الحق ِ  أدل ة المانعين لاعتماد القرينة وسيلةً "أمِ ل في تَ الم   ن  وإ

؛ عةً ليست قاطو  ضعيفة   ها قرائن  ق بالقرائن؛ لأن  ة فيما يتعل  عف سندًا ومتنًا، وخاص  الاحتمال والض  
هذه  زاع، ولا يجوز الاستدلال بها فيالن ِ  ة خارج محل ِ ، وبهذا تكون الأدل  ى عليها حكم  ولهذا لا ي بنَ 

ير إلى تي استدل  بها المانِعون، تشة ال  المسألة؛ لأن  القرينة المعتمَدة، هي القرينة القاطِعة، والأدل  
تي ة ال  ا تكون الأدل  عليه، ولهذ مت فق   يها الحكم، وهذا أمر  ى علتي لا يَجوز أن ي بنَ عيفة، وال  القرائن الض  

                                                           
 .751 :سورة النساء (1)
بي أجميعهم من طريق  ؛(2971) رقم، سنن أبي داود: أبو داودو  ؛(6523) رقم، مسلمو  ؛(2829) أخرجه البخاري، رقم (2)

 .  36ص: سبق تخريجه هريرة.
 (.26-6/2، )قواعد الأحكام في مصالح الأنام :بن عبد السلامالعز  (3)
 (.6/20، )السابق صدرالم (4)
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هِر  ؛ لأن ها ت ظْ  بيِ نةً د  عَ القرينة ت   زاع، ولا يَجوز الاستدلال بها، كما أن  استدل  بها المانِعون خارج محلِ  الن ِ 
ع :"بيِ نه؛ ولهذا تَندرِج  تحت مفهوم قولِه الحق  وت   استدلال المانعين  يكون ف؛ "ىالبيِّنة على مَن ادَّ

ريف بهذا الحديث ةً استدلالًا  الش  من وسائل  يلةً لقائلين باعتِماد القَرينة وسل  في غير محلِ ه؛ ويكون  حج 
 .(1)"الإثبات

ارع في تحقيق العدالة وحفظ الحقوق؛ فالأحوط اعتِماد  وبناءً على ذلك، وتَحقيقًا لمقاصد الش 
خصي ة والمدني ة والجزائي ة؛ إذا كانت قاطعةً ومشروعةً، ولا القرائن وسيلةً من وسائل إ ثبات الحقوق الش 

بهة؛ وذلك لق و ة أدل ة القائلين بها، وضَعف أدل ة المانِع تَحقيق مقاصد و  ن،ييتطر ق إليها الاحتِمال والش 
ارع بإقامة العَدْل وحفظ الحقوق   ،"بيِ نة على مَن اد عىال:" م قولِه ولأن ها بيِ نة  تندرِج  تحت مَفهو  ،الش 

ة من الفقه الإسلاميِ  اعتمدتْها وسيلةً مِن وسائل الإثبات  .(2)ولأن  القوانين المستمَد 

، (اصوري   - كما استنتجت   –فيكون اختلافهم )ه يمكن الجمع بين هذه الآراء المتعارضة، ولعل  
ة المبني   ،إذا راعينا جانب الحدود والجنايات - مستقل    كدليل   - (ة القرائني  ج ِ ة  عدم ح  نظري  )ح فتترج  

د والت  على الت   ط للد ِ شد  ح حيث تترج  ؛ يرعاز بهـات، بخلاف الت  لحدود بالش  لرْء والد   ماء والأعراض،حو 
 ؛ل إلى الحق ِ صِ و ما ي   تي تفيد وجوب العمل بكل ِ ة ال  ؛ للأدل  مستقل    كدليل   (ة القرائني  ج ِ ة  ح  نظري  )

 .أعلمتعالى والله . ة سلطة القاضي في تقديرهاو  ولشمول وق  

  

                                                           
، 71/7/6072، مقال منشور على شبكة الألوكة بتاريخ القضاء بالقرائن في الفقه الإسلَامي: أبو البصل (1)

https://www.alukah.net/sharia/0/97543/ ، :م.30/77/6060تاريخ الزيارة 
 ابق.المرجع الس (2)

https://www.alukah.net/sharia/0/97543/
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 المبحث الخامس

 حكم إثبات الجرائم بالقرائن

ح   ي  ظن ِ  القرينة دليل    جريمة   على يلًا لا تصلح دل هافإن   لذلكو  المت هم؛ همة بحق ِ صدق الت  ل م رَجِ 
حتاط ما لا ي  با حتاط فيهي   -تجريمًا وعقابًا  - الحدود لأن   ؛همالمت   على جناياتلإثبات ا أو في، ة  ي  د ِ حَ 

ولهذا  ؛وجانب العفو فيها أرجح من جانب العقاب تتعل ق بالمصالح العام ة الخطيرة، هاولأن   ؛في غيرها
استيفاء نصاب : نهاوم ؛ إذا استوفت كامل شرائطهاهم إلا  المت  لصَق بولا ت   بهة قدر المستطاع،درأ بالش  ت  

تلك  ولأن   ؛هجوع فييعصمه من الر   ق  ق  حَ م   ات الإقرار وثباته على نحو  أو عدد مر   ،هادة وشروطهاالش  
من  ام  ت الت  ب  ثولهذا يجب الت   ؛ا يصعب تداركهوفواتهما مم   ،ماء والأعراضق بالد ِ ا يتعل  مم   جناياتلا

 .(1)همهمة بجانب المت  قيام الت  

، تعالى اللها صاص يتجاذبه مع حق ِ ذا كان القِ إت، و ثب  لا تصلح لهذا الت   ة  ي  ظن ِ  رينة علامة  والق
مان إلى الض   يؤد ِ ه سي  لأن   ؛العبد لقصاص لا يصادم حق  ا ال ذي يدرأمحيص ذلك الت   فإن   ،العبد حق  

اشئة عن ن  الة مالي  الحقوق القصاص لا ينافي ط في الحدود أو الحو  الت   فإن   ومن ثم   ،يةأو الد ِ  المالي ِ 
 .(2)همةالت  

 حدود   نالت جريم، والعقاب الت ابع له، م على ثبوت دليلًا  لَأنْ تكون  لا تصلح وإذا كانت القرينة
تقديرها للحاكم، يفها و تكييفها وتصنك أمر ترَ ي   ال تي، ةعزيريَّ التَّ  جرائمت الثبالإ تصلح ؛ فإن هاوقصاص  

ة رعي  الش   تحقيق المقاصدلفلسفة الت جريم والعقاب، بما يضمن  الملائمةروف بما يرى من الظ  حس
ثلَاثة  ولتوضيح هذه الفكرة سأتناول هذا الموضوع في .(3)في النِ ظام الجنائيِ  الإسلامي ِ ة المرجو  
 .مطالب

                                                           
، 1، مجمجلة كلية العلوم الإسلَامية، أثر القرينة في إثبات التهمة على الجاني؛ دراسة فقهية مقارنةإسماعيل، أحمد إبراهيم:  (1)

 .78م، ص6073-ه7232، 73ع
 المرجع السابق. (2)
 المرجع السابق. (3)
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 .صاص بالقرائنحكم إثبات الجرائم الموجبة للقِ : لالمطلب الأوَّ  -

لفوا فيما سامة، واختة الأخذ بالقرائن في القصاص في باب القَ ب أكثر الفقهاء إلى مشروعي  ذه
ا إذا نكل م أو ،ماءد ِ خة بالين ملط  سك ِ  بيده معه شخص   دَ جِ وو   ،بمكان   قتيل   دَ جِ كما إذا و   ،عدا ذلك

 :على التفصيل الآتي ؛ى عليه بدعوى القتل عن اليمينعَ د  الم  

 :ةالحنفيَّ هب مذ :لًا أوَّ  -

خة ين ملط  سك ِ  هط بيديتشح   قتيل   دَ جِ فيما إذا و   -صاص ة القرينة في إثبات القِ ي  ج ِ لم يقل بح  
أصحاب المذهب ة ا بقي  ، أم  (1)ة كابن الغرس بعض الحنفي  إلا   - د غيره في المكانوجَ ولا ي   ،ماءبالد ِ 

فيما  صاصفي إثبات القِ أما  .(2)فسصاص في الن  من وسائل إثبات القِ فلم يعتبروا القرائن الحنفي 
 .دون النفس ففيه تفصيل

إلى وجوب القصاص بالنكول فيما دون النفس، وأوجب الصاحبان فيه  ذهب أبو حنيفة 
الدي ة في النفس والأرش في ما دونها، والقضاء بالنكول ليس إلا عملًا بالقرينة، كما عمل المتأخرون 

 .(3)من الحنفية بالنكول في إثبات الدماء مع الاختلاف فيما بينهم

سريع  ماء،بالد ِ  ث  لو ِ تَ في يده، وهو م   ين  ومعه سك ِ  من دار   لو ظهر إنسان  : "قال ابن الغرس
ا لذلك ذبوحً ا مفوجدوا بها إنسانً  ،ار في ذلك الوقت على الفورفدخلوا الد   ،الحركة، عليه أثر الخوف

 فة وهو خارج  بتلك الصِ   دَ جِ ذي و  جل ال  ار غير ذلك الر  بدمائه، ولم يكن في الد   خ  ضم ِ تَ و م  الحين، وه
غير ذلك  ه ذبح نفسه، أو أن  والقول بأن  ، ه قاتلهفي أن   إذ لا يمتري أحد   ذ به؛ؤخَ ه ي  أن   –ار من الد  

ذ لم ينشأ عن إ ؛فت إليهلتَ يد لا ي  احتمال بع ،فذهب إلى غير ذلك ،ر الحائطتسو   جل قتله ثم  الر  
 .(4)"ليلالد  

                                                           
ومن مصنفاته "الفواكه البدرية" وتوفي  ،ه 833، ولد سنة هو محمد بن محمد بن خليل أبو اليسر البندر بن الغرس من فقهاء الحنفية (1)

 (.1/56، )لأعلَاما :ـ، الزركليه 982سنة 
 (.602-1/605، )البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن نجيم (2)
 .617، صالإثبات بالقرائن في الفقه الإسلَاميالفائز:  (3)
 .617، صالإثبات بالقرائن في الفقه الإسلَاميالفائز:  (4)
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مَاءِ : ""امك  الح   ررَ د  "وقال في  ثًا بِالدِ   ،دار خالية   ا منوخارجً  ،لو ر ئِي شخص  حامِلًا خِنْجَرًا م لَو 
خص هو ش  ذلك ال ، فلا يشتبه أن  مذبوح   د رجل  جِ فو   ،اار فورً ، ودخل إلى الد  وهو في حالةِ اضطراب  

م القاضي فيحك ؛هود العدولبالش   - كما أشرنا - خصفإذا ثبت حال ذلك الش   ،تل لذلك المذبوحالقا
د ذَبَحَ نَفْسَه أو أَن ه  كأن يَظ ن  أَن  المذبوحَ ق ،لى الاحتمالات الوهمي ةِ إولا ي لْتَفَت   ا،عليه بِأَن ه  قَاتِل  عَمْدً 
خْص  م خْتَفِيًا وراءَ الحائطِ وكا ،وهدمَ الحائطَ  ،ذَبَحَه  شخص  آخَر   لك من إلى غير ذ ،ن ذلك الش 
 .(1)"الاحتمالات الوهمِي ة

ى قضَ ه لا ي  فإن   ؛فسصاص في الن  كان القِ  نْ فإِ  ،ى عليه عن اليمينعَ دَّ مسألة نكول المُ ا في أم  
ذ في ذلك بهذه ؤخَ في   ؛فسه، وإن كان القصاص فيما دون الن  يْ بالقرينة في ذلك عند أبي حنيفة، وصاحبَ 

 .(2)هيْ صاص عند أبي حنيفة دون صاحبَ م بالقِ حكَ وي   ،القرينة

  :ةالمالكيَّ : اثانيً  -

 .(3)سامةالقَ ما هي لَوْث  ي وجِب  ت الْقِصاص، وإن  ثبِ ت  ة أَن  القرائن لا يرى فقهاء المالكي  

لوَث ومن حوا عليها بالَ جاء في حاشية الدسوقي عدة قرائن تثبت بالقسامة عند المالكية، واصطل
رِ  المسلم دمي عند فلان مع وجود الجرح، أو أثر الضرب العاقلِ  قول الْم دْمَى البالغِ : أولها :ذلك  الْح 

 ويشترط للعمل بالقسامة هنا أن يستمر الم قر على إقراره، مع وجود أثر الدم من ضرب أو جرح،
ى معاينة الضرب، أو الجرح، أو على إقرار المدم شهادة عدلين على :الثاني ،ومثله وقوله قتلني فلان

 شهادة واحد على معاينة الجرح، :الثالثبأن فلانا ضربه، أو جرحه مع وجود الجرح، أو أثر الضرب 
ر أن يوجد القتيل وبقربه شخص عليه أث :الخامسشهادة واحد على معاينة القتل  :الرابعأو الضرب 

 .(4)القتل

                                                           
 (.2/285) درر الحكام شرح مجلة الأحكام، :حيدر (1)
(، بيروت: 6، )طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعهـ(: 581الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، )ت (2)

 (.2/630) ،م7982 -هـ 7202ر الكتب العلمية، دا
 (.396/ 7، )تبصرة الحكام :ابن فرحون  (3)
 (.379/ 2، )حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي:  (4)
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  :ةافعيَّ الشَّ : اثالثً  -

ه وأن   ،للقسامة وجب  ذلك لَوْث  م أن   ؛مبالد   خ  وثوبه ملط   ،ة فيمن و جِدَ عند قتيل  افعي  يرى فقهاء الش  
عَى عَلَيْهِ وَحَ  كما يرون أن   .(1)لا يكفي لإثباتِ القصاص بِم جَر دِه ف لْ الْقِصَاصَ يَثْب ت  بن ك ولِ الْم د 

عِ   .(2)يالْم د 

  :الحنابلة: ارابعً  -

 موجب   ذلك لوث   أن   - خ بدم  ط  د عند من معه سيف ملوجَ في القتيل ي   –يرى بعض الحنابلة 
ده لإثبات ر  جَ ذلك يكفي بم   م أن  ، ويرى ابن القي ِ (4)اذلك لوثً  ، وبعضهم الآخر لا يعد  (3)للقسامة

 .(5)القصاص

 :ص لنا من ذلك أنَّ فيتلخَّ 

  .هادِ رَّ جَ صاص يثبت بالقرائن بمُ القِ  أن   –م قي ِ كابن الغرس وابن ال - بعض العلماء - 1

يوجب  وث  ما هي ل، وإن  هادِ رَّ جَ بمُ  صاص بالقرائنعدم إثبات القِ  ر الفقهاءيهاجميرى بينما  - 5
 :على التفصيل الآتي بيانهاو  ؛تهن أدل  يْ أيَ من الر   ولكل    ،القسامة عند أكثرهم

  

                                                           
، )د. ط(، القاهرة: المكتبة تحفة المحتاج في شرح المنهاجه(: 913مي، )تتابن حجر، أحمد بن محمد بن علي الهي (1)

 (.5/383، ): مغني المحتاج(؛ الخطيب الشربيني9/56) ،م7983 -هـ 7351التجارية الكبرى، 
 (.2/681) مغني المحتاج، :الخطيب الشربيني (2)
ه(: 286ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الدمشقي الحنبلي، )ت (3)

(، القاهرة: هجر للطباعة والنشر 7، تح: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، )طالشرح الكبير؛ )المطبوع مع المقنع والإنصاف(
 (.762-62/779)، م7995 -هـ 7275التوزيع والإعلان، و 
مطالب أولي النهى في شرح غاية ه(: 7623، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، )تيالرحيبانو ؛ السابق المصدر (4)

 (.2/750)، م7992 -هـ 7275(، دمشق: المكتب الإسلامي، 6، )طالمنتهى
 .9صالطرق الحكمية،  :ابن قيم الجوزية (5)
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 :لة القول الأوَّ أدلَّ  -

قالوا في توجيه و التي استدلوا بها على أن القرينة وسيلة من وسائل الإثبات،  ةدل  بالأوا استدل   - 1
 ،لى مواردهاع ها ليست قاصرةً ماء، وأن  تشمل الحدود والد ِ  ،في جميع الحقوق  ة  ها عام  إن   :الاستدلال بها

 .(1)ومن أجل ذلك عملوا بالقرائن ؛حابة هذا هو ما فهمه الص   وأن  

 :وقشون -

وإِنْ كانت الأدل ة أفادت العمل بالقرائن جوازًا، بيد أن  الأدل ة بعمومها انتفت من حيث العمل بها 
ماء  .في الدِ 

 .ةنره، والقرائن من البي ِ ويظهِ  ن الحق  بي ِ ما ي   نة هي كل  البي ِ  أن   - 5

 :ونوقش -

على خلاف  دة،عد ِ تَ موض والاحتمالات الم  ماء؛ لاكتنفاها بالغفي الد ِ  ر الحق  القرائن لا تظهِ  أن  
أو شبه  ،القرينة قد تفيد وقوع القتل، دون بيان نوعه؛ من عمد   ماء؛ ذلك أن  ما يكون في غير الد ِ 

أو كان  ،رضفس أو العِ ا عن الن  ولكن لا تفيد هل كان القتل دفاعً  ،ن ذلك، وقد تبي  ، أو خطأ  عمد  
في باب  عويل عليهاولذا لا يمكن الت   ؛ا مع ما أفادته القرينةغامضً  الأمر ا؟ فبهذا يظل  وظلمً  غيلةً 

 .(2)بهةللش   ادرءً ؛ ماءالد ِ 

 ،فسا دون الن  فيم ،ماءفي مسائل الد ِ  كول قرينةً ة إلى اعتبار الن  من ذهب من الحنفي   واستدل   – 4
 إقامةً  ؛نإذ لولا ذلك لأقدم على اليمي ،ار  قِ  أو م  اكل يكون بنكوله باذلًا الن   على أن   كول يدل  الن   بأن  

 .(3)ةني فيكون كما لو أقام البي ِ عِ د  ى للم  قضَ رر عن نفسه؛ فبهذا ي  للض   اللواجب، ودفعً 

  

                                                           
 .290ص ،م9279 -هـ 2757، دار البيان(، 6، )طالنظام القضائي في الفقه الإسلَاميمحمد رأفت: ، عثمان (1)
 (.613)ص الإثبات بالقرائن،الفائز،  (2)
 (.2/630) بدائع الصنائع،الكاساني،  (3)
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 :ونوقش -

عن  ان احترازً كول يحتمل أن يكو الن   ؛ لأن  ة  ي  ظن ِ  بقرينة   ماء عمل  كول في مسائل الد ِ العمل بالن   أن  
نكار على أو للاشتباه، فترجيح جانب الإ ،ادقةا عن اليمين الص  عً ويحتمل أن يكون تور   ،اذبةاليمين الك

 .(1)والاحتمال ك ِ مع هذا الش   ةً ج  فلا يكون ح   ؛ح  ج ِ رَ بلا م   الجانبين الآخرين ترجيح  

 :انية القول الثَّ أدلَّ  -

 :المطهرة ةنَّ دليلهم من السُّ : لًا أوَّ  -

ل عبد تِ خيل، فق  قا في الن  انطلقا إلى خيبر، فتفر   (3)وعبد الله بن سهل (2)ودمحيصة بن مسع أن  
 ،ومحيصة (5)ه حويصةوابنا عم ِ  ،(4)بن سهل حمنهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الر  الله بن سهل، فات  

أو  ،"كَبِّرِ الْكُبْرَ " : بي  وهو أصغرهم، فقال الن   ،ر أخيهحمن في أمم عبد الر  فتكل    بي ِ إلى الن  

                                                           
 (.637-2/630) ،بدائع الصنائعالكاساني،  (1)
ي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن هو محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عد (2)

دعوهم إلى إلى أهل فدك ي الأوس الأنصاري الأوسي ثم الحارثي، يكنى بأبي سعد، يعد في أهل المدينة، بعثه رسول الله 
 حويصة، وكان إسلامه ، وهو أخو حويصة بن مسعود، وهو الأصغر، أسلم قبل أخيهم، وشهد أحدا والخندق وما بعدهماالإسلا

قبل الهجرة، وعلى يده أسلم أخوه حويصة؛ ابن الأثير، أبو الحسن عز الدين علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
م، 7992 -هـ 7275(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7، )طأسد الغابة في معرفة الصحابةهـ(: 230الشيباني الجزري، )ت

الإصابة في تمييز هـ(: 856العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الشافعي، )ت(؛ ابن حجر 2182/ 5/772)
 (.38، 31/ 2هـ، )7275(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7، تح: عادل الموجود وعلي معوض، )طالصحابة

، إلى خيبر ل، ومحيصةهو عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري الحارثي، قتيل اليهود بخيبر، زمن خرجا عبد الله بن سه (3)
 من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين فأتى يهود، وقال: أنتم والله

الإصابة في تمييز  :(؛ ابن حجر6992/ 3/610، )أسد الغابة في معرفة الصحابة: قتلتموه؛ وبسببه كانت القسامة. ابن الأثير
 (2/702، )الصحابة

هو عبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري نسبه الواقدي، وأمه ليلى بنت نافع بن عامر، شهد بدرا، وأحدا، والخندق،  (4)
استعمله عمر بن الخطاب على البصرة بعد موت عتبة بن  ،الأفاعيبحريرات  المنهوش وهو ،والمشاهد كلها مع النبي 

(؛ 3/253/3368)، أسد الغابة في معرفة الصحابةابن الأثير: ويصة ومحيصة. غزوان. وهو أخو عبد الله بن سهل وابن عم ح
  (.2/625)الإصابة في تمييز الصحابة،  ابن حجر:

هو: حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس  (5)
 ،أسد الغابة في معرفة الصحابة :أخو محيصة لأبيه وأمه. ابن الأثيرالأنصاري شهد أحد والخندق وسائر المشاهد، وهو 

 (.6/762، )الإصابة في تمييز الصحابة :(؛ ابن حجر7309/ 6/91)
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كُمْ عَلَى يَقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ " :ما في أمر صاحبهما، فقال رسول الله فتكل   ،"ليبدأ الأكبر" :قال
ين ئكم يهود بأيمان خمسبرِّ فتُ  :لم نشهده، كيف نحلف؟ قال أمر   :فقالوا، (1)فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ  ؛رَجُلٍ مِنْهُمْ 

 .(3)"رسول الله من قِبَله (2)فَوَدَاه   :قال .ل  لا  ض   ار  ف  ك   قوم   ،يا رسول الله: قالوا، !منهم؟

  :لالةوجه الدَّ  -

اهدين على لش  ا توف ر عند عدم ،أو أيمان القسامة ،اهدينالش  من  ل فيها أقل  قبَ م لا ي  دعاوى الد   أن  
 .القتل

 :ونوقش -

صيص عليهما نالت   م؛ لأن  اهدين في دعاوى الد  الحديث لا دليل فيه على عدم قبول غير الش   بأن  
ل فلا دلالة في الحديث على منع العم"وعلى هذا  ؛(4)وامرأتين مثلًا  لا ينفي قبول غيرهما كرجل  

مل بالقرائن على منع الع-ة  ن  أو س    من كتاب  ماء، بل بعد الاستقراء لم نجد دليلًا بالقرائن في باب الد ِ 
 .(5)"ماءفي الد ِ 

 :دليلهم من المعقول: اثانيً  -

لالة لد  ا ولأجله منعنا العمل بالقرائن فيها؛ لأن   ،ماء ما أمكنفي مسائل الد ِ  الاحتياط واجب  " أن  
رع، بل الش   ه  ر  قِ لا ي   ، ولو أجزنا العمل بها لذهب أبرياء بجريرة غيرهم، وهذا صنيع  اضحة  فيها غير و 

 .(6)"بهاتعلى درء الحدود بالش   رع حض  الش   إن  

                                                           
 .أي يسلم إليكم بحبله الذي شد به لئلا يهرب ثم اتسع فيه (1)
 .أي دفع ديته (2)
 :مسلم (؛3713) رقم ،(2/707) ...،لحة مع المشركينالموادعة والمصا :باب، كتاب الجزية ،صحيح البخاري  :البخاري  (3)

سنن النسائي:  (؛7229) ، رقم(7693/ 3القسامة، ) :باب ،كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ،صحيح مسلم
 (.681/ 70، )صحيح وضعيف سنن النسائي في: حه الألبانيصح   (؛2175) رقم ،(9/ 8، )النسائي

 (.1/23، )ارنيل الأوط :الشوكاني (4)
 (.613، )صالإثبات بالقرائن :الفائز (5)
 .السابق المرجع (6)
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 :رجيحالتَّ  -

لعدم  جنايات؛الالأخذ بالقرائن في  هو عدم -الفريقين ة ظر في أدل  بعد الن   - ح ليذي يترج  ال  
، ا غير واضحة  القرائن دلالته لأن  و  ؛همبها من المت   ص  قتَ ي  القصاص ال تي وسائل إثبات اعتبارها من 

اص يسقط بهة، والقصاستباحة الأرواح بها، وغموض القرائن وعدم وضوحها أورث فيها الش   فلا يصح  
 .بهةبالش  

 .بالقرائن حكم إثبات الجرائم الموجبة للحدِّ : انيالمطلب الثَّ  -

 :على قولين ؛كلمة الفقهاء في حكم إثبات الحدود بالقرائن اختلفت

 .الحدود تثبت بالقرائن إنَّ : لالقول الأوَّ  -

 .(2)عند الحنابلة ، ورواية  (1)ةوهو قول المالكي  

 .الحدود لا تثبت بالقرائن إنَّ : انيالقول الثَّ  -

 .(5)عند الحنابلة ، ورواية  (4)ةافعي  ، والش  (3) ةوهو قول الحنفي  

  

                                                           
هـ(: 7699عليش، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالكي، )ت (؛ عليش5/7608/3051، )الموطأ :مالكالأصبحي،  (1)

 (.9/356) ،م7989)د. ط(، بيروت: دار الفكر، ، منح الجليل شرح مختصر خليل
، الطرق الحكمية :(؛ ابن قيم الجوزية62/230(، )62/327)، )المطبوع مع المقنع والإنصاف( الشرح الكبير :مةابن قدا (2)

 .81ص
 (.5/302، )فتح القدير :(؛ ابن الهمام1/20) بدائع الصنائع، :الكاساني (3)
، المحتاج إلى شرح المنهاج نهايةهـ(: 7002الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين، )ت (4)

 (.9/716،713، )تحفة المحتاج :يتم(، ابن حجر الهي72/ 8) ،ه7272)د. ط(، بيروت: دار الكتب العلمية، 
 (.62/230(، )62/327)الشرح الكبير )المطبوع مع المقنع والإنصاف(،  :ابن قدامة (5)
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 :ةالأدلَّ  -

 :(الحدود تثبت بالقرائن)ل ة القول الأوَّ أدلَّ  :الفرع الأول -

تهم حسب من تفصيل أدل   لا بد   ،ل القائل بجواز إثبات الحدود بالقرائنة القول الأو  عند إيراد أدل  
 :وفيقالت   فأقول وبالله ؛ذي أثبتته القرينةال   نوع الحد ِ 

 :نا بقرينة الحملالزِّ  ل على إثبات حدِّ ة القول الأوَّ أدلَّ [ أ] 

 :النبوية ةنَّ تهم من السُّ أدلَّ : لًا أوَّ  -

وهو جالس على منبر رسول الله   ابقال عمر بن الخط  : قال ، اس  عن ابن عب   -1
لكتاب، فكان مما أ نزل عليه آية الرجم، ، وأنزل عليه ابالحق إن الله قد بعث محمداً ": 

، فأخشى إن طال بالناس زمان أن ورجمنا بعده ، فرجم رسول الله ناها وعقلناهاقرأناها ووعي
ي كتاب الله ، وإن الرجم فيَضل وا بترك فريضة أنزلها اللهما نجد الرجم في كتاب الله ف: يقول قائل

 .(1)"، إذا قامت البينة أو كان الحَبَل أو الاعترافالنساءحق على من زنى إذا أحصن من الرجال و 

 :لالةوجه الدَّ  -

على  نةً قري اولم تدع شبهة ولا إكراهً  ،دولا سي ِ  ،تي لا زوج لهااعتبر حمل المرأة ال   عمر  أن   
 .ناالز ِ  ة العمل بالقرينة في حد ِ على مشروعي   وهذا يدل   ؛(2)بها يجب الحد   ،زناها

  

                                                           
 (،2/6503) ،رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت باب: والردة،فر كتاب المحاربين من أهل الك ،صحيح البخاري : أخرجه البخاري  (1)

 .(7297)رقم  (،3/7371) ،رجم الثيب في الزنى باب: الحدود،كتاب  ،صحيح مسلم: ومسلم، (2226)رقم 
، لكبرى الفتاوى اه(: 168(؛ ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني، )ت9/19، )المغنيابن قدامة:  (2)

/ 2)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  :(؛ الدسوقي5/561)، م7981 -ه 7208(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7)ط
379.) 
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 :وقد نوقش -

ى ذي يفضي إلثل هذا الأمر العظيم ال  لا يثبت به م" ومثل ذلك ، هذا من قول عمر بأن  
 ا؛ لأن  لا يستلزم أن يكون إجماعً  ،ر عليهنكَ حابة ولم ي  من الص   فوس، وكونه قال في مجمع  هلاك الن  

ن المهابة م للمخالف، ولا سِي مَا والقائل بذلك عمر وهو بمنزلة   الإنكار في مسائل الاجتهاد غير لازم  
أو  ،لبَ أو كان الحَ  ،نةإذا قامت البي ِ : قوله عى أن  د   أن ي  إلا   هم  الل   حابة وغيرهم،في صدور الص  

خ يذي كان في كتاب الله تعالى هو الش  ال   لأن   ؛من تمام ما يرويه عن كتاب الله تعالى ،الاعتراف
 .(1)"ةيخة إذا زنيا فارجموهما البت  والش  

 :اونوقش أيضً  -

كونه  ؛ثبوته من م، ولا بد  جْ وجب فيه الر   ى؛ل إذا كان من زنً بَ الحَ  د أن  ارَ الم  " بتأويل ذلك على أن  
 .(2)"ىمن زنً 

 :بت هذه المناقشةوتعقَّ  -

 .(3)والاعتراف يأبى ذلك ،نة للبي ِ ل مقابلًا بَ ل الحَ عْ جَ  بأن  

 

 

                                                           
 .(1/762) نيل الأوطار :الشوكاني (1)
 .(1/762) ،نيل الأوطار :الشوكاني (2)
 .(1/762)، المرجع السابق (3)
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يْهَا فَإِذَا هِيَ هَا، فَدَخَلْت  عَلَ تَزَو جْت  امْرَأةًَ بِكْرًا فِي سِتْرِ  :قَالَ  (1)من حديث بَصْرَة يَ وِ ما ر   -0
بْلَى، فَقَالَ الن بِي   دَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا" :ح  دٌ لَكَ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهَا ، وَالْوَلَدُ عَبْ لَهَا الصَّ

وهَا :-أَوْ قَالَ  -  .(2)"فَحُدُّ

  :لالةوجه الدَّ  -

في  ليسو ، دعلى من ظهر عليها الحمل ولا زوج لها ولا سي ِ  أمر بإقامة الحد ِ  بي  الن   أن  
 .ت بهأقر   هيولا  ،بذلك  بي ِ أربعة شهدوا عند الن   الحديث شهود  

، فَأَ  ر فِعَ  -3 مَهَاإِلَى ع مَرَ امْرَأةَ  وَلَدَتْ لِسِت ةِ أَشْه ر  هَا إِلَى عَلِيِ  بْنِ ءَتْ أ خْت  فَجَا ،رَادَ ع مَر  أَنْ يَرْج 
نْتَ تَعْلَم  أَن  لَهَا ع ذْرًا لِ : فَقَالَتْ  ،أَبِي طَالِب   كَ الل هَ إِنْ ك  د  م  أ خْتِي، فَأَنْش  مَا أَخْبَرْتَنِي إِن  ع مَرَ يَرْج 

إِن  :  إِلَى ع مَرَ فَقَالَتْ تَكْبِيرَةً سَمِعَهَا ع مَر  مِنْ عِنْدِهِ، فَانْطَلَقَتْ  فَكَب رَتْ  ،"إِن  لَهَا ع ذْرًا" :فَقَالَ عَلِي  . بِهِ 
 ئم ُّٱ: ز  وَجَل  يَق ول  عَ إِن  الل هَ : مَا ع ذْر هَا؟ قَالَ : عَلِي ا زَعَمَ أَن  لِأ خْتِي ع ذْرًا، فَأَرْسَلَ ع مَر  إِلَى عَلِي   

،  فَالْحَمْل  ؛ (4)َّ نىني نم نخ نح ُّٱ: وقال، (3)َّ بخبم بح بج ئه سِت ة  أَشْه ر 

                                                           
. وقيل: نضلة الغفاري. روى عنه سعيد بن المسي ب، وقيل فيه ب سْرة، وقيل نضرة بَصْرة بن أكثم الأنصاري. وقيل الخ زاعي   (1)

اد المعجمة ز اق فيه؛ فمنهم من قاله بالنون والض  واة عن عبد الر  ط بَرَانِي  حديثَه وأورد ال، مثله، والراجح الأول. واختلف بعض الر 
. وذكر ابْن  الكَلْبِيِ  في أولاد أكثم بن أبي الجَوْن معبدًا وبصْ المذكور في الن كاح في ترجمة بَصْرَة بن أبي بَصْرة ال رة وبنتًا غِفَاري 

. ابن حجر الإصابة  :يقال لها جلدية؛ فيحتمل أن يكون بصرة هو صاحب هذا الحديث إن كان الذي قال ابن أكثم بن الخزاعي 
 (.275 - 319/ 7، )رفة الصحابةسد الغابة في معأُ  :(؛ ابن الأثير229 - 228/ 7، )في تمييز الصحابة

 (. 6737(، رقم )627/ 6في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى، ) :، كتاب الحدود، بابسنن أبي داود ،أخرجه: أبو داود (2)
كْمه،قد ا ضْط رِبَ في سَنَده  "هذا الحديث: قال ابن القيم يه ابن يث يرو وهي: أنه حد عجيبة،عِل ة  وله. الصحابي رواية واسم وَح 

، ي داودتهذيب سنن أبر: محمد بن أبي بك". ابن قيم الجوزية، ا لم يسمعه من صفوانوأن جريجً  صفوان ابن سليمعن  جريج
 (.6/679/328، )ضعيف أبي داودوضعفه الألباني في (؛  3/27م، )6001 -ه 7268المعارف، )د. ط(، مكتبة 

 .636 سورة البقرة: (3)
 .75 سورة الأحقاف: (4)
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ونَ شَهْرًا  .(1)"لِكَ لِسِت ةِ أَشْه ر  لَدَتْ بَعْدَ ذَ ث م  إِن هَا وَ : قَالَ ، سَبِيلَهَا فَخَل ى ع مَر  : قَالَ . وَالْفَصْل  أَرْبَعَة  وَعِشْر 
 .(2)"، مع ابن عب اسمن هذا نحو عثمان وعن 

 :لالةوجه الدَّ  -

على  نةً بي ِ  ل؛ لاعتبارهما إي اهكانا يرجمان بالحم عمر وعثمان  على أن   هذا الأثر يدل   أن  
ولدها  ولم تضع ،ذات زوج  هو كون هذه المرأة  ،جم هناالمانع من الر    أن  إلا    وكذلك علي   ،ناالز ِ 
لاعتبرا   ، ولو لم يعترض عليهما علي  ة أشهر  وهي ست   ،الحمل من زواجها ة أقل  عن مد   تقل   ة  لمد  

 .على زناها ةً دال   ذلك قرينةً 

فزنا ؛ لانية  وزنا ع ،ر   زنا سِ : نا زناءانالز ِ  اس، إن  ها الن  يا أي  : "ه قالأن    عن علي   يَ وِ ما ر   -4
ية أن يظهر اس، وزنا العلانالن   ثم   ،الإمام ل من يرمي، ثم  هود أو  فيكون الش   ؛هودأن يشهد الش   ر ِ الس ِ 
 .(3)"ل من يرميفيكون الإمام أو   ؛ل أو الاعترافبَ الحَ 

                                                           
، تح: حبيب المصنف :هـ(677الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، )تأخرجه:  (1)

التي تضع لستة  :باب، كتاب الطلاق، هـ7203(، الهند: المجلس العلمي، بيروت: المكتب الإسلامي، 6الرحمن الأعظمي، )ط
هـ(: 661عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني، )تابن منصور، أبو  (؛73222(، رقم )1/329) ،أشهر

/ 6) ،المرأة تلد لستة أشهر: باب، كتاب الطلاق م،7986 -هـ 7203(، الهند: الدار السلفية، 7، )طسنن سعيد بن منصور
سْرَوْجِردي الخراساني،6012(، رقم )93 السنن ه(: 258)ت (، البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 

م.كتاب 7989 -ه 7270باكستان: جامعة الدراسات الإسلامية،  –(، كراتشي 7، تح: عبد المعطي أمين قلعجي، )طالصغير
الن سائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، (؛ 6862(، رقم )3/721، )في أقل الحمل وأكثره :باب، الإيلاء

 واحتج به:. (75529 ، رقم )(161/ 1)م، 6007 -هـ 7267(، بيروت: مؤسسة الرسالة، 7)ط السنن الكبرى،هـ(: 303)ت
، تح: الاستذكارهـ(: 223أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، )تابن عبد البر، 

، ما جاء في الرجم :باب، تاب الحدودك، م6000 –ه 7267(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7سالم عطا ومحمد معوض، )ط
(1/293.) 
وقد صحح عكرمة القصتين  :الاستذكار(. قال ابن عبد البر في كتابه 73222/ رقم الحديث 1/357) ،المصنف: الصنعاني (2)

  (.1/296، واحتج بهما، )لعمر وعثمان
المصنف في هـ(: 635بن خواستي العبسي، )تأبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان  ،أخرجه: ابن أبي شيبة (3)

/ رقم 5/522فيمن يبدأ بالرجم ) :باب ،هـ7209(، الرياض: مكتبة الرشد، 7، تح: كمال يوسف الحوت، )طالأحاديث والآثار
(، 7، تح: محمد عوامة، )طنصب الرايةهـ(: 126(؛ الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد، )ت68878

، مصنف عبد الرزاق(؛ وروي الأثر في: 3/360كتاب الحدود، ) ،م7991 -ه 7278وت: مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بير 
  (.73350) رقم(، 1/362)
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  :لالةوجه الدَّ  -

 .وهو ظهور الحَبَل ؛ى زنا العلانيةعل اعتبر الحَمْل دليلًا  ا علي   أن  

ولِ اللهِ عن علقمة بن وائل الكندي ِ  يَ وِ ما ر   -5  ، عن أبيه، أَن  امْرَأةًَ خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَس 
لَا  ل  فَتَجَل لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَه  مِنْهَا، فَصَاحَتْ، فَانْطَلَقَ، وَمَر  عَلَ  ةَ،ت رِيد  الص  ، فَقَالَتْ فَتَلَق اهَا رَج  ل  : يْهَا رَج 

لَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، وَمَر تْ بِعِصَابَة  مِنَ الْم هَاجِرِينَ، فَقَالَتْ  لَ فَعَلَ بِي كَذَا إِ : إِن  ذَاكَ الر ج  ن  ذَاكَ الر ج 
لَ ال ذِي ظَن تْ أَن ه  وَقَعَ عَلَيْهَا وَ  ولَ  ،نَعَمْ  :أَتَوْهَا، فَقَالَتْ وَكَذَا، فَانْطَلَق وا، فَأَخَذ وا الر ج  ه وَ هَذَا، فَأَتَوْا بِهِ رَس 

ولَ اللهِ، أَنَا صَاحِب هَا، فَقَالَ يَا رَس  : ، فَلَم ا أَمَرَ بِهِ لِي رْجَمَ قَامَ صَاحِب هَا ال ذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ اللهِ 
لِ قَوْلًا اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ الل ه  لَكِ، وَقَالَ لِ : لَهَا لِ ال ذِي وَ  حَسَنًالر ج  م وه ، وَقَالَ : قَعَ عَلَيْهَا، وَقَالَ لِلر ج  : ارْج 

مْ   .(1)"لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أهَْل  الْمَدِينَةِ لَق بِلَ مِنْه 

 :لالةوجه الدَّ  -

 وهو يشتد   جل أ دْرِكَ فهذا الر   ؛اهرةا على القرينة الظ  اعتمادً  ؛أمر برجم الم غِيث  بي  الن   أن  
ا كان مغيثً  هن  عى أواد   ه دنا منها وأتى إليها،وقد اعترف بأن   ،ذي فعل بيهذا هو ال  : ا وقالت المرأة هربً 

 .(2)احبهاص هأن   ىة علعليه، وكان في هذا أظهر الأدل   ة الحد ِ بإقام سول ا، وقد أمر الر  لا مريبً 

 :تهم من المعقولأدلَّ : اثانيً  -

 بب  ، والحَمْل هنا ليس بسغير مشروع   كان من طريق   ،واجالحَمْل إذا لم يكن نتيجة الز   أن   - 1
 .(3)؛ فهو زنىمشروع  

                                                           
(؛ وقال: هذا حديث 7252)رقم  (،3/708ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا، ) :، بابسنن الترمذي :أخرجه الترمذي (1)

(. 2319)رقم  (،2/236)في صاحب الحد يجيء فيقر،  :، كتاب الحدود، بابسنن أبي داود ،و داودأب .حسن غريب صحيح 
الأحاديث  سلسلة :وصححه الألباني، الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري 

 (.900م )رق (،6/521م، )7995 - هـ7275(، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 7)ط الصحيحة،
 (.72-3/75، )إعلَام الموقعين عن رب العالمين :ابن قيم الجوزية (2)
 .25ص القرائن ودورها في الإثبات في الشريعة الإسلَامية، :لسدلانا (3)
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لى؛ إقامته على الحامل من باب أو  هود، فإن  الش  نى بشهادة ا إقامة حَدِ  الز ِ ه إذا وجب شرعً أن   - 5
هود قد يعتريهم الغلط أو الكذب في شهادتهم، واحتمال ذلك أقرب إلى العقل من احتمال كون الش   لأن  

 .(1)نىالحمل من غير الز ِ 

 .(2)"افيكون إجماعً  ؛لم يظهر لهم في عصرهم مخالف   ،حابةسادة الص  "وهذا قول  :الاجماع: اثالثً  -

 :هُ اءَ أو قَ  دت منه رائحةٌ جِ شرب الخمر على من وُ  ل على إثبات حدِّ ة القول الأوَّ أدلَّ [ ب] 

 :النبوية ةنَّ تهم من السُّ أدلَّ : لًا أوَّ  -

فَزَعَمَ أَن ه  شَرَاب   ،إِنِ ي وَجَدْت  مِنْ ف لَان  رِيحَ شَرَاب  : "الَ قَ  بِ أَن  ع مَرَ بْنَ الْخَط ا يَ وِ ما ر   - 1
 .(3)"الْحَد  تَام ا  فَجَلَدَه  ع مَر  بْن  الْخَط ابِ  ؛الطِ لَاءِ، وَأَنَا سَائِل  عَم ا شَرِبَ، فَإِنْ كَانَ م سْكِرًا جَلَدْت ه  

  :لالةوجه الدَّ  -

ذلك  فدل   ؛نق  ا تيمَن شَم  مِنه رائحتَها لم    على شربها، وقد جلد ع مَر   رائحة الخمر قرينة   أن  
 .(4)ربالش   على اعتبار القرائن في إثبات حد ِ 

 فشهد عليه: قال بح ركعتين، ثم  ى الص  قد صل   (5)بالوليد يَ أ تِ   انعثمان بن عف   أن   - 5
أها م يتقي  ه لإن  : ؤها، فقال عثمانيتقي   ه رآه آخر أن   وشهد ه شرب الخمر،أن  : (6)رجلان أحدهما حمران

 .(7)..."قم فاجلده ،يا علي  : ، فقالى شربهاحت  

                                                           
 .25ص القرائن ودورها في الإثبات في الشريعة الإسلَامية، :لسدلانا (1)
 (.62/323)لمطبوع مع المقنع والإنصاف(، الشرح الكبير؛ )ا :ابن قدامة (2)
 .12ينظر: ص سبق تخريجه (.870، رقم )مسلمو (؛ 5007)رقم ، البخاري أخرجه  (3)
 (.6/92، )تبصرة الحكام؛ ابن فرحون: 620، صالطرق الحكمية: ابن قيم الجوزية (4)
 عثمان لأمه، قال عنه ابن حجر: الرجل قدهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي وهو أخو  (5)

تهذيب  :ثبتت صحبته وله ذنوب أمرها إلى الله تعالى والصواب السكوت. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر
 (.77/726)، هـ7362(، الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية، 7، )طالتهذيب

ن قاسط سبي بعين التمر فابتاعه عثمان من المسيب بن نجبة فأعتقه وكان هو حمران بن أبان مولى عثمان كان من النمر ب (6)
 (.3/62، )تهذيب التهذيب :هـ، ابن حجر17هـ وقيل 12أحد العلماء الجلة أهل الوجاهة والرأي والشرف، توفي سنة 

 (.7101) رقم (،7337/ 3)، حد الخمر: باب ،كتاب الحدود ،صحيح مسلم :أخرجه مسلم (7)
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 :لالةوجه الدَّ  -

هادة على الش   بناءً ؛ حيث جلد الوليد على شربها، وقد اعتبرها عثمان  الخمر قرينة   ؤتقي   أن  
 .(1)رباهد الآخر بالش  وشهادة الش   ،ينةبهذه القر 

 :ونوقش -

 .به في مسائل الأحكام دل  ستَ عيف لا ي  ، والحديث الض  (2)وايةف هذه الر ِ ضع   حاوي  الط   بأن  

 : عن ذلك وأجيبَ  -

إن  : "وقال ابن عبد البر  . (4)تهعلى صح   ، وإخراج مسلم له دليل  (3)الحديث ى قد قو  البخاري  بأن
 .(5)"ذَا الْحَدِيثَ أَثْبَت  شَيْء  فِي هذا البابهَ 

  :ونوقش -

 .(6)"ضعيف   وهذا تأويل   ؛فقضى بعلمه في الحدود ؛علم شرب الوليد  عثمان" بأن  

  :جيبَ أُ و  -

ي هذا المذكور ف ،فقوا على جلد الوليد بن عقبةات   -رضوان الله عليهم  –حابة الص  " بأن  
 .(7)"الحديث

                                                           
هـ 7275(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7، )طالمدونةهـ(: 719ي، مالك بن أنس بن مالك بن عامر المدني، )تالأصبح (1)

 (.563/ 2كتاب الأشربة، )، م7992-
، شرح معاني الآثاره(: 367أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري، )تالطحاوي،  (2)

 .(2907(، رقم )3/755حد الخمر. ) :كتاب الحدود، باب ،م7992 -هـ 7272: عالم الكتب، (، القاهرة7)ط
 (.3292(، رقم )5/72مناقب عثمان، ) :باب ،، كتاب أصحاب النبي صحيح البخاري البخاري:  (3)
 (.1/728، )نيل الأوطار :الشوكاني (4)
 (.8/70، )الاستذكار: ابن عبد البر (5)
 (.77/679، )ووي على مسلمشرح الن: النووي  (6)
 (.77/679)المصدر السابق (7)
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ل   (2)فَقَرَأَ ابْن  مَسْع ود   ،ك ن ا بِحِمْصَ : ، قال(1)عن عَلْقَمَةَ  يَ وِ ما ر   - 4 فَ، فَقَالَ رَج  ورَةَ ي وس  ا مَ : س 
ولِ الل هِ : هَكَذَا أ نْزِلَتْ، قَالَ  أَتَجْمَع  :  الخَمْرِ، فَقَالَ وَوَجَدَ مِنْه  رِيحَ  ،"أَحْسَنْتَ : "فَقَالَ  قَرَأْت  عَلَى رَس 

 .(3)"فَضَرَبَه  الحَد   ؛أَنْ ت كَذِ بَ بِكِتَابِ الل هِ وَتَشْرَبَ الخَمْرَ 

فأقام  ؛حةائبدلالة الر   ؛جل للخمرل إلى معرفة شرب الر  توص    ابن مسعود   أن   :لالةوجه الدَّ  -
ب بكتاب الله ذ  حيث كَ ؛ وهي هذيانه وتخليطه ،خرى أ   ا، وقد اقترنت بقرينة  خصوصً بذلك  عليه الحَد  

 .(4)وجل   عز  

 :الإجماع: اثانيً  -

مَا م خَالِف   ع مَر  وَابْن  مَسْع ود   حكمَ ": قال ابن القيِ م وبِ  -وَلَا ي عْرَف  لَه   الْحَدِ  بِرَائِحَةِ بِو ج 
لِ،   .(5)"اعْتِمَادًا عَلَى الْقَرِينَةِ الظ اهِرَة ؛أَوْ قَيْئِهِ خَمْرًاالْخَمْرِ مِنْ فِي الر ج 

 :تهم من المعقولأدلَّ : اثالثً  -

 .(6)فجرى ذلك مجرى الإقرار ؛على شربه رائحة الخمر تدل   أن   - 1

                                                           
علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهل ويقال ابن كهيل بن بكر بن عوف النخعي الهمداني  هو  (1)

وروى الحديث   يالكوفي، أبو شبل: تابعي، كان فقيه العراق، يشبه ابن مسعود في هديه وسمته وفضله، ولد في حياة النب
هـ 26عن الصحابة، وروا عنه كثيرون. وشهد صفين. وغزا خراسان. وأقام بخوارزم سنتين، وسكن الكوفة، فتوفي فيها، مات سنة 

 (.628/ 2، )الأعلَام: (؛ الزركلي612/ 1، )تهذيب التهذيب :هـ وقيل غير ذلك. ابن حجر25هـ وقيل سنة  23وقيل سنة
والمشاهد  اا وهاجر الهجرتين وشهد بدرً بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن أسلم بمكة قديمً  عبد الله بن مسعودهو  (2)

 (.61/ 2، )تهذيب التهذيب :هـ بالمدينة. ابن حجر36مات سنة  ،سبعين سورةالشريف وأخذ من فمه  كلها مع رسول الله 
 :(؛ مسلم5007)رقم  (،782/ 2، )من أصحاب النبي القراء  :، كتاب فضائل القرآن، بابصحيح البخاري البخاري:  (3)

 (.870(، رقم )557/ 7فضل استماع القرآن، وطلب القراءة من حافظه، ) :، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، بابصحيح مسلم
 .2ص ،الطرق الحكمية :ابن قيم الجوزية .(92/ 6، )تبصرة الحكام(؛ ابن فرحون: 791/ 3، )تبيين الحقائقالزيلعي:  (4)
 .2، صالطرق الحكمية :ابن قيم الجوزية (5)
 (.237/ 62) الشرح الكبير )المطبوع مع المقنع والإنصاف(، :ابن قدامة (6)
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فوجب أن  ؛ى ي عْلَم  به صِفَة ما شَرَب المكل ف وجِنْسهمعنً  ؛ادرة مِنهائحة الص  القيء والر   أن   - 5
روب ارب أقوى في معرفة نوع المشيح من الش  وجدان الر ِ  ، أصل ذلك أن  ا إلى إثبات الحد ِ يكون طريقً 

 .(1)تهم ذلك من رائحعلَ ما ي  أم لا؟ وإن   راب هل هو مسكر  م بها الش  علَ ؤية لا ي  الر   ؤية؛ لأن  من الر  

 .(2)ليلينريعة إلغاء أقوى الد  بالش   ا، ولا يظن  قطعً نة ائحة أولى من البي ِ دليل القيء والر   أن   - 4

هد ووهمه ااهد، بل تجويز غلط الش  تعرض في شهادة الش   ،بهات كما تعرض للقرينةالش   أن   - 3
للقرينة من  ض  رِ عْ بما يَ  ل الحد  ط ِ ، فلو ع  ا قد يعرض للقرينة من شبهة  مم   وكذبه أظهر منها بكثير  

 .(3)اهدين أولىن في شهادة الش  مك ِ تي ت  ة ال  هبله بالش  لكان تعطي ،شبهة  

نه، بي ِ عليه وت   تدل   وأمارات   الموجود علامات   نصب على الحق ِ "الله سبحانه وتعالى  أن   - 2
د لازمها وهو جِ دت و  جِ رب؛ فإن و  على الش   وعلامة   ائحة دليل  ، والر  ثبت الحق   دت آية الحق ِ جِ فمتى و  

 .(4)"وتأويلات   حاد عنها إلى احتمالات  فلا ي   ؛للخمر ربالش  

 :دت عنده المسروقات في حوزتهجِ رقة على من وُ السَّ  ل على إثبات حدِّ القول الأوَّ  ةأدلَّ  [ج] 

المال  دَ جِ إذا و   ؛ة والخلفاء يحكمون بالقطعلم يزل الأئم  "وا على ذلك بالإجماع؛ حيث وقد استدل  
 .(5)"همالمسروق مع المت  

 :جيبَ أُ و  -

إلى وسائل  ها لا تصلفإن   - وإن قويت –، والقرينة دت شبهة  جِ ق إذا ما و  طب  رقة لا ي  الس   حد   ن  إ
حتمال أن يكون لا ؛بالقطع ه لا بحكم  فإن   ،همالمال المسروق في حيازة المت   دَ جِ هادة والإقرار، فلو و  الش  

 عَ ضِ و و  ه سبلها، أالمالك أذن له في أخذها، أو أن   ، أو أن  ع  أو بي المال المسروق قد أودع عنده، بهبة  

                                                           
 (.92/ 6) تبصرة الحكام، :ابن فرحون  (1)
 (.682/ 2، )إعلَام الموقعين :ابن قيم الجوزية (2)
 (.80/ 7)السابق،  المصدر (3)
 .627، صفي الفقه الإسلَاميالإثبات بالقرائن  :الفائز (4)
 .2، صالطرق الحكمية :ابن قيم الجوزية (5)
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 م عقوبةً هيوقع على المت   نْ رأى أَ  نْ ، وللقاضي إِ وارده   ، وهذه احتمالات  في منزله من قبل مجهول  
 .(1)وذلك حسب تقديره واجتهاده ؛ةً تعزيري  

 :(ائنتثبت بالقر لا الحدود ) انية القول الثَّ أدلَّ  :الفرع الثاني -

 :والمعقول النبوي ة ةن  وا على ما ذهبوا إليه بالس  وقد استدل  

 :النبوي ة ةنَّ تهم من السُّ أدلَّ : لًا أوَّ  -

ا فقد ظهر منه ؛لرجمت فلَانةً  ،نةٍ ا بغير بيِّ ا أحدً لو كنت راجمً ": قول رسول الله  - 1
 .(2)"ومن يدخل عليها ،وهيئتها ،ي منطقتهايبة فالرِّ 

 :لالةوجه الدَّ  -

تيانها الفاحشة، ة على إال  ة الد  على المرأة، مع حضور القرائن القوي   لم يقم الحد    الله سولر   أن  
 .؛ لعدم وجود الفارق د   حَ  ولقِيس عليه كل   ،نى؛ لأقامهالز ِ  ولو كانت القرينة توجب حد  

ةَ إذ نحن  بامرأة  إِ " :الَ ، قَ (3)ةرَ بْ ال بن سَ ز  عن الن   يَ وِ ما ر   - 5 ى ت  ح ،اجتَمعَ عليها الناس   ن ا لبمك 
بْل ابِ فأ تِي بها ع مر  بن  الخط  . زنَتْ زنَتْ : أنْ يقت لوها وهم يقولونَ  واكاد وجاء معها ى، وهي ح 

ت  امرأةً أ صيب  يا أميرَ المؤمنينَ، كن: قالتْ . أَخْبريني عن أَمرِكِ : فقال ع مر  . قَوم ها، فأَثْنوا عليها بخَير  
ل  بينَ رِجلَي   ،يلِ، فصل يت  ذاتَ ليلة  مِن هذا الل   هابِ، ثم  ذهَبَ فقذَفَ في  مِ  ،ثم  نِمت  وق مت  ورج   ،ثلَ الشِ 

                                                           
 (.769/ 9، )المغني :ابن قدامة (1)
سبق . (3210، رقم )والنسائي( واللفظ له، 6559) رقم، وابن ماجه(؛ 7291، رقم )ومسلم(؛ 2855، رقم )البخاري أخرجه  (2)

 .  12ص تخريجه:
 أعلم له رواية إلا ولا في مختلف في صحبته قال ابن عبد البر: ذكروه فيمن رأى النبي النزال بن سبرة الهلالي الكو هو  (3)

 (.263/ 70، )تهذيب التهذيب :عن علي وابن مسعود وهو معدود في كبار التابعين. ابن حجر
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 ؛لعذ بَهم الله   - شك  أبو خالد   ،(1)الَأخْشَبينِ : أو قال -لو قتَلَ هذه مَن بينَ الجبَلَينِ : فقال ع مر  
 .(2)"ألا  تقت لوا أحدًا إلا  بإذني: فخل ى سبيلَها، وكتَبَ إلى الآفاقِ 

  :لالةوجه الدَّ  -

 قط عمر  ا أسمَ رينة لَ يجب بالق ولو كان الحد   ؛المرأة مع ظهور زناها بحملها لم يحد   عمر  أن  
 .عنها الحد  

 :ويناقش -

بدليل  ؛اغتصابها، ولو لم تقل لوقع عليها الحد   ه تم  عائها أن  لاد ِ  ؛أسقط عنها الحد    عمر بأن   
 . بإذنيلا تقتلوا إلا  : قوله

 خل ِ : ، فقالهتكرِ ا أ  هعت أن  ، فاد  حامل   ي بامرأة  تِ ه أ  أن  : " ة عن عمرَ رَ بْ ال بن سَ ز  ى الن  وَ رَ  - 4
 .(3)" بإذنهإلا   ل أحد  قتَ  ي  مراء الأجناد ألا  سبيلها، وكتب إلى أ  

 بي ِ إلى الن   ، فانط لِقَ بهِ (4)شَرِبَ رجل  فَسَكِرَ فل قِيَ يَميل  في الفَج ِ : "قال ، اسعن ابن عب   - 3

، فَضَحِكَ، زيِ  بفذَكَر ذلك للن   ،اس فالتزمهاسِ انفلتَ، فدَخَلَ على العب  ا حاذَى دارَ العب  ، فلم  
 .(5)"ولم يأم رْ فيه بشيء   ،"أفعَلَها؟": وقال

                                                           
 .عانيق  عَ ق   الأخشبين: هما جبلا مكة أبو قبيس والجبل الذي يقابله (1)
(، وابن أبي شيبة، 71028) رقم (،8/270من زنى بامرأة مستكرهة، ) :، كتاب الحدود، بابكبرى السنن الأخرجه البيهقي:  (2)

(. قال الألباني: وهذا إسناد صحيح على 68500(، رقم )5/576في درء الحدود بالشبهات، كتاب الحدود) :باب، المصنف
ي إرواء الغليل فن نجاتي بن آدم الأشقودري: الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح ب .شرط البخارى 

 (.6323/ 8/37)، م7985 -هـ 7205(، بيروت: المكتب الإسلامي، 6، )طتخريج أحاديث منار السبيل
 (.71021) رقم (،8/270من زنى بامرأة مستكرهة، كتاب الحدود ) :، بابالسنن الكبرى أخرجه البيهقي:  (3)
، تح: صفوان مفردات ألفاظ القرآنهـ(: 506لأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، )تالفج: الطريق الواسع. الراغب ا (4)

 .265ص ،م7996 -هـ 7276(، دمشق: دار القلم، 6داوودي، )ط
، السنن الكبرى النسائي: و (؛ 2212(، رقم )2/565الحد في الخمر، ) :، كتاب الحدود، بابسنن أبي داود :أخرجه: أبو داود (5)

ابن طريق من ( 5616( و )5617(، رقم )739/ 5الخمر، إقامة الحد على من شرب الخمر على التأويل، ) كتاب الحد في
(. قال الأرنؤوط محقق سنن أبي داود: إسناده ضعيف 6925(، رقم )3/307، )مسند أحمد، بهذا الإسناد. وابن حنبل: جريج

 لجهالة محمد بن علي ابن ركانة.
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  :لالةوجه الدَّ  -

اوله للخمر؛ على تن كر قرينةً الس  "كان  نْ كره، وإِ عليه بس لم يأمر بإقامة الحد ِ   بي  الن   أن  
كرِه دليلًا  أن  ريق، إلا  لتمايله في الط   القرائن وعدم العمل  على إهمال فدل   ؛ على ذلكه لم يعتمِد قرينةَ س 

 .(1)"بها لإثبات الحدود

  :ونوقش -

 .(2)"جلدال عَ رِ ش   ثم   ،ع الجلدشرَ ه كان قبل أن ي  إن  : "يلالمذكور قد قِ   اسحديث ابن عب  

 :ويجاب -

 .به في الأحكام ج  حتَ عيف لا ي  الحديث الض   ه لا دليل على هذه المناقشة؛ لأن  بأن   

هادة ليه الش  ولا قامت ع ،لديه لكونه لم يقر   ؛جلعلى ذلك الر   لم يقم الحد    بي  الن   أن   :ونوقش -
د ر  جَ بم   ،على شخص   لا يجب على الإمام أن يقيم الحد  ه فيكون في ذلك دليل على أن   ؛بذلك عنده

ة وأولوي   ،ترلس  ة اا ورد من مشروعي  مَ لِ  ؛ه فعل ما يوجبه، ولا يلزمه البحث بعد ذلكاس له أن  إخبار الن  
 .(3)على ما يوجبه ما يدرأ الحد  

 .(4)"عًاجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَ ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَ ":  قال رسول الله: قال  عن أبي هريرة - 2

                                                           
 .622ص ،الإثبات بالقرائن :الفائز (1)
 (.1/711، )نيل الأوطار :الشوكاني (2)
 (.1/711، )نيل الأوطار :الشوكاني (3)
(، قال 6522(، رقم )519/ 3الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات، ) :، بابسنن ابن ماجة :ابن ماجة أخرجه (4)

اري ضل المخزومي ، ضعفه أحمد وابن معين والبخوقال: ]في الزوائد : في إسناده إبراهيم بن الف، الأرنؤوط: إسناده ضعيف جدًا
 وغيرهم[.
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 ،ادْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ":  قال رسول الله: قالت عن عائشة  - 6
 .(1)" فِي العُقُوبَةِ فَإِنَّ الِإمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ  ؛فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ 

 :لالة من الحديثينوجه الدَّ  -

على إهمال  ذلك فدل   ؛بهةعلى الش   ة  والقرائن مبني   ،بهاتأمر بدفع الحدود بالش    بي  الن   أن  
 .وعدم اعتبارها في الحدود ،القرائن

ودِ لَعَل  وَعَسَى" :هما قالا، أن   اسوابن عب   عن علي   يَ وِ ر   - 7 د  فَالْحَد   ؛إِذَا بَلَغَ فِي الْح 
 .(2)"م عَط ل  

، (4)-رضوان الله عليهم  – ، وعقبة بن عامر(3)لومعاذ بن جب ،عن عبد الله بن مسعود - 7
 .(5)"فَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ  ؛إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْحَد  : "اهم قالو أن  

 :من الأثرين لالةوجه الدَّ  -

 ،بهاترأ بالش  دي   الحد   ولا خلاف بأن   ؛بهةإذا و جِدَت الش   قالوا بدرء الحد ِ  حابةهؤلاء الص   أن  
 .وكافة القرائن غير المدعومة بأدلة قاطعة. (6)بالحمل قة  تحق ِ وهي م  

                                                           
أبو  العسقلاني، ابن حجرضعفه (، 7262) رقم (،3/85ما جاء في درء الحدود، ) :، بابسنن الترمذيأخرجه الترمذي:  (1)

/ 2) ،م7989 -ه7279(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7، )طالتلخيص الحبير :الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد
727.)  

(، ابن قدامة: 667 /76، )المحلىوابن حزم:  (.73161) رقم (،1/265التعريض، ) :، بابالمصنفأخرجه عبد الرزاق:  (2)
  (.9/80، )المغني

 اهو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن المدني أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة وشهد بدرً  (3)
 (.5/225، )تهذيب التهذيب :هـ. ابن حجر78هـ أو71لمشاهد مات سنة والعقبة وا

ولي إمارة مصر من قبل معاوية  هو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني أحد أصحاب رسول الله  (4)
 (.1/626) تهذيب التهذيب :هـ. ابن حجر58هـ، ومات سنة 22سنة 

سنن هـ(: 385أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي، )تالدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن  (5)
(، 3663/ 2/737) ،م6002 -هـ 7262(، بيروت: مؤسسة الرسالة، 7، تح: شعيب الأرنؤوط مع آخرين، )طالدارقطني
 (.71023) رقم (،8/272ما جاء في درء الحدود بالشبهات، ) :، بابالسنن الكبرى والبيهقي: 

 (.9/80)المغني،  :امةابن قد (6)
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 :تهم من المعقولأدلَّ : اثانيً  -

 ز منه إلا  فلا يجو  ،ا وشرعً عقلًا  وهو قبيح   ،ضرار بهبمن لا يجوز الإ إضرار  " إقامة الحد ِ  أن   -1
همة الت  د الحدس و ر  جَ م   وما أشبه ذلك بعد حصول اليقين؛ لأن   ،ارع كالحدود والقصاصما أجازه الش  

 .(1)"ستباح به تأليم المسلم وإضراره بلا خلاف  وما كان كذلك فلا ي   ؛للخطأ والغلط ة  مظن   ك ِ والش  

 والحد   ،أو شبهة   من وطء إكراه   يكون  مل أنحتَ ي   ،دتي لا زوج لها ولا سي ِ المرأة ال   حمل أن   -5
، بأَ ": بهات، وقيليسقط بالش   ا بفعلها إم   ؛هاجل في فرجيدخل ماء الر   نْ إن  المرأةَ تَحْمِل  مِن غيرِ وَطْء 

رَ حَمْل  البِكْرِ، وقد و   ؛أو فعل غيرها وِ   .(2)"ذلك دَ جِ ولهذا ت ص 

، ا ماءً هتمضمض بها أو ظن   همل أن  حتَ ي   إذعلى شربها؛  وجود رائحة الخمر منه لا يدل   أن   -4
ن شراب ا، أو شرب ما بالغً ا، أو أكل نبقً ها لا تسكر، أو كان مكرهً ها، أو ظن  ا صارت في فمه مج  فلم  
 .(3)هاتبدرأ بالش  ذي ي  ال   الحد   وإذا احتمل ذلك لم يجب ؛ه يكون منه كرائحة الخمراح فإن  ف  الت  

هود، أو الإقرار من قبل الجاني، لا نة والش   بأحد أمرين؛ البي ِ إقامة الحدود لا تجب إلا   أن   -3
 .(4)غير

 :المناقشة والتَّرجيح -

 اعة كثير  ي إلى إضؤد ِ ي   ؛عدم الأخذ بالقرائن جملةً  أن   ،ة الفريقينبعد عرض أدل   يذي يظهر لال  
لم تكن أقوى  نْ هادة والإقرار، إِ عن الش   ةً قو   بعض القرائن لا تقل   م أن  علَ من الحقوق، وبالاستقراء ي  

ائل من وس وهو العمل بالقرينة، واعتبارها وسيلةً  ؛لما ذهب إليه أصحاب القول الأو   ذامنها، وه
ة اس القوي  حاجة الن  و ، ة رسوله ن  وس   الىتع تي استندوا عليها من كتاب اللهة ال  ة الأدل  و  لق   ؛الإثبات

استقرأ الشرع في مصادره وموارده وجده شاهدًا لها  أن من " قال ابن القيم إليها عند فقدانها، 

                                                           
 (.1/762، )نيل الأوطارالشوكاني:  (1)
 .(326/ 62) الشرح الكبير )المطبوع مع المقنع والإنصاف(، :ابن قدامة (2)
 (، )بتصرف يسير(.62/237) الشرح الكبير )المطبوع مع المقنع والإنصاف(، :ابن قدامة (3)
 (.9/726(، )9/731)المغني،  :ابن قدامة (4)
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قد ف ؛ةي  ل ِ رع بالك  فمن أهدر الأمارات والعلامات في الش  "، وقال: (1)"بالاعتبار، مرتبًا عليها الأحكام
والمعول في ذلك على القرائن، فإن : "، وقال(2)"ا من الحقوق ع كثيرً ام، وضي  ا من الأحكل كثيرً عط  

 طلب الاستظهار، وسلك طريق: قويت حكم بموجبها، وإن ضعفت لم يلتفت إليها، وإن توسطت
 .(3)"الاحتياط

والقرائن التي يعتمد عليها الفقهاء غير محصورة ولذلك تتعدد وتتكر بحسب العرف والعادة 
، ولا يمكن انكار فائدة القرينة وأهميتها في القضاء وعدم الاعتماد عليها (4)لتقدم العلميوالعصر وا

خاصة عند فقدان الدليل أو عند الشك في الدليل المقدم فتكون القرينة عند ذلك مقيدة للوصول إلى 
ا، وإما هالحقيقة وتحقيق العدل وإلا تعطلت الأحكام وضاعت الحقوق إما لفقدان الدليل المباشر في

 .لقدرة المعتدي على التمسك بظواهر الأمور

 .عزير بالقرائنحكم إثبات الجرائم الموجبة للتَّ : الثالمطلب الثَّ  -

 ؛مةهعزير بالت  للقاضي أو الوالي الت  " إلى أن  ، (6)ة، والمالكيَّ (5)ةجمهور الفقهاء من الحنفيَّ ذهب 
يعيث  ة، أو استفاض عنه أنج  ا ولم يكتمل نصاب الح  ورً هم ارتكب محظالمت   على أن   إذا قامت قرينة  

 .(7)"افي الأرض فسادً 

                                                           
 .76، صالطرق الحكمية :قيم الجوزية ابن (1)
 .81ص ،السابق المصدر (2)
 .718ص ،الطرق الحكمية :ابن قيم الجوزية (3)
 (.6/657، )وسائل الإثبات :الزحيلي (4)
معين الحكام هـ(: 822(؛ الطرابلسي، أبو الحسن علاء الدين علي بن خليل الحنفي، )ت3/722، )تبيين الحقائق :الزيلعي (5)

 .718ص، ، )د. ط(، بيروت: دار الفكر، )د. ت(دد بين الخصمين من الأحكامفيما يتر 
 (.358-9/352، )منح الجليل شرح مختصر خليل :عليش (6)
ا للشافعية (. هذا ولم أجد كلامً 72/92، التعزير بالتهمة، )الموسوعة الفقهيةالكويت:  في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية (7)

 أنهم لا يمنعون منه، كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. والحنابلة في هذا إلا



113 

ه عزير فإن  الت   بهات، بخلافدرأ بالش  الحدود ت   أن  " :عزيروالت   الفقهاء من الفروق بين الحد ِ  وقد عد  
 .(1)"بهةيثبت بالش  

لًا  حَبَسَ  أَن  الن بِي  : "يَ وِ وا على ذلك بما ر  وقد استدل    .(2)"ل ى عَنْه  ث م  خَ  ، فِي ت هْمَة  رَج 

 ؛وحبس استظهار   ،حبس عقوبة   :الحبس على ضربين على أن   فيه دليل  : "(3)ابي  قال الخط  
ا شف به عم  ليستك ؛ظهر  بذلكما ي ستَ ، فإن  في تهمة  ا ما كان وأم   ؛ في واجب  فالعقوبة لا تكون إلا  

 .(4)"وراءه

منها  حفما ترج   ؛اظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضتعلى الن  و : "ابن العربي ِ  يقول
ائل وقد جاء العمل بها في مس ،همة، ولا خلاف في الحكم بهاة الت  و  رجيح، وهو ق  قضي بجانب الت  

 .(5)"ةة خاص  وائف الأربعة، وبعضها قال بها المالكي  الط   فقت عليهاات  

والقتل ونحو  ريقرقة وقطع الط  ا بالفجور كالس  هم معروفً إذا كان المت  : "ةم الجوزي  ويقول ابن قي ِ 
 .(6)"فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا أولى ؛ذلك

هذه  ى عليه في جميععَ د  الم   إن  : ة المسلمين يقولأئم  ا من وما علمت أحدً : " قال ابن تيمية
الأربعة ولا  ةمن الأئم   ا لأحد  ولا غيره، فليس هذا على إطلاقه مذهبً  عاوى يحلف ويرسل بلا حبس  الد  

                                                           
(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7، )طالأشباه والنظائرهـ(: 910ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري، )ت (1)

 (.7/777(، )7/708)، م7999 -هـ 7279
( 7271(، رقم )3/80، واللفظ له، )سنن الترمذي(، والترمذي، 3230) رقم (،212/ 5، )سنن أبي داود: أخرجه أبو داود (2)

(، من طريق بهز بن حكيم، به. وقال الترمذي: حديث بهز عن أبيه عن جده حديث 8/21/2815، )سنن النسائيوالنسائي: 
 سنن أبي داود.الأرناؤوط في تخريج ، وحسنه حسن

فقيه محدث، من أهل بست )من بلاد كابل( من نسل زيد بن ، لخطابيحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي اهو  (3)
الخطاب )أخي عمر بن الخطاب(، له: )معالم السنن(، في شرح سنن أبي داود، و )بيان إعجاز القرآن( و )غريب الحديث(، 

ي بست )في رباط على ف ه، 937سنة  وغيرها، وله شعر أورد منه الثعالبي في )اليتيمة( نتفا جيده، وكان صديقا له، توفي
 (.613/ 3، )الأعلَام: ، الزركليبأفغانستان مند(لشاطئ ه

(، حلب: 7، )طشرح سنن أبي داود؛ معالم السننهـ(: 388الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، )ت (4)
 (.2/719)، م7936 -هـ 7357المطبعة العلمية، 

 (.3/27، )آنأحكام القر  :ابن العربي (5)
 (.7/90) ،الطرق الحكمية، ابن قيم الجوزية (6)
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ا خالفً ا ما فاحشً فقد غلط غلطً  ؛رعهذا على إطلاقه وعمومه هو الش   ة، ومن زعم أن  غيرهم من الأئم  
 .(1)"ةولإجماع الأئم   ل الله لنصوص رسو 

 :رأي الباحث -

تعزير  للقاضيذين أجازوا ال   ،الفقهاءعامّة  إليه ذهبا مإلى  ني أميلفإن   ؛معلى ما تقد   بناءً 
رب، حبس أو الض  ة، بالرعي  ة الش  ا لم يكتمل نصابه بالأدل  على ارتكابه محظورً  إذا قامت قرينة  هم المت  

بس، زير لأجل هذا الل  عبوت، فلا يسقط الت  ي لْبِس أمر الث   وبقي شك   ،غالب   رينة بظن   إذا ثبتت هذه الق
عتماد على القرينة من الا شرعي   وعليه فليس هنالك مانع   ؛الغالب ن ِ مع وجود الظ   ك ِ فت لهذا الش  ولا ي لتَ 

عن  ن درء الحد ِ كا نْ ، وإِ  قصاص  ولا شرعي   تي ليس فيها حد  في الجرائم ال   واعتبارها وسيلة إثبات  
لا يندرئ ، للعبد لص  خا عزير حق  الت   عزير عنه؛ لأن  تقتضيه، فلا يلزم منه سقوط الت   هم لشبهة  المت  

هم، حسب لى المت  ع ةً تعزيري   يوقع عقوبةً  نْ رأى أَ  نْ ذلك يرجع الى اجتهاد القاضي إِ  ، وكل  لوجود شبهة  
 .تقديره واجتهاده

 

  

                                                           
 (.200/ 35، )مجموع الفتاوى  :ابن تيمية (1)
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 الثفصل الثَّ ال

 صويرإثبات الجرائم بالتَّ 

 مباحث: وتحته ثلَاثة

 .واستخداماته أنواعهو  يِّ صوير في الإثبات الجنائتاريخ التَّ : لالمبحث الأوَّ  -

  .صوير وسيلة للإثباتحكم استخدام التَّ : انيالمبحث الثَّ  -

 .صويرثبات الجرائم بالتَّ إحكم : الثالمبحث الثَّ  -
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 لالمبحث الأوَّ 

 واستخداماته أنواعهو  يِّ صوير في الإثبات الجنائتاريخ التَّ 

 .صوير في الإثبات الجنائيِّ ل: تاريخ التَّ المطلب الأوَّ  -

ة، الى عام خصي  لش  ا وإثباتة ق بالقضايا الجنائي  صوير في إطار الإثبات المتعل ِ يرجع توظيف الت  
مجال الإثبات  اطقة فيور الن  ذي استخدم الص  ن(، ال  )برتليو  م(؛ وذلك على يد الباحث الفرنسي ِ 7858)

رة والوصف و ها جمعت بين الص  اطقة"؛ لأن  ى "الن  م  سَ ق على هذه الوسيلة م  طلِ ة، وأ  خصي  وتحقيق الش  
رعي ة -شريعات الت  كافة ذهبت قد و  . ة بالهيكل العظمي ِ والمقاييس الخاص    سن ِ  إلى - ةعي  والوض الش 

 ةتردع الجناة والمجرمين والمفسدين في الأرض؛ للحفاظ على أمن المجتمعات البشري   ت  عقوبا
جريمة، وايقاع لمنع وقوع ال مختلفةً  ول وسائلَ بعت الد  ة الحياة؛ ولذلك ات  واستقرارها، وضمان استمراري  

 .(1)العقوبات بمرتكبيها

ن، ويعجز الفكر ا لما تراه العي حقيقي  مل تسجيلًا ها "تح؛ في أن  الت سجيلات المرئي ةة ي  وتكمن أهم ِ 
د خصائص ؤك ِ ا ت  هرة، ولكن  و  صَ فقط على شكل الأجسام الم   ها لا تدل  عبير عنه، إضافة إلى أن  عن الت  
 .(2)"المواد ِ 

ن صوير المستخدم في مراقبة نشاط المجرمين والمشبوهين، مالت   القول إن ه ي ستفاد منويمكنني 
قاع بهم حال كات أولئك المشبوهين؛ للإيذين يعملون على مراقبة تحر  دين، ال  رصِ  تَ الأفراد الم   بث ِ خلال 

مة والجرم، عن طريق هذي يثبت الت  اهد ال  دون بمثابة الش  رصِ  تَ ة؛ فيكون الم  سهم بأعمالهم الإجرامي  تلب  
لآن ي ستخدم وما زال الت صوير إلى ا اقعة.للجريمة الو   عن كونهم شهود إثبات  همين، فضلًا تصوير المت  

روع في الت حقيقات، واستد عاء في مجال المراقبة والت تب ع، وي عتَبر من أهم ِ المستندات ال تي ي بنى عليها الش 
 المت همين، للوصول إلى الحقيقة.

                                                           
، )د. ط(، الرياض: (86القضاء بالقرائن المعاصرة؛ سلسلة الرسائل الجامعية )عبد الله بن سليمان بن محمد: العجلان،  (1)

 (.6/122)، م6002 -هـ 7261منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
 .716ص، م7962 -هـ 7322، )د. ط(، القاهرة: مطبعة الاعتماد، التحقيق الجنائي العلمي والعمليشعير، محمد:  (2)
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 صوير من حيث الوسيلة.اني: أنواع التَّ المطلب الثَّ  -

 ت عامّة: تقسيما: ولالأ  فرعال -

 ختلفة  م فقد جرى تقسيم أنواعه إلى أقسام  ؛ صوير واختلاف آلاتهد أنواع الت  ظر إلى تعد  بالن  
ورة ه باعتبار الص  م، ومنهم من قس  وآليٍّ  يدويٍّ مه باعتبار الوسيلة إلى فمنهم من قس   ؛مختلفة   باعتبارات  

غير و  موه باعتبار الحياة وعدمها إلى ذات روح  قس  ، وآخرون مة  س  جَ وغير م   مة  س  جَ م   نفسها إلى صورة  
 .(1)ذات روح  

 صويرالتَّ  ك أن  ؛ ذلالمرئي  الم تَحرِ ك )الفيديو( صوير الآلي  هو الت   ،نا في هذا المقامذي يهم  وال  
 سيلة  كو  ستخدم لدى بعضهاي  ه كان ى إن  حت   ،ف منذ وجود الحضارات القديمةرِ ع  و  ،اجد   قديم   اليدويَّ 

 .راسلخاطب والت  للت  

ة فات العلمي  وظهور الاكتشا ،بوجود الآلة فوجوده مرتبط   ؛صوير الآليُّ التَّ اني وهو وع الث  ا الن  أم  
ان بتكوين وتثبيت لمعني  ا : " العلم والفن  بأنهرة س  يَ ة الم  فته الموسوعة العربي  ولذلك عر   ؛رهاالحديثة وتطو  

 .(2)وء"ا للض  اسً حس   عَ نِ ص   أو لوح  ، على شريط   صورة  

 بطريقتين: ا يتم  ورة آلي  تكوين الص   عريف أن  من هذا الت   وواضح  

 ، كما هو الحال في كاميرا الفيديو.ورة على شريط  صوير عن طريق تثبيت الص  الت   الأولى: -

ما هو الحال وء، كللض   ة  ذات حساسي   ورة على ألواح  صوير عن طريق تثبيت الص  الت   انية:والثَّ  -
 .الفوتوغرافي ِ  وئي ِ صوير الض  سبة للت  بالن ِ 

  

                                                           
، : الموسوعة الفقهية الكويتيةزارة الأوقاف/ مجموعة من العلماءو ؛ 13-27، صأحكام التصوير في الفقه الإسلَامي :واصل (1)
(76/93.) 
م. 7992 -هـ 7272(، الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، 7، )طالموسوعة العربية الميسرةة من العلماء: مجموع (2)
(7/568.) 
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 :أقسامٍ  أربعة صوير الآليّ : ويندرج تحت التَّ ثانيال فرعال -

 (:)الفوتوغرافيّ  وئيّ صوير الضَّ ل: التَّ القسم الأوَّ  -

ء، فيكون معنى و تابة بالض  سم أو الكتي تعني الر  ال   ؛ةغة اليوناني  ترجع كلمة )فوتوغراف( إلى الل  
 .(1)ةوئي  ة الض  م بوساطة الأشع  رسَ تي ت  ة: أي تلك ال  ورة الفوتوغرافي  الص  

الأشياء بانبعاث  تنقل صور ،تي تنشأ عن آلة  ور ال  د به "الص  قصَ في   ؛كوين العلمي  ا من حيث الت  أم  
 أو زجاج   ، ومن ثَم  إلى شريط  ئها الأمامي ِ في جز  تي تسقط على عدسة  ال   ،من الأشياء ة  ضوئي   ة  أشع  
 .(2)ا"مياوي  ا كيوء فيه تأثيرً ورة بتأثير الض  ع عليه الص  طبَ فت   ؛في جزئها الخلفي ِ  اس  حس  

ة انعكاس ي  اصِ  ة، وذلك من خلال خوئي  أثيرات الض  ور بوساطة الت  للص   إنتاج   وئي  صوير الض  فالت  
لأجسام ة المنبعثة من تلك اوئي  ة الض  تجميع هذه الأشع   حيث يتم   ؛لأجسامة من اوئي  ة الض  الأشع  

ن ظلا  لت   ،ة  بؤري   بوساطة عدسة   من  اسة  حس   ة  تحتوي على ماد   ،ة  خاص    لتلك الأجسام على أشرطة  كوِ 
فتعمل على  ؛ة  ة جلاتيني  بوساطة ماد   ،مجتمعة مع بعضها البعض ،ةمن أملاح الفض   ،دقيقة   حبيبات  

ى م  سَ تي ت  ال   ،بتظهير هذه الأشرطة يقوم المختص   م  ور على هذه الأشرطة، ومن ثَ طبع تلك الص  
 .(3)اأيضً  ة  خاص   الأفلام، وطباعتها على أوراق  

 :ينمائيِّ ريط السِّ أو صورة الشَّ  ينمائيّ صوير السِّ اني: التَّ القسم الثَّ  -

، دة  د  حَ م   ة  مني  ز  على امتداد فترة   ،و رصَ يء الم  وت للش  كة مع الص  ر ِ حتَ ورة الم  ذي ينقل الص  وهو ال  
نته هذه ما تضم   ، بكل ِ ةً المَشَاهِد الملتقطة تنويعًا ودق   ب  سِ كْ ت   ،بالكاميرا تت سم بالحركة، من خلال قفزات  

                                                           
بهجة المعرفة؛ موسوعة علمية  :(؛ مجموعة علماء2/232)، : الموسوعة العربية الميسرةمجموعة من العلماء والباحثين (1)

 .698صمصورة، 
 .568، صالمعجم الوسيط :ربيةمجمع اللغة الع (2)
 (.2/232، )الموسوعة العربية العالمية مجموعة من العلماء: (3)
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اشة البيضاء أمام الن اظرين، وي  الفترة من أحداث ووقائع، ت عرَ  ابع ق عليه الفطلَ ض على الش  فيلم "ن  الس 
 .(2) ، (1)"تصوير سينمائي  

 ة:صوير بالأشعَّ : التَّ الثَّالثالقسم  -

، على دي   عا وهو انبعاث الط اقَة وامتدادها فِي الفضاء، أَو فِي وسط  : الإشعاع"مفردها  ةالأشعَّ 
 .(3)"ا كَانَ نوعها، أي  هَيْئَة موجات  

تي سواء ال   ؛ة، على اختلاف أنواعهاورة بفعل الأشع  ة إيجاد الص  ملي  هو ع: ةصوير بالأشعَّ والتَّ 
صوير، تكون للت   ة  خاص   ، أو غيرهما، عن طريق آلات  ، أو الجنائي ِ ي ِ ب ِ استعمالها في المجال الط ِ  يتم  

على  ؛ بناءً دة  د ِ عتَ م   ة من جسم الإنسان، وهذا القسم يدخل تحته أنواع  اخلي  تها لرسم الأجزاء الد  غالبي  
 .(4)نعت الآلة من أجلهذي ص  الغرض ال  

ذلك مثل ؛ و كةً حر ِ تَ ، ومنه ما تظهر صورته م  ةً منه ما تظهر صورته ثابتنوعان: "وهذا القسم 
ا؛ إذا كً حر ِ تَ تي تظهر العضو المراد تصويره داخل الجسم م  ة، وال  لفزيوني  ة الت ِ ي  ب ِ ة الط ِ الأشع   صور بعض
 .(5)"د منه، هل يقوم بوظيفته على الوجه المطلوب أو لا؟أك  د الكشف عليه، والت  ما أري

 وير الحراري  صحيث تقوم آلة الت   ؛صويرل إليه العلم الحديث في مجال الت  وهو من آخر ما توص  
تي ارة ال  ة الحر ي  تي ترتبط بكم ِ ال   ،لجسم الإنسان (ةالبصمة الحراري  )بتسجيل ما يمكن أن نطلق عليه 

لبصمة في الهواء المحيط بذلك الجسم، فتقوم هذه الآلة بالتقاط ا ن  ب عنه تأي  ا يتسب  مم   ؛ها الجسميشع  
تصل إلى  ة  ى بعد مغادرته مكانه بمد  عت على الهواء المحيط بجسمه، حت  بِ تي ط  ال   ،ة للفردالحراري  

                                                           
 (.7756/ 6)معجم اللغة العربية المعاصرة،  ؛ أحمد مختار،26، صأحكام التصوير في الفقه الإسلَامي :واصل (1)
الشعر ة وهي العمارة والموسيقى والرسم والنحت و صبح يطلق على السينما الفن السابع منذ ظهورها وانضمامها للفنون الستأ (2)

 (.7122/ 3)معجم اللغة العربية المعاصرة،  أحمد مختار،...، والرقص
 (.7/285، )المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية (3)
، 7989 زيع،، )د. ط(، بيروت: دار الجيل للنشر والطباعة والتو الشريعة الإسلَامية والفنون القضاة، أحمد مصطفى علي:  (4)

  .72ص، هـ7275، )د. ط(، )د. ن(، أحكام التصوير في الشريعة الإسلَامية؛ اليوسف، عبد الرحمن عبد الخالق: 29ص
 .22، صأحكام التصوير في الفقه الإسلَامي :واصل (5)
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 فرد   هذه البصمة تختلف من رد، مع العلم أن  ة لذلك الف، وتمييز الخصائص الجسمي  ثماني ساعات  
 .(1)ها الجسمتي يشع  ات الحرارة ال  ي  بسبب الاختلاف في كم ِ  ؛إلى آخر

ة تحت ة بالأشع  ام  سَ الم  )ة اقة الحراري  س الط  على تحس   ،صويروع من آلات الت  وتقوم فكرة هذا الن  
 ،ة تحت الحمراءللأشع   جسم   لكل ِ  اتي ِ ة الإشعاع الذ  ري  ، وهي تعتمد على نظ(الحمراء الوسطى أو البعيدة

ة، بحيث تصدر تي  ااته وجزيئاته الذ  ة بذر  بذبات الخاص  ومع الذ   ،ذي يتناسب مع درجة حرارتهبالقدر ال  
مهما  ا، وهذا الاختلافنسبي   حرارةً  خرى الأقل  أكثر من الأجسام الأ   ات  ي  كم ِ  "الأعلى حرارةً "الأجسام 
في  حسوس  م بين حرارة جسمين، ينشأ عنه اختلاف   ة  مئوي   من درجة حرارة   ا ولو في جزء  كان طفيفً 

 كشاف  وجد مادرة منهما، وفي داخل هذه الآلة ي  ة تحت الحمراء الص  للأشع   اتي ِ ة الإشعاع الذ  ي  كم ِ 
 ي شكل، وتظهر هذه الإشارات فة  كهربائي   ة تحت الحمراء إلى إشارات  يقوم بتحويل الأشع   صلابي  

 .(2)صور  

 المرئيّ:صوير : التَّ الرَّابعالقسم  -

يعتمد الت صوير المرئي  على توثيق مشاهدَ م تَحرِ كة ، على عكس الت صوير الفوتوغرافيِ  "الث ابت"، 
ورة أم لا، وقد تعد دت وت مع الص  ؛ فمنهم "لمرئي ِ ا الت صوير"تسميات  سواء أكان مقرونًا بتسجيل الص 

ينماتوغرافي ِ )من ذهب إلى تسميته بـ ،  ومنهم من ذهب إلى تسميته (4)(الت صوير الن اطق)، أو (3)(السِ 

                                                           
الآداب، فة والفنون و ، سلسلة عالم المعرفة، )د. ط(، الكويت: المجلس الوطني للثقاالتصوير والحياةسويلم، محمد نبهان:  (1)

 .781ص، م7982 -هـ 7202
، الصور الجوية؛ تفسيرها وتطبيقاتها(؛ فريدة، إسماعيل: 670/ 77، )الموسوعة العربية العالمية مجموعة من العلماء: (2)

 .612-616ص، م7986 -هـ 7260(، الكويت: مكتبة الفلاح، 7)ط
 .201، صم6005، )د. ط(، القاهرة: دار النهضة العربية، الخاصةالحماية الجنائية لحرمة الحياة محمد: الشهاوي،  (3)
)د. ط(، بنغازي: منشورات جامعة  قبول الدليل العلمي أمام القضاء الجنائي؛ "دراسة مقارنة"،موسى مسعود: ارحومة،  (4)

 .282، صم7999قاريونس، 
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، وأطلق عليه البعض (2)(الت صوير الم تَحرِ ك)، وذهب آخرون إلى تسميته بِـ(1)(الت سجيل المرئي ِ )بِـ
 .(3)(الت صوير التِ لفزيوني ِ )تسمية 

د الت سميات؛ فقد اخترت تسميته بِـومع ت عًا، والأقرب إلى ؛ لأن ها الأكثر شيو "الت صوير المرئي ِ "عد 
، وتصوير الفيديو؛ عل: مفردات الل غة العربي ة، مقارنةً بتسميته ينماتوغرافيِ  ى اعتبار كونهما الت صوير السِ 

، وهما مفردتان أجن  .بي تانالأكثر شيوعًا في الاستخدام الفنِ يِ 

م؛ يمكنني  ريمة  وقت تسجيل حدث  م عَي ن  أو ج: بأن ه تعريف التَّصوير المرئيَّ وفي ضوء ما تقد 
ة  قابلة  للحفظ، بحيث يمكن إعادة مشاهدته أكثر من مر ة ؛ بما يسهم  كًا، على ماد  وقوعها تسجيلًا م تَحرِ 

 ؛ هما:قسمينوينقسم إلى . في إثبات الجريمة أو نفيها عن المت هم

 :لفزيونيّ التِّ أوَّلًا: التَّصوير  -

وء تأثير الض   نتيجة؛ فع الكهربي ِ بطريق الد   ،واحد   وت في وقت  ورة والص  ذي ينقل الص  وهو ال  
قيقة الد   من الحبيبات هائل   ى بعدد  ط  غَ من الميغا، الم   المنعكس من الجسم المراد تصويره على لوح  

تي تمتاز وال   ،اومعزولة كهربي   ،منفصلة عن بعضها ،(4)يزيومة والس ِ لفض  المصنوعة من أكسيد ا
إلى  ، ثم  ة  لكتروني  إ ورة إلى نبضات  لفزيون بتحويل الص  فتقوم كاميرا الت ِ  ،وءتها العالية للض  بحساسي  
لفزيون، لأجهزة الت ِ  لات الاستقبالتستقبلها هوائي   ،الإرسال ل عبر هوائي ِ رسَ ، ت  ة  كهرومغناطيسي   موجات  

، وعند غناطيسي   م في شريط   ،ة  مغناطيسي   رات  على شكل تغي   ،يختزن هذه الموجات ه إلى جهاز  وج  ت   أو
، ة  تلفزيوني   ة عرض  بشاش مرتبط   في جهاز   ريط المغناطيسي  ع الش  وضَ لة ي  ج  سَ ة الم  غبة بعرض الماد  الر  

                                                           
(، بيروت: 7، )طة بعض مظاهر التكنولوجيا الحديثةالحماية القانونية لحياة العامل الخاصة في مواجهمحمد حسن: قاسم،  (1)

 .606، صم6077منشورات الحلبي الحقوقية، 
 .619م، ص6007، )د. ط(، القاهرة: دار النهضة العربية، حقوق الإنسان في الضبط القضائيعصام عبد العزيز: زكريا،  (2)
 .619، صحقوق الإنسان في الضبط القضائيزكريا:  (3)
ه ولكن ه أنشط منه عنصر فلزِ ي   (4) وهو من  الدوري.في الجدول  55والعدد الذري  Csله الرمز ، يشبه الصوديوم في خواص 

 (.7023/ 6)معجم اللغة العربية المعاصرة،  أحمد مختار،. العناصر النادرة، لونه ذهبي إلى فضي
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يرسلها  ثم   ،ة  لكتروني  إ لها إلى نبضات  حو ِ لي  ؛ ريطلة على الش  ج  سَ ة الم  س الموجات المغناطيسي  يقوم بتحس  
 .(1) ورة المختزنةفتظهر الص   ؛ة  كهربائي   على شكل إشارات   ،اشةإلى الش  

 :)الفيديو( صوير المرئيّ : التَّ ثانيًا -

ادرة من ة الص  وئي  ة الض  ل الأشع  تي تعمل على تحويال   (،بكاميرا الفيديو)ى م  سَ ما ي  هو وع هذا الن  و 
 ، ليتم  رة  غي ِ تَ م   إلى مغنطة   يؤد ِ ت   ،رةً غي ِ تَ م   ةً ب فولطي  سب ِ ت  ، ة  كهربائي   إلى نبضات   ،الجسم المراد تصويره
مع الت طو ر و  هي أوكسيد الحديد. ،للمغنطة قابلة   ة  من ماد   مصنوع   مغناطيسي    تخزينهــا على شريط  

بالتِ قْني ة  -ر كما باقي أنواع الت صوي –يِ  في العقد الأخير، صار ي نتَج هذا الن وع من الت صوير التِ قْن
ل، في هذه الرِ سالة. ل، من الفصل الأو   الر قمي ة، ال تي سبق الكلام عنها في المبحث الأو 

 :صويروع من التَّ ومن خصائص هذا النَّ 

 وتي   ص ا مباشرة من خلال لاقط  وذلك إم   ؛ورةلإضافة إلى الص  ة تسجيل الأصوات باإمكاني   -7
وت ل الص  ج  سَ أن ي   اريط الممغنط، وإم  صوير على الش  له آلة الت  سج ِ وت   ،وتذي يلتقط الص  ال   ،)ميكرفون(

  .ن خصائصهم ضاف فيما بعد إلى الفيلم، كما أن  ي   ثم   ،على شريط جهاز تسجيل   ،منفصلة   بصورة  
 ؛اوحذفً  إضافةً ا و ا وتأخيرً ة المعروضة فيه تقديمً إلى الماد   ومونتاج   ات تعديل  ة إجراء عملي  إمكاني   -6

من  قل قطع  ر من نو ِ صَ ن الم  مك ِ ل الفيديو مع آخر، ي  سج ِ تربط م   ة  خاص   وذلك باستخدام وسيلة حذف  
 .(2)فيه غير مرغوب   فاصل   أو أيِ   رة،و في الص   ، من دون حصول قطع  ترتيب   ي ِ وبأ ،لى آخرإ شريط  

  

                                                           
 .22صأحكام التصوير في الفقه الإسلَامي،  :واصل (1)
فن تعليم وضبط التصوير بكاميرا (، المهدي، محمد عادل: 2/255،258، )لموسوعة العربية العالميةا مجموعة من العلماء: (2)

 .25،21 ، صأحكام التصوير في الفقه الإسلَامي :؛ واصل65ص، ، )د. ط(، القاهرة: مكتبة ابن سينا، )د. ت(الفيديو
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 .صوير في الإثبات الجنائيِّ التَّ  اتالث: استخدامالمطلب الثَّ  -

لالأ  فرعال -  .صوير في الإثبات الجنائيِّ استخدام التَّ نطاقات  :وَّ

 :بالآتي صوير في الإثبات الجنائي ِ استخدام الت  نطاقات  يمكنني إجمال

؛ كحركة الأشخاص والمركبات وكل  ما له وقوعها قبلالجريمة المرتبطة بالأحداث  تصوير ل:الأوَّ  -
 .ارتباط  بالجريمة

 تصوير الجريمة أثناء وقوعها. الثَّاني: -

أو  ،من خلال تصوير الآثار الموجودة في مسرح الجريمة ؛تصوير الجريمة بعد وقوعها :لثاالثَّ  -
 .د وقوعهاالأحداث والت حر كات ذات العلاقة بالجريمة بع

 الاستعانة ويتم   يقوم بتصوير الآثار الموجودة في موقع الحادث قبل رفعها، فالمعمل الجنائي  
الن تائج فاق كما يقوم بإر  بالت سجيلات المرئي ة لكلِ  الأحداث المتعلِ قة بالجريمة قبل وبعد وقوعها،

روعأمام القاضي حةً لتكون واضوالت وصيات، ووضع تصو ر  واضح  لأحداث الجريمة؛  في  ؛ للش 
 .أو لتكون دليلًا لإثبات الجريمة، إجراءات الت حقيق
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 .في المعمل الجنائيِّ  صوير الآليِّ لتَّ استخدامات ا :ثانيال فرعال -

 :في المعمل الجنائي ِ  ،صوير الآلي ِ ورد بعض الأمثلة للاستخدامات الكثيرة للت  أ 

لتحديد  ي  ماد ِ  دليل   ؛ وهي(1)ةيمة، عن طريق البصمة الوراثي  الآثار المتروكة في مسرح الجر  -7
فيمكن تصويرها وإظهارها قبل نقلها،  ؛(2)فها وراءهخل ِ تي ي  والعلاقة بينه وبين آثاره ال   ،خصة الش  ي  وِ ه  

 .صوير المباشربالتَّ ى م  سَ وهو ما ي  

هو من أنجع ف على مرتكبي الجرائم، و عر  لت  في ا بالغة   ة  ي  "أهم ِ  )الفيديو(المرئيِ  صوير للت   -6
ة إذا ب، خاص  غوحوادث الش  ق بحوادث القتل ة فيما يتعل  الوسائل في تصوير ارتكاب الجرائم؛ وخاص  

وت مع الحركات. .(3)"ن و  لَ صوير الم  استخدم الت   ي ته إن كان مشتملًا على الص   وتزداد أهمِ 

المختفية، أو  ةلإثبات وجود الماد   ؛"الفحص ستخدم فيي   ةنفسجيَّ ة فوق الببالأشعَّ صوير الت   -3
ى أثر أو حت   ،ةً ، أو منوي  ةً ا دموي  ف المجرم بقعً تين، كما لو خل  ماثل بين ماد  وجود الاختلافات أو الت  

 .(4)، أو غير ذلك"، أو كوب ماء  بريدي    ، على طابع  لعاب  

ة دام الأشع  تي لا يفيد فيها استخفي "مجال الحوادث ال   فاعل   ة تحت الحمراءبالأشعَّ صوير الت   -3
سيج ذات الألوان الن   مييز بين أنواعمثل تصوير آثار البارود والبقع المختفية، وفي الت   ؛ةفوق البنفسجي  

رة و  زَ الم  تندات ا في أعمال فحص المسخدم أيضً ستَ ، وي  واحد   دة بلون  ر  جَ تي تظهر للعين الم  ال   ،المتشابهة
، ن كتابات  لمعرفة ما كان بها م ؛، كذلك في قراءة الأوراق المحترقةدة  عد ِ تَ م   رة بأحبار  ر  حَ والمطموسة والم  

                                                           
لعلوم تي تدل على هوية كل فرد بعين. المنظمة الإسلامية لهي البينة الجينية "نسبة إلى الجينات أي المورثات" التفصيلية ال (1)

لفترة من المنعقدة في الكويت في ا "الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلَاج الجيني؛ رؤية إسلَامية"،ندوة  الطبية:
، م6000هـ/ 7267ية، م(، الجزء الثاني، سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطب7988/ أكتوبر/ 75 – 73)

 .7050ص
كتبة ، )د. ط(، الإسكندرية: المالبصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون أحمد، فؤاد عبد المنعم:  (2)

 .29ص المصرية، )د. ت(.
 ، جامعة الحاج خضر،)أطروحة دكتوراه(مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي؛ دراسة مقارنة، ساسي، مبروك:  (3)

 .50-22ص، م6071/ 6072باتنة، الجزائر، 
 .29، صالبصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون : أحمد (4)
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ير الأجسام ة تحت الحمراء في تصو خدم الأشع  ستَ ا لقراءة الخطابات المقفلة دون فتحها، وت  وكذلك أيضً 
 .(1)"زوالها وفي تصوير الأجسام بعد ،لامالموجودة في الظ  

 مة  س  جَ م   ا، عند "تصوير مسرح الجريمة؛ فيساعد على رؤية  خدم، أحيانً ستَ ي   مسَّ جَ المُ صوير الت   -2
 .(2)لمسرح الجريمة" دقيق   للحدث، أو الحصول على رسم  

ا، بدون رود المشتبه في أمرهفي "كشف وتقدير محتويات الط   ةينيَّ ة السِّ الأشعَّ خدم ستَ ت   -6
عمل ستَ ؛ في  رعي ِ الش   ب ِ للط ِ  (3)صوير في المجال الإكلينيكي ِ لى فتحها، ويكثر استعمال الت  الحاجة إ

 ة تسجيلًا طته تسجيل نتائج الاعتداءات الجسماني  اة، كما يمكن بوسصوير في جميع الجرائم الجنسي  الت  
 .(4)"ادائمً 

، وتمتاز ائي ِ ، بأعمال البحث الجنا وثيقً صالاً ات ِ  (جاما)ة وأشعَّ ( إكس)ة بأشعَّ صوير صل الت  يت   -7
ا لمجرم طردً ا ة وإبطال مفعولها؛ كما لو لف  فاذ في فحص الأساليب الخداعي  ة الن  ي  بقدرتها على خاصِ  

صوير لال الت  ، من خشديدة الانفجار؛ فيمكن الكشف عنها بسهولة   ، تحمل مواد  ا أو وجبة مأكولات  بريدي  
 .(5)ذةافة الن  بالأشع  

 .صوير، في مجال الإثبات الجنائي ِ تي ي وظ ف فيها الت  إلى غير ذلك من الاستخدامات، ال  

  

                                                           
 112، صالقضاء بالقرائن المعاصرةالعجلان،  (1)
  .732ص التصوير والحياة، :سويلم (2)
وع علم النفس الذي يهتم بدراسة الأمراض العقلية، والسلوك الشاذ، والمشاكل يسمى بعلم النفس السريري، وهو فرع من فر  (3)

، النفس الإكلنيكي علم :جوليان روتر ، والشذوذ الإجرامي...هتم بعلاج المشكلات الإنسانية، والنفسية المعقدةيالنفسية عند الفرد، 
  .(بتصر ف). 63،62،65 ص، م7982 الشروق،دار  ،مصرالقاهرة: ، 6ط: 

 112، صالقضاء بالقرائن المعاصرة :العجلان (4)
 .721ص التصوير والحياة، :سويلم (5)
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 لإثبات الجنائي.صوير وغايته في التَّ أهمية االفرع الثالث:  -

ة لأهل من المرتكزات المهم   ، يعد  (الفيديو) كحر ِ تَ ابت، والم  الث  : بنوعيه صويرالت   نرى أن  
ليها تي دعتهم إلى الاعتماد عا الأسباب ال  أم  . والأحداثالوقائع أو نفي ، في مجال إثبات الاختصاص

 :ل فيما يأتيأبرزها يتمث   ؛ ولعل  فكثيرة  

فراد، ويحفظ آثار ات الأف على شخصي  عر  ة الت  ل عملي  سه ِ ا؛ ي  ا وثائقي  سجلا  ومرجعً  ها تعد  أن   -7
 .(1)المجرمين في مسرح الجريمة

فاصيل؛ بشأن الت   ؛ وبذلك يمكن الوقوف على أدق ِ بالغة   ة  صوير وقائع الأحداث بدق  ينقل الت   -5
 .(2)ةور الآلي  أكبر في الص   ى ذلك بصورة  أقوال الأشخاص الم صَو رين وأفعالهم، ويتجل  

يسهل الوصول و  همين المفسدين في الأرض،ا، في سرعة الإيقاع بالمت  صوير، غالبً يسهم الت   -4
ف على ر  عكاتهم، والت  ي إلى منع الجريمة قبل وقوعها؛ وذلك من خلال مراقبة تحر  ؤد ِ إليهم، كما ي  

 .أصواتهم وهيئاتهم

ي لا يمكن تمييزها تعن خفايا الأمور، ال   - رةطو ِ تَ ة الم  ني  قْ بفعل الت ِ  -صوير الحديث يكشف الت   -3
ة فوق صوير بالأشع  ت  زوير؛ من قبيل الزييف والت  لكشف الت   خدم كوسيلة  ستَ وي   دة،ر  جَ ة الم  بالعين البشري  

 .ة تحت الحمراءة، والأشع  البنفسجي  

ق بإثبات تعل  ها تة جوانب في الإثبات؛ ذلك أن  ها تتناول عد  ل في هذه الأسباب؛ يلحظ أن  أم ِ تَ والم  
قة بمسرح تعل ِ كات المشبوهة، وكشف الخفايا المحر  ، ورصد الت  اتهمف على شخصي  عر  والت   ،ة الأفرادي  وِ ه  

 .عزيراتوالت  ، الجنايات، الحدود :عهاا و أنزوير، وإثبات الجرائم بالجريمة وقضايا الت  

  

                                                           
 .79ص، م7910(، بغداد: مطبعة شفيق، 7، )طالتصوير الجنائيعبد الجبار، سالم:  (1)
 .730،769، صأحكام التصوير في الفقه الإسلَامي :واصل (2)
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 انيالمبحث الثَّ 

 صوير وسيلة للإثباتحكم استخدام التَّ 

يَّته. رائمصوير في إثبات الجللتَّ  طبيقيّ ل: الجانب التَّ المطلب الأوَّ  -  ومدى أهمِّ

من مراقبة المشبوهين ومعتادي الإجرام، عن  –في العصر الحديث  –ة الحديثة ني  قْ نت الت ِ مك  
ى في الغرف ر حت  و تي يمكنها التقاط الص  ك، ال  حر ِ تَ ابت والم  الث   صوير الآلي  طريق استخدام أجهزة الت  

 طويلًا  ا، أو كانت الجناية تستغرق وقتً ن  عي  م   زمن  ا في المظلمة، سواء كان نشاط المجرمين محصورً 
قد تكون على ؛ فكل، بحيث لا يلاحظها أحد  هة الش  و  مَ ، أو م  ة  مخفي   ا؛ وذلك بوضع آلة تصوير  متتابعً 

، هربائي   ك رقات، أو على هيئة جرس  وارع والط  كل، أو في الش  هة الش  و  مَ م   ، أو داخل سيارة  شكل ساعة يد  
ن تبدو م  ع المشبوهين، أو مِ لتتب   وذلك ة؛في أعلى المباني العالية، ونحو ذلك من الأماكن المهم  أو 

س لب  ا في حالة الت  محظة المناسبة، ولا سي  كوك؛ لغاية التقاط صورهم في الل  يبة والش  فاتهم الر ِ على تصر  
 .(1)بالجريمة

، ة  إلكتروني   ؛ من خلال ربطها بأجهزة  ة  تلقائي   بصورة  لتعمل  ؛رةطو ِ تَ ثت آلات تصوير م  حدِ كما است  
سم اء نتائج تت  ا؛ وذلك لإعط ونهارً ة المختلفة ليلًا وئي  روف الض  ؛ لتعمل في الظ  حديثة   دت بأنظمة  و ِ وز  

 لمجرمين،ها تلتقط تفاصيلها، وترصد صور اة؛ فإن  ة والوضوح، وفي حالة وقوع الأعمال الإجرامي  ق  بالد ِ 
 .(2)دةد  حَ ة للواقعة الم  مني  ، خلال الفترة الز  متتابع   ، وعلى نحو  دة  عد ِ تَ م   من نواح  

بحت من أص ، وقدمغلقة   ة  تي تعمل ضمن دوائر تلفزيوني  ا عدسات المراقبة ال  أيضً  ومن ذلك
ة ي  جار الت ِ  من المنازل أو المحال ِ  في كثير   ،صوص والمحتالينالل   دواعي الأمن المطلوبة ضد  

 كاميرات   طرة على ست ِ ييقوم بالس   أتوماتيكي    وائر على مراقب  حيث تحتوي هذه الد   ؛ةسات المالي  س  ؤَ والم  
لى المكان إ شخص   أو دخول أي ِ  تغيير   في الوقت نفسه، بحيث تضبط الكاميرا نفسها على أي ِ 

                                                           
 .731،739ص التصوير والحياة، :سويلم (1)
  .780ص ،لسابقالمرجع ا (2)
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ظام المراقبة ربط ن وفي بعض الأنواع يتم   في الحال، على هيئة جرس   ب، وتقوم بإعطاء إنذار  اقَ رَ الم  
 .(1)هذا بنظام الحماية الموجود في المكان

وير الحديثة؛ في صة، لآلات الت  ني  قْ زات الت ِ ة على الممي ِ شريعات الوضعي  وقد استندت بعض الت  
 ةً قضائي   ها قرينةً ؛ لكونوإدانة   ها البعض الآخر وسيلة إثبات  همين، فيما لم يعد  إثبات الجرائم، وإدانة المت  

ض عليه، قبَ من ي   في؛ ذلك أن  فض؛ بحسب ما يحيطها من ظروف الإثبات أو الن  تخضع للقبول أو الر  
ور ليست لشخصه؛  هذه الص   ا أن  يً عِ د  ا صلته بالحادث، م  صوير، ينكر غالبً ف عليه بالت  عر  من خلال الت  

م وأشكالهم؛ اس تتشابه صورهبعض الن   ما أن  للإدانة، ولا سي   آخرَ  ب من القضاء إيجاد دليل  ا يتطل  مم  
 .(2)أمو د ذلك في حالة وجود الت  ور، ويتأك  تقاسيم وجوههم من خلال الص   تمييزبحيث يصعب 

ير ة؛ من خلال مراقبة حركة سمن الحوادث المروري   صوير؛ للحد ِ ول الت  كما استخدمت بعض الد  
ات ، في مركز العملي  ة  إلكتروني   ة المرتبطة بأجهزة  لفزيوني  رق، بوساطة الكاميرات الت ِ ط  المركبات على ال

رطة؛ بحيث ت ظهِر شاشات المراقبة أمامهم جميع ذي يشرف عليه رجال الش  م والمراقبة، ال  حك  والت  
 ق؛ يتم  ر المركبات على الط  من إحدى  تي تقوم بها المركبات، فإذا ما وقع حادث مخالفة  كات ال  حر  الت  

 .(3)صاحبها زمة بحق ِ أخذ الإجراءات اللا  

رعيُّ ل اني:المطلب الثَّ  -  بشكلٍ عامٍّ. صويرلتَّ الحكم الشَّ

 دال ةً على تحريم تصوير كلِ  ذي روح  آدمي ا كان أو لقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن الن بيِ  
تور ال تي رِين، وبيان غيره، وعلى وجوب هتك الس  ور، ولعن الم صَوِ  ، والأمر بطمس الص   فيها صور 

 :أن هم أشد  الن اس عذابًا يوم القيامة، ومن هذه الأحاديث ما يأتي

                                                           
، 71، صفن تعليم وضبط التصوير بكاميرا الفيديو :(؛ المهدي7/522، )الموسوعة العربية الميسرة مجموعة من العلماء: (1)

المنعم:  عبد ق طه، طار  ؛28ص، م7986، 5، عمجلة التصوير الضوئي في العالم العربي ،كيف يعمل الفيديوحمادة، أمين: 
أحكام  :واصل ؛-6/مج2ع –23ص ،م7986، 2، عمجلة التصوير الضوئي في العالم العربي، ةالدوائر التلفزيونية المغلق

 .25،21، صالتصوير في الفقه الإسلَامي
 .25،21، صأحكام التصوير في الفقه الإسلَامي :واصل (2)
 .532، ص التصوير والحياة :سويلم (3)
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سمعت : ر، قالصو ِ ا ي  رً و ِ صَ ا بالمدينة، فرأى أعلاها م  دارً عندما دخل  ما رواه أبو هريرة  - 1
 .(1)"ةً نْ ذَهَبَ يَخْل ق  كَخَلْقِي، فَلْيَخْل ق وا حَب ةً، وَلْيَخْل ق وا ذَر  وَمَنْ أَظْلَم  مِم  : "يقول رسول الله 

إِن  ال ذِينَ يَصْنَع ونَ هَذِهِ " :رسول الله قال : قالعبد الله بن عمر، ما رواه  – 5
مْ  وَرَ ي عَذ ب ونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، ي قَال  لَه   . (2)"أَحْي وا مَا خَلَقْت مْ : الص 

قَةً فيها تصاوير، فلم  أن  " : عائشةوعن  – 4  قام على  ا رآها رسول الله ها اشترت ن مْر 
لى الله وإلى أتوب إ ،يا رسول الله: الباب فلم يدخل، فعرفت، أو فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت

قَةِ؟":  فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله ،رسوله اشْتَرَيْت هَا لَكَ، تَقْع د  : فَقَالَتْ  ،"(3)مَا بَال  هَذِهِ الن مْر 
هَا، فقال رسول الله  د  مْ : "عَلَيْهَا وَتَوَس  وَرِ ي عَذ ب ونَ، وَي قَال  لَه  أَحْي وا مَا : إِن  أَصْحَابَ هَذِهِ الص 

ل ه  الْمَ ": ث م  قَالَ  ،"خَلَقْت مْ  وَر  لَا تَدْخ    .(4)"لَائِكَة  إِن  الْبَيْتَ ال ذِي فِيهِ الص 

ر  أ   ي رجل  فقال: إن ِ  ، اسإلى ابن عب   قال: جاء رجل  "عن سعيد بن أبي الحسن، و  – 3 صَوِ 
وَرَ، فَأَفْتِنِي فيها، فقال له: ادْن  مِ  ى وضع يده على ا حت  ي، فدنن ِ قال: ادْن  مِ  ي، فدنا منه، ثم  ن ِ هذه الص 

ر  فِي  ك ل  "يقول:  ، سَمِعْت  رسول الله الله  رأسه، قال: أ نَبِ ئ كَ بما سمعت من رسول م صَوِ 
رَهَا، نَفْسًا فَت عَذِ ب ه  فِي جَهَن مَ  ورَة  صَو  لِ  ص  نْتَ لَا ب د  فَاعِلًا، فَاصْنَعِ " وقَالَ: "،الن ارِ، يَجْعَل  لَه ، بِك  إِنْ ك 

جَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَه    .(5)"الش 

يرة  غير ما ذكرت، وهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل  دلالةً ظاهرةً وفي الباب أحاديث  كث
، وأن  ذلك من كبائر الذ نوب الم تَوع د عليها بالن ار، وهي عام ة   على تحريم الت صوير لكلِ  ذي روح 

، أو قميص   ور ظل  أم لا، وسواء كان الت صوير في حائط  أو غير  ،لأنواع الت صوير سواء كان للص 
                                                           

 ،صحيح مسلم: أخرجه مسلمو (؛ 5953)رقم  (،721/ 1لصور، )باب نقض ا :، كتاب اللِ بَاس، بابصحيح البخاري البخاري:  (1)
 (.6777)رقم ،تحريم تصوير صورة الحيوان :في اللباس والزينة باب

رِينَ يومَ القِيامة، ) :، كتاب اللِ بَاس، بابصحيح البخاري البخاري:  (2) : أخرجه مسلمو (؛ 5957)رقم  (،721/ 1عَذابِ الم صَوِ 
 (.6708)زينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان. رقم في اللباس وال ،صحيح مسلم

، وجمع ها: نَمَارِق  ال : وهيالنمرقة (3) هاية في غريب الحديث الن: ابن الأثير. وِسادة، بِضَمِ  الن ونِ وَالر اءِ وَبِكَسْرِهِمَا، وَبِغَيْرِ هاء 
 (.5/778) ،والأثر

 (.6701(، رقم )7229/ 3 تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، )لا :، كتاب اللباس والزينة، بابصحيح مسلم :مسلم (4)
 (.6770(، رقم )7210/ 3لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ) :، كتاب اللباس والزينة، بابصحيح مسلم :مسلم (5)
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رِين أشد  ال ذلك؛ لأن  الن بي   ور وأخبر أن  الم صَوِ  ن اس لم ي فرِ ق بين ما له ظل  وغيره، بل لَعَنَ الص 
ر  في الن ار، وأطلق ذلك، ولم يستثن شيئًا  .عذابًا يوم القيامة، وأن  كل  م صَوِ 

ا في هذا تلخيص مذهبن .له ظل  وما لا  له ظل   ه بين ماهذا كل ِ  فيفرق  ولا" :يقول الن ووي  
 ،رِي ِ وهو مذهب الث وْ ، ن بعدهمابعين ومَ حابة والت  جماهير العلماء من الص   :وبمعناه قال ،المسألة
لَفِ  وقال بعض   ،وأبي حَنِيفَةَ وغيرهم ،ومالك   وَرِ ال  ب ولا ،له ظل   ا كانَ ما يَنْهَى عم  إن   :الس  تي أس بِالص 

تْرَ ال   فإن   ؛باطل   وهذا مذهب   ،ظِل   ليس لها ورَةَ   بي  الن   رَ ذي أنكَ السِ  ك  أَحَد  أَن ه   فيه الص  لا يَش 
ورَتِهِ  ،مَذْم وم   ورَة   ظِل  مع باقي الأحاديث الْم طْلَقَةِ في كل ِ  وليسَ لِص    .(1)"ص 

وَرِ أصحا أن  " :في أثناء كلامه على حديث عائشة  ويقول ابن حجر  ب هذه الص 
ورَة  لها  فاد  منه أَن ه  لا فرق في تَحْرِيمِ الت صْوِيرِ بَيْنَ أن تكون ستَ وي  : "، قال"ي عَذ ب ونَ يومَ القِيامَة الص 

، أو لا، ولا بَيْنَ أن تكون مَدْه ونَةً، أَو مَنْق وشَةً  وجَةً  ،أَو مَنْق ورَةً  ،ظِل   .(2)"أَو مَنْس 

لن صوص ؛ يدخل في دائرة الت حريم، وإن  ا(الفوتوغرافي  ( )مسي  الش  ) الت صوير إن  : ويمكن القول
نه نوعًا من أنواع لا يخرج عن كو  ؛(الفوتوغرافي  ( )مسي  الش  )الت صوير الن بوي ة الكريمة تتناوله؛ لأن  

خص ال ذي يحترف هذه ا ؛الت صوير ي الل غة والعرف لحرفة ي سم ى ففما يخرج بالآلة ي سم ى صورةً، والش 
رًا  .م صَوِ 

رآة م ا في المرآة، غاية الأمر أن  مَ لِ  صوير هو صورة  ذي تصنعه آلة الت  ال  " أن   ايسالس   ويرى 
ابت في ورة أو الخيال الث  ع الص  وضَ ت   ثم   ،ذي يقع عليها، والمرآة ليست كذلكال   ل  ة تثبت الظ ِ توغرافي  و الف

 واستدامة   ه إظهار  فإن   ؛اوليس هذا بالحقيقة تصويرً . ة صور  ، فيخرج منه عد  خاص    في حمض  العفريتة 
ها ر أن  ، غيصور جميع الأشياء موجودة   إن  : هم يقولون وال، فإن  لها عن الز   ، وحبس  موجودة   لصور  

وما دام . مض هو ذلك المانع، والحوء ما لم يمنع من انتقالها مانع  مس والض  للانتقال بفعل الش   قابلة  

                                                           
 (.86/ 72، )شرح النووي على مسلمالنووي:  (1)
)د. ط(، بيروت: ، فتح الباري شرح صحيح البخاري  :هـ(856علي بن حجر الشافعي، )تبن أبو الفضل أحمد ، ابن حجر العسقلاني (2)

 (.390/ 70)هـ. 7319دار المعرفة، 
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ا وقد خصوصً  وب فلا معنى لتحريمها،قم في الث  ور كاستثناء الر  بإباحة هذه الص   ريعة فسحة  في الش  
 .(1)"الحاجة إليها اس قد يكونون في أشد ِ الن   ظهر أن  

صوير وبين الت   د،سم باليمن هذا تفريق بعضهم بين الر   وقريب  ": قائلًا   يخ الألباني  الش   رد  و 
 ؛ا زعموافقط، كذ  إمساك الظل ِ من عمل الإنسان، وليس من عمله فيه إلا   ه ليس، يزعم أن  مسي ِ الش  
ر فيي   نْ ى استطاع أَ ذي صرفه المخترع لهذه الآلة حت  ار ال  ذلك الجهد الجب   اأم   ما لا  حظة  ل صوِ 

ر للآلة، و ِ صَ وكذلك توجيه الم   د هؤلاء،، فليس من عمل الإنسان عنيستطيعه بدونها في ساعات  
د ذلك تحميضه، بع ونه بالفلم، ثم  ذلك تركيب ما يسم   وتسديدها نحو الهدف المراد تصويره، وقبيل

 .(2)"أعرفه، فهذا أيضًا ليس من عمل الإنسان عند أولئك أيضًا ا لاوغير ذلك، مم  

رةً و  صَ ت م  كان إذا ،مثلًا في البيت ة رجل  ه يجوز تعليق صور فريق عندهم أن  وثمرة الت  " :قالو 
لًا إلا جمود له مث ا أنا فلم أرَ أم  : قال .باليد رةً و  صَ ، ولا يجوز ذلك إذا كانت م  مسي ِ صوير الش  بالت  

ء بال في الماأن ي   نهى رسول الله : "أحدهم في حديث اهر قديمًا، مثل قولبعض أهل الظ  
فهذا  في الماء هصب   ، ثم  ا لو بال في إناء  عنه هو البول في الماء مباشرةً، أم   فالمنهي   :قال ،(3)"اكدالر  

 .(4)"ليس منهي ا عنه

ئلت الل   رورة للض  : جمالًا؛ أيورة إالص   ما حكم: ةعودي  ة الس  ائمة للإفتاء في المملكة العربي  جنة الد  وس 
 رورة؟الض   وغير

                                                           
 .26م، ص6006، تح: ناجي سويدان، )د. ط(، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، تفسير آيات الأحكامالسايس، محمد علي:  (1)
 ة،آداب الزفاف في السنة المطهر  :الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر  (2)

 .796، ص هـ7209، المكتبة الإسلامية: عمان، الأردن(، 7)ط
 (.687(، رقم )635/ 7باب النهي عن البول في الماء الراكد، ) :، كتاب الطهارة، بابصحيح مسلم :مسلم (3)
 )بتصرف يسير(.. 793، صالسنة المطهرةآداب الزفاف في الألباني:  (4)
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، ونحو ذلك، ، أو آلة  بيد   غرافي ا، أو نقشًاو ، سواء كان فوتاح حرام  تصوير ذوات الأرو  فأجابت بأن  
 من ذلك بدون اختياره؛ كأن ي طلب منه صورة   الإنسان إلى شيء   ، وإذا اضطر  ور حرام  واقتناء الص  
وِي ة؛ ال هحِ نْ ، أو لمَ لجواز سفر    .(1)صويرللت   جاز له ذلك مع كراهة قلبهه 

خصي ة وكلِ   ولهذا ينبغي أن ي قتصر ة، كإثبات الش  روري ة الماس  في الإباحة على الحاجات الض 
 ما فيه مصلحة  دنيوي ة ، مم ا يحتاج الن اس إليه، والله تعالى أعلم.

رعيّ لا: لثاالمطلب الثَّ  -  إثبات الجرائم.في صوير ستخدام التَّ الحكم الشَّ

شبوهين المقصود به مراقبة الم هن أن  ر إلى الذ ِ صوير؛ يتبادفي حالة الحديث عن الإثبات بالت  
وهذه المراقبة  .همهمين؛ لمنعهم من إحداث المخالفات قبل وقوعها، وإلحاق العقوبات الم قَر ة بحق ِ والمت  

من خلال  ؛؛ بإخفاء الكاميرات في أماكن تواجدهم، أو مراقبتهم عن ب عد  ة  خفي   بصورة   -عادةً  – تتم  
يكون فيه  كان  م ا، وفي أي ِ  أو نهارً ، ليلًا وقت   ات المراقبة، في أيِ  وقد تكون عملي   .رةب ِ كَ العدسات الم  

ة خاص   ة، أم أماكنجاري  الت ِ  رقات والمحال ِ اس؛ كالط  ة يرتادها الن  المشبوهون؛ سواء أكانت أماكن عام  
 .كالبيت أو غيره

عنه  س المنهي  س  حس والت  جس  من الت   د  عَ ، هل ت  ةالآليَّ ة صويريَّ للمراقبة التَّ  رعيُّ فما الحكم الشَّ 
 ؟رورة وحفظ الأمن المجتمعي ِ للض   ها جائزة  ا، أم أن  شرعً 

  

                                                           
دار  الرياض: (،7)ط، فتاوى إسلَامية، وآخرون: محمد بن صالح بن محمد: العثيمين، عبد العزيز بن عبد الله: بن بازا (1)

 (.2/351، )م7992 -هـ 7272، الوطن للنشر
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 .سجسُّ تعريف التَّ : لالفرع الأوَّ  -

 :غةفي اللُّ  -

. لطيف   ء بمس   ي؛ وهو تعر ف الش  أصل  واحد  : ينالجيم والس ِ ": "غةمقاييس الل  "جاء في  :سجس  الت  
، (1)"طْف  والجاسوس فَاعول  من هذا؛ لأن ه يتخب ر  ما يريده بخَفاء  ول  . اوغَيْرَه جَس   رْقَ جَسَسْت  العِ : ي قال

 .(2)والت فتيش ،الت بي ن، والت ثب ت، والت فح ص، والبحث: ؛ بدلالات(جسس) غوي  كما يوحي الأصل الل  

سا أم        :تعالىه ومنه قول ،الخمس ة إحدى الحواس ِ وأصله من الحاس   ،لخبرفهو طلب ا :الت حس 
ة ، استعير لأي ِ  ثم   .ترى هل  :أي؛ (3) َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ  ٱُّ :ومنه قوله تعالى حاس 

 .(5) ،(4) َّ مح مج لي لى لم لخ

 :في الاصطلَاح -

س"عرف ابن الأثير  ر ِ الت فْتيش عَنْ بوَاطِن الْأ م ورِ، وأكْثَر مَا ي قال فِي ال": هعلى أن  " الت جس   .(6)"ش 

 وسيلة   ور، بأي ِ مالبحث عن بواطن الأ  )نان يتضم   ؛سحس  س والت  جس  الت   ل في أن  وجملة القول تتمث  
 .(كانت، بطريق الخفاء

 .سجسُّ حكم التَّ : انيالفرع الثَّ  -

 .كريممن القرآن ال: لًا أوَّ  -

س سجس  ة الت  ريعة الإسلامي  الش   حر مت  :ن أبرزهام؛ كثيرة   ذلكة وأدل   ونهت عنه، ،والت حس 

                                                           
 (.272/ 7) معجم مقاييس اللغة، :ابن فارس (1)
 (.2/38) لسان العرب، :ابن منظور (2)
 .65 مريم:سورة  (3)
 .51 يوسف:سورة  (4)
 (.01/154) ،فتح الباري  حجر:، ابن 14ص  ،المصباح المنير :الفيومي (5)
 (.7/616، )النهاية في غريب الحديث والأثر :ابن الأثير (6)
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 نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: قوله تعالى - 1
 .(1)َّ هىهم هج ني نى نم

 :لالةوجه الدَّ  -

ا، مين جميعً تر على المسلع عورات المؤمنين، وأمر بالس ِ س، وتتب  جس  ارع المؤمن عن الت  نهى الش  
، بالإصرار على معصيته؛ يجعل اللهاجتراء العاصي على  ، لكن  (2) اهر وترك ما ستره اللهبأخذ الظ  

 .ة عليهرعي  ا؛ من أجل ردعه، والأخذ على يده، وإقامة العقوبات الش  س عليه جائزً جس  الت  

بعوا عورات المسلمين؛ أي لا يبحث خذوا ما ظهر، ولا تت  : ومعنى الآية: " يقول القرطبي  
 .(3)"لع عليه بعد أن ستره اللهى يط  أحدكم عن عيب أخيه حت  

 .الشريفة ةبويَّ ة النَّ نَّ من السُّ : اثانيً  -

 نَّ الظَّ  فَإِنَّ  ؛نَّ اكُم وَالظَّ إِيَّ ": قال  بي  الن   أن   يخان من حديث أبي هريرة ما رواه الش   - 1
تَدَابَرُوا،   تَبَاغَضُوا، وَلَا لَا  تَحَاسَدُوا، وَ  تَنَافَسُوا، وَلَا لَا سُوا، وَ  تَجَسَّ سُوا، وَلَا  تَحَسَّ وَلَا . أَكذَبُ الحَدِيثِ 

 .(4)"اوَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ إِخوَانً 

بحث عنها، وال ،اسع معايب الن  س؛ من خلال تتب  جس  ، نهى عن الت   الن بي   أن   :لالةوجه الدَّ  -
 .(5)دقيق فيهاوالت  

                                                           
 .76 :سورة الحجرات (1)
، تح: عبد الله بن عبد تفسير الطبري هـ(: 703الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، )ت (2)

(؛ 312 / 67)،م6007 -ه 7266مصر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،  -(، الجيزة 7المحسن التركي، )ط
 (.520/ 3، )أحكام القرآن :الجصاص

 (.333/ 73) تفسير القرطبي، :القرطبي (3)
 :(؛ مسلم2022(، رقم )8/79ا من الظن، )ب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرً باكتاب الأدب، ، صحيح البخاري  :البخاري  (4)

(، رقم 2/7985باب: تحريم الظن، والتجسس، والتنافس، والتناجش ونحوها، ) ،كتاب البر والصلة والآداب ،صحيح مسلم
(6523.) 
 (799/ 9، )فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر،  (5)
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فيريد  ؛مةهخص يقع له خاطر الت  الش   وذلك أن   ؛"سواولا تجس  " : قوله : قال ابن حجر
 مج لي ُّٱ: وافق قوله تعالىوهذا الحديث ي، فنهى عن ذلك ؛س ويستمعفيتجس   ،قأن يتحق  
الكريمة سياق الآية  فدل  ؛ (1)َّ هىهم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح

 :ان  قال الظ   نْ فإِ  ،ن ِ هي عن الخوض فيه بالظ  م الن  لتقد   ؛يانةبصون عرض المسلم غاية الصِ   على الأمر
 نى ُّٱ :ه، قيل لس  قت من غير تجس  تحق  : قال نْ فإِ  ،َّ نم نخ ُّٱ :ق، قيل لهلأتحق  ؛ أبحث
 .(2)َّهمهى هج ني

اعديِ   سهل بن سعدحديث  - 6  ،الله  من حجر في باب رسول لع رجل  قال: اط   الس 
ه في ظرني لطعنت بك تن"لو أعلم أنَّ :  بي  به رأسه، فقال له الن   يحك    (3)مدرى   بي ِ ومع الن  

أو  معمن استراق الس   ومنع   ،سجس  لحرمة الت  ؛ وهذا تأكيد  (4)ما الاستئذان من أجل البصر"عينك، إنَّ 
 ا.رً دَ ، هَ ى أو جراحة  من أذً  -فيةً خ   على بيت قوم  -ما يلحق الم ط لِع   بي  جعل الن  فقد  ؛البصر

قد حلَّ ف ؛بغير إذنهم لع في بيت قومٍ "من اطَّ قال:   بي ِ عن الن    عن أبي هريرة - 3
 .(5)"لهم أن يفقئوا عينه

 دتهم،اَ أفسبعت عورات النَّ اتَّ  نْ ك إِ إنَّ ": يقول  بي  سمعت الن  : قال عن معاوية  - 3
 .(6)"هاب نفعه الله   ؛سمعها معاوية من رسول الله  كلمة  : رداءأبو الد  فقال . "أو كدت أن تفسدهم

                                                           
 .76 :سورة الحجرات (1)
 (.287 /70) ،فتح الباري  :ابن حجر (2)
الْمِدْرَى: تطلق على نوعين؛ أحدهما: مثل الْمِسَل ةِ يتخذ لفرق الشعر فقط، وهو مستدير الرأس على هيئة نصل السيف بقبضة  (3)

 (.321/ 70، )فتح الباري  :ثانيهما: المشط، بقدر الكف ولها مثل الأصابع. يستعمل لحك الرأس والجسد. ابن حجر …
كتاب الاستئذان، باب: الاستئذان  (، وفي5580)( رقم5/6675، كتاب اللباس، باب: الامتشاط )صحيح البخاري  :البخاري  (4)

 ،(3/7298، كتاب الآداب، باب: تحريم النظر في بيت غيره )صحيح مسلم، ومسلم، (5881)رقم  ،(5/6302من أجل البصر )
 .(6752) رقم

 .(6758) رقم ،(3/7299الآداب، باب: تحريم النظر في بيت غيره ) ، كتابصحيح مسلم :مسلم (5)
صحيح  :، ابن حبان(2888)رقم  ،(1/650، كتاب الأدب، باب: في النهي عن التجسس، )سنن أبي داود :أخرجه أبو داود (6)

لنهي عن التجسس، ما جاء في ا :باب السنن الكبرى،: ، والبيهقي(5120)رقم  ،(16/ 73، )ابن حبان بترتيب ابن بلبان
 إسناده صحيح. :صحيح ابن حبانسنن أبي داود و ، قال الأرناؤوط في تخريج (71263)(. رقم 8/518)
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غَى إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَ ": قال  بي ِ ، عن الن   مامةب وأبي أ  رْ ي كَ دِ عْ عن المقدام بن مَ  - 2
َِ أَفْسَدَهُمْ  يبَةَ فِي النَّا  .(1)"الرِّ

 .حابةالآثار عن الصَّ : اثالثً  -

و كان س على المسلمين، ولجس  حابة رضوان الله عليهم، في اجتناب الت  وردت الآثار عن الص  
 :؛ ومن ذلكمستترة   ذلك على سبيل كشف معصية  

قال ف. اتقطر لحيته خمرً  لان  هذا ف: فقيل ،أ تي ابن مسعود: ، قال(2) ى زيد بن وهبوَ ما رَ  - 1
 .(3)"نأخذ به س، ولكن إن يظهر لنا شيء  جس  هينا عن الت  إن ا قد ن  : "عبد الله

نة، بالمدي اب مع عمر بن الخط   حرست ليلةً : قال بن عوف  نعبد الر حمما رواه  - 5
هذا بيت ربيعة : ، فقال عمرولغط   مرتفعة   لهم أصوات   على قوم   بابه مجاف   في بيت   ا سراج  ن لنإذ تبي  

ٱ:عالىا قد أتينا ما نهى الله عنه، قال الله تأرى أن  : ، فما ترى؟ قلتة بن خلف، وهم الآن شرب  مي  أ  بن 
سنا؛ فانصرف عمر وتركهم، َّ نم نخ ُّٱ  .(4)وقد تجس 

                                                           
(، والحاكم، أبو عبد 2889( رقم )1/657، كتاب الأدب، باب: في النهي عن التجسس )سنن أبي داود :أخرجه أبو داود (1)

ه(: 205يم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري، المعروف بابن البيع، )تالله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ن ع
(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7، تح: مصطفى عبد القادر عطا، )طالمستدرك على الصحيحين، ومعه تعليقات الذهبي

 داود. يبسنن أتخريج  فيلأرناؤوط احسنه (، 8731( رقم )2/279كتاب الحدود، )، م7990 -هـ 7277
هو زيد بن وهب، أبو سليمان الجهني الكوفي، الإمام، الحجة، أبو سليمان الجهني، الكوفي، مخضرم قديم، ارتحل إلى لقاء  (2)

ابن الجماجم، الوقعة بين الحجاج و دير ، وقرأ القرآن على ابن مسعود، توفي: بعد وقعة وغيرهمسمع: عمر، وعليا، ، النبي 
/ 2، )سير أعلَام النبلَاء :هـ(. الذهبي83عث وقتل القراء، في حدود سنة ثلاث وثمانين، )الاشعث التي كسر فيها ابن الاش

792.)  
، والحاكم في (2890)رقم  ،(1/656، كتاب الأدب، باب: في النهي عن التجسس )سنن أبي داودأخرجه أبو داود:  (3)

إسناده على شرط وقال:  داود.ج ابن تخري فيلأرناؤوط احه (، صح8735( رقم )278/ 2، )المستدرك على الصحيحين
 الشيخين.

، تح: حمدي مسند الشاميينه(: 320أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، )تأخرجه الطبراني،  (4)
كتاب ، المستدرك على الصحيحين، في الحاكم(؛ و 20 /3، )م7982 –ه 7205(، بيروت: مؤسسة الرسالة، 7السلفي، )ط

 (، رقم518 /8) ،ما جاء في النهي عن التجسس: باب، السنن الكبرى والبيهقي في  (،8732)رقم  (،2/279)ود، الحد

 صحيح. الذهبي:وقال  يخرجاه،هذا حديث صحيح الإسناد ولم  الحاكم:قال (، 71265)
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لبيت من في ا ة، مع علمه أن  مي  ف عن مراقبة بيت ربيعة بن أ  توق   ر عم أن   :لالةوجه الدَّ  -
 .اعنه شرعً  س المنهي ِ جس  ه اعتبر هذا من الت  يشربون الخمر؛ لأن  

هو  في بيته يشرب الخمر قفي  أبا محجن الث   اب، أن  بن الخط   عمر   ثَ د ِ : "ح  (1)وقال أبو قلابة
، فقال أبو محجن: يا أمير  رجل  ى دخل عليه، فإذا ليس عنده إلا  له، فانطلق عمر حت   وأصحاب  

ن س. فقال عمر: ما يقول هذا؟ فقال له زيد بجس  لك، قد نهى الله عن الت   هذا لا يحل   المؤمنين، إن  
 .(2)كه"س، قال: فخرج عمر وتر جس  حمن بن الأرقم: صدق يا أمير المؤمنين، هذا من الت  ثابت وعبد الر  

حافظة على ؛ لغاية المواقعة  س جس  الحرمة في الت   ابقة؛ أن  والآثار الس  الكريمة صوص وظاهر الن  
انه وتعالى الله سبح ؛ لأن  ن ِ د الظ  ر  جَ كان، أو لم   سبب   عورات المسلمين وأعراضهم من الانتهاك، لأي ِ 

 وبة.لت  ا على سلوك طريق اتر وعدم فضح مرتكب المعصية؛ كي يكون ذلك معينً أمر المسلمين بالس ِ 

؛ ةمأنينة لأفراد المجتمع، في شؤون حياتهم الخاص  الأمان والط   شريع الإسلامي  وبذلك كفل الت  
نتقال بهذا بين أفراده؛ لتحقيق المصالح المنشودة، والا والجاد ِ  فاعل الإيجابي ِ ا له الأثر البالغ في الت  مم  

 .م الحضاري ِ قد  المجتمع إلى أرقى درجات الت  

غير  اض  بل بعض الأفراد؛ لتحقيق أغر ا، من قِ  سلبي  استغلالًا  غل  ستَ ة قد ت  ي  ر ِ هذه الح    أن  إلا  
  الله تعالىد ي على حدو عد ِ ظهر الت  ذيلة في المجتمع، وي؛ فيقع الإفساد، وتنتشر أسباب الر  مشروعة  

 وحرماته وحقوق الآخرين.

هي عن الن   الوارد في رعي ِ من الحكم الش   ت عتَبر مستثناةً  الحالة فإن  هذهعلى ما سبق؛  وبناءً 
نكر س على من ظهر منه الفساد والمجس  س، على وجه العموم، وقالوا بجواز الت  حس  س والت  جس  الت  

                                                           
ي أحد و قلابة الجرمي البصر هو عبد الله بن زيد بن عمرو، ويقال عامر بن نابل بن مالك بن عبيد بن علقمة بن سعد أب (1)

الأعلام روى عن كثير من الصحابة، مات بالشام وروى عن هشام بن عامر ولم يسمع منه وسمع من سمرة وحدث عن أبي 
أسد الغابة في معرفة  :ه( وقيل بعدها، ابن الأثير702الملهب عن سمرة وقال ابن يونس مات بالشام سنة أربع ومائة )ت 

 (.662-662/ 5، )تهذيب التهذيب :(؛ ابن حجر695/ 655/ 3، )الصحابة
في إسناده أبو قلابة، عبد الله بن زيد الجرمي، لم يسمع من قال ابن حجر: (. 636/ 70، )المصنف :أخرجه عبد الرزاق (2)

 (.5/665، )تهذيب التهذيبعمر، فالأثر مرسل، 
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مارات على القرائن والأ بناءً ؛ استسراره بالمعاصي والمنكرات ن ِ لك، أو غلب على الظ  واشتهر بذ
بعد  كت لفات استدراكهاا لو ت رِ قات، وكانت هذه المعاصي والمنكرات مم  اهرة، أو بإخبار الث ِ الظ  

ن أ دون غيره، -كالوالي والمحتسب  -وقوعها؛ فجاز، في هذه الحالة، للحاكم أو من ينوب عنه 
 .(1)ى وراءه أولئك المفسدون ذي يتخف  تر ال  س، وأن ينتهك حرمة الس ِ يتجس  

وِ ومم   بالبصرة  ه كان تختلف إليهأن   يَ ا يصدق على ذلك، ما كان من شأن المغيرة بن شعبة؛ فقد ر 
اج بن من ثقيف، ي قال له الحج   زوج  وكان لها  ،(2)جميل بنت عمرو من بني هلال، ي قال لها أم   امرأة  

ى فرصدوه حت  ، (6)وزياد بن عبيد، (5)ونافع بن الحارث، (4)وشبل بن معبد ،ةرَ كْ ، بلغ ذلك أبا بَ (3)عتيك
فلم  ،ما هو مشهور   هادة عليه عند عمر وكان من أمرهم في الش  إذا دخلت عليه هجموا عليهما، 

هم القذف عند قصور الش   نْ هجومهم، وإِ  ينكر عليهم عمر   .(7)هادةكان حد 

                                                           
ن الدين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، ، الجويني، أبو المعالي رك372، صالأحكام السلطانية :الماوردي (1)

(، مكتبة إمام الحرمين، 6، تح: عبد العظيم الديب، )طممم في التياث الظلَ الأُ غياث هـ(: 218الملقب بإمام الحرمين، )ت
طي، الدميا ؛(781-6/782، )تبصرة الحكام :(، ابن فرحون 2/337، )شرح موطأ الإمام مالك، الزرقاني: 716ص ،هـ7207

(، بيروت: 7، )طإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينهـ(: 7306أبو بكر )المشهور بالبكري( بن محمد شطا، )ت بعد 
 (.2/783)، م7991 -هـ 7278دار الفكر، 

 .م جميل بنت عمرو بن الأفقم الهلالية، يقال لها الرقطاء، وزوجها الحجاج بن عتيك بن الحارث بن عوف الجشميهي أ   (2)
 (.652/ 5، )فتح الباري  :ابن حجر

 (.652/ 5، )فتح الباري  :هو الحجاج بن عتيك بن الحارث بن عوف الجشمي. ابن حجر (3)
 (.652/ 5) فتح الباري، :هو شِبْل بن معبد بن عتيبة بن الحارث البجلي، من المخضرمين. ابن حجر (4)
ابتنى دارا، واقتنى الخيل، بالبصرة. كان من رقيق أهل الطائف، أمه  هو نافع بن الحارث بن كلدة الثقفي الطائفي: أول من (5)

الحروب.  وأسلم. وشهد مولاة للحارث. واعترف الحارث أنه ولده فنسب إليه ولما ظهر الإسلام، نزل من الطائف إلى النبي 
بة بأرض . ونزل عت-رة بالعراق البص -والأبلة -بخوزستان بايران-ثم كان مع )عتبة بن غزوان( حين وجهه عمر إلى الأهواز

عمر  رالبصرة، قبل أن تبنى، وفتح )الأبلة( فوجد فيها غنائم كثيرة، فكتب بخبرها إلى عمر، وأرسل الكتاب مع )نافع( فس  
 والمسلمون. واستأذن نافع عمر باتخاذ دار بأرض البصرة، فأذن له، فكان أول من بني دارا واقتنى رباطا للخيل فيها، وفاته غير

 (.356/ 1، )الأعلَام :معروفه. الزركلي
 (.652/ 5، )فتح الباري  :هو زياد بن أبي سفيان، إخوة من أمهم سمية مولاة الحارث بن كلدة. ابن حجر (6)
(، 5896( رقم )3/501) المستدرك، وقصة المغيرة هذه أخرجها الحاكم في، 322ص  الأحكام السلطانية، :الماوردي (7)

ا في الشهادات: "وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد (، وروى البخاري تعليقً 3/61،68، )سير أعلَام النبلَاء، وأوردها: الذهبي في
(. وقال الحافظ: "وأخرج القصة الطبراني في ترجمة شبل بن معبد، والبيهقي 710/ 3ا بقذف المغيرة، ثم استتابهم ...". )ونافعً 

 (.652/ 5، )فتح الباري  :د عمر، وإسناده صحيح". ابن حجرمن رواية أبي عثمان النهدي، أنه شاهد ذلك عن
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ا للحكم قضً ن نه لم يتضم  جد أن  و ظر فيه؛ ل كلام أهل العلم في هذه المسألة، وأمعن الن  ومن تأم  
جحة، ودفع المفسدة اعلى الأخذ بالمصلحة الر   ه مبني  س؛ ذلك أن  حس  س والت  جس  ، القائل بمنع الت  الأصلي ِ 

وعي فسدتان ر  ه "إذا تعارضت مت على أن  تي نص  ة ال  رع وعموم الأدل  لقواعد الش   قة، وهو تطبيق  حق ِ تَ الم  
 بهذا الاعتبار نظر   ؛ فهو(2)على جلب المصالح" م  د  قَ ، و"درء المفاسد م  (1)أعلاهما بارتكاب أدناهما"

ق حق ِ ي ت  تارع من تشريع الأحكام؛ إذ الأحكام هي الوسائل ال  تي هي حكمة الش  إلى عواقب الأفعال، ال  
لاعتبار، لا يت بهذا الغِ ارع؛ أ  ارع، فإن تعارضت هذه الوسائل مع غايتها، وناقضت إرادة الش  إرادة الش  

 .(3)"الأفعال معتبر  مقصود  شرعاً ، و "النظر  إلى مآلات من حيث ذات المقصد

ى وانعدام ئ الماثل في شيوع الفوضي ِ لأثره الس   س؛جس  ارع فعل الت  وفي مسألتنا هذه، منع الش  
ل في مث  أعظم؛ تت إلى انتشار مفسدة   ،في بعض الحالات ،يؤد ِ تطبيق هذا الحكم قد ي   الأمن، ولكن  

س عليهم، وعدم القدرة على جس  بذريعة عدم جواز الت   وحدوده، الله تعالىانتشار منتهكي حرمات 
تمع إلى اجحة، فانتقل المجس أعمالهم لردعهم؛ فآل الحكم، في هذه الحالة، إلى تلك المفسدة الر  تحس  
 ، إلى القول بجوازأعظم ومفسدة أشنع؛ ومن هنا صار القول بإيقاف العمل بالحكم الأصلي ِ  شر  
س؛ حس  س والت  جس  الت   نبحيث يتعي   (،ر بقدرهاقد  ت  )ينبغي أن  (رورةالض  )هذه  أن   ، إلا  س ضرورةً جس  الت  

 اجحة.للمنع من المفسدة الر  

 .(4)"اجحة  ر  إذا أفضت إلى مصلحة   ؛"قد تكون وسيلة الم حَر م غير م حَر مة   : يقول القرافي  

عن  ينكف   ه لاأن   ن ِ لالة، وغلب على الظ  ي الض  اس داعنبغ في الن   نْ إِ : ""ممَ اث الأ  يَ غِ "وجاء في 
ا حيث لا كل به موثوقً ي ثم  ... دهفالوجه أن يمنعه وينهاه ويتوع   ؛ - عاقبة شرِ ه - غَائِلَتِهِ  دعوته وشر ِ 

                                                           
؛ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن 79(، ص68، )المادة مجلة الأحكام العدليةعلماء وفقهاء في الخلافة العثمانية،  (1)

الأشباه  :ابن نجيم ؛81ص ،م7990 -هـ 7277(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7)ط الأشباه والنظائر،هـ(: 977أبي بكر، )ت
 .12، صوالنظائر

 ؛81، صلأشباه والنظائرا :؛ السيوطي79(، ص30، )المادة مجلة الأحكام العدلية :علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية (2)
 .18، صالأشباه والنظائر :ابن نجيم

 ،مشهور بن حسن آل سلمان :، تحالموافقات: هـ(190: تإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي )الشاطبي،  (3)
 (.711 /5، )م7991 - هـ7271،دار ابن عفان ( عم ان:7)ط 
 (.33/ 6، )الفروق  :القرافي (4)
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ليه ي عثن ِ ي   اه، ثم  رع وتحر  الش   يشعر به ولا يراه، فإن عاد إلى ما نهاه عنه بالغ في تعزيره، وراعى حد  
ح  مجهولين يجلسون إليه على هيئات  الوعيد والت    هديد، ويبالغ في مراقبته من حيث لا يشعر، وَي رَشِ 
ي منه، فإن لق ِ الت  م و عل  جون إلى الت  إلى مذهبه، ويسترشدونه، ويتدر   -ينتمون  -، ويعتزون  متفاوتات  
 .(1)"لطان عليها أطلعوا الس  أبدى شيئً 

 .التَّصوير في إثبات الجرائمحكم القواعد التي يستند إليها : لثاالفرع الثَّ  -

 أتي:ارع؛ ومنها ما يرها الش  تي قر  ة ال  على القواعد الفقهي   يمكن تخريج هذه المسألة بناءً 

 .(2)رورات تبيح المحظوراتقاعدة: الضَّ  - 1

بأكثر منها،  لا يجوز مجاوزتهابحيث  (؛ر بقدرهاقد  ت  )ات، وهي المنهي   يرد على كل ِ  رورة قيد  الض  
كشف عن صوير في مجال الالت   يء الممنوع؛ باعتبار أن  ذي يبيح إجراء الش  رورة هي القدر ال  والض  

ب على يترت   ؛ فقدكثيرة   قصوى في حالات   الجريمة، أو مراقبة المجرمين قبل تنفيذ الجريمة ضرورة  
، دون ، أو زعزعة أمن  ، أو إضاعة أموال  هتك أعراض   ، أوعدم استخدام تلك الوسيلة إزهاق أرواح  

ر في و ا في جواز استخدام تلك الص  ن من إلقاء القبض على الجاني؛ فتكون هذه القاعدة نص  مك  الت  
 المجال المذكور.

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ
، ثم  س بْ زيل عنكم الل  ن لكم الحلال من الحرام، وأ  أي بي  ؛ (3)َّهى هم هج ني ك   ،ستثنىا والش 

رر بها(4) َّهى هم هج ني ُّٱ :فقال ة الض  رورات حفظت الن فوس من الهلاك أو شد   .(5)؛ فالض 

  

                                                           
 )بتصرف يسير(. .661،668، ص ملَ مم في التياث الظُ غياث الأُ  :الجويني (1)
 .78(، ص67، مادة رقم )كام العدليةمجلة الأح :علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية؛ 13، صالأشباه والنظائر :ابن نجيم (2)
 .779 سورة الأنعام: (3)
 (.13/ 1) تفسير القرطبي، :القرطبي (4)
 (.7/33، )درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ حيدر: 13، صالأشباه والنظائر :؛ ابن نجيم82، صلأشباه والنظائرا: السيوطي (5)
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 .(1)قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد - 5

؛ طلوبة  وسيلته م رع، فإن  في الش   وب  مطل ، أو إزالة حرج  ضروري    إذا كان المقصد هو حفظ أمر  
ي هذا ور فامية، واستخدام الص  من المقاصد الس   د  عَ مجال حفظ الأمن ومحاربة المجرمين ي   لذا فإن  

؛ فهذه غاية   لغيرها، في سبيل تحقيق تي هي وسيلة  صوير من الأمور ال  المجال يأخذ الحكم نفسه، والت  
ائل تختلف باختلاف الأزمان، واختلاف الأحوال، واختلاف الأماكن، ، والوسشرعي   ليس لها حد  

 .(2)كذلك فالوسائل بابها مفتوح   واختلاف الأمم، وإذا كان

ي إليها، كانت تفض وطرق    بأسباب  ل إليها إلا  توص  ا كانت المقاصد لا ي  لم  : "م قال ابن القي ِ 
ا؛ بحسب مات والمعاصي في كراهتها والمنع منهر  حَ الم  بها؛ فوسائل  لها معتبرةً  طرقها وأسبابها تابعةً 

ها؛ بحسب تها والإذن فياعات والقربات في محب  إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الط  
قصد  ود  ه مقص، لكن  ٌ(للمقصود، وكلاهما مقصود فوسيلة المقصود تابعة  )إفضائها إلى غايتها؛ 
 .(3)"الوسائلقصد  الغايات، وهي مقصودة  

 .(4) به فهو واجبٌ الواجب إلاَّ  قاعدة: ما لا يتمُّ  - 3

 من قاعدة: "الوسائل لها أحكام المقاصد"، وهي بمعناها؛ لكونها تفيد بأن   وهذه القاعدة أخص  
 ا.أيضً  وسيلة الواجب تكون واجبةً 

  

                                                           
 .(7/53، )امقواعد الأحكام في مصالح الأن :بن عبد السلامالعز  (1)
السبكي، أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي، و ؛ 927، صمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: يالرحيبان (2)

، كشاف القناع عن متن الإقناع(؛ البهوتي: 6/326)، ، )د. ط(، بيروت: دار المعرفة، )د. ت(فتاوى السبكيهـ(: 152)ت
 7266(، القاهرة: دار ابن الجوزي، 7، )طالشرح الممتع على زاد المستقنعبن محمد:  العثيمين، محمد بن صالح(؛ 2/637)
 .(380/ 1)هـ. 7268-

 (.3/709، )إعلَام الموقعين عن رب العالمين :ابن قيم الجوزية (3)
هـ(: 202الر ازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي، )تالفخر (، 7/783، )المستصفىالغزالي:  (4)

الإحكام  :الآمدي(، و 6/789)، م7991 -هـ 7278(، بيروت: مؤسسة الرسالة، 3، تح: طه جابر فياض العلواني، )طالمحصول
 (.7/770، )في أصول الأحكام
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 ومفاد هذه القاعدة: -

استخدام  وجوب ا، ولكن  ا أم سببً ا، سواء كان شرطً قً مطل  به فهو واجب  الواجب إلا   ما لا يتم   أن  
 .(1)صوير المذكور يختلف باختلاف الأزمان والأماكن، والحاجة إلى ذلكالت  

صوير تحت هذه القاعدة، وجعلها خاضعةً للأحكام الت   يخ ابن عثيمين وقد أدخل الش  
ر هذا الت  إذا أراد الإنسان أن ي  : "ة، فقالكليفي  الت   لأحكام الخمسة ه تجري فيه اصوير المباح؛ فإن  صوِ 

ا، فقد يجب ا كان واجبً ا واجبً ، وإن قصد به شيئً ا فهو حرام  ا محر مً بحسب القصد؛ فإذا قصد به شيئً 
لعباد؛ كمحاولة تي هي من حَقِ  امن الجرائم ال   ا بجريمة  ا متلبِ سً  إنسانً ا، فإذا رأينا مثلًا الت صوير أحيانً 

لْ إلى إثباتها إلا  أن يقتلَ  ا ا، خصوصً اجبً و   بالت صوير؛ كان الت صوير  حينئذ  ، وما أشبه ذلك، ولم نتوص 
 .(2)"ا؛ لأن  الوسائل لها أحكام المقاصدتي تضبط القضي ة تمامً في المسائل ال  

د شد  الكراهة، أو يجنحون الى الت   حريم مع وجودا الى الت  هناك من يجنحون دائمً "وإن كان 
ة منها، فلا فوتوغرافي  ى الأنواعها، حت   ها، وكراهيتها بكل ِ ور كل ِ يسير، في الص  ضييق، مع وجود الت  والت  
ور ص  رورة أو تقتضيه الحاجة والمصلحة منها؛ كصور المشبوهين، والص فيما توجبه الض  رخ ِ ه ي  أن   شك  

رورة  .(3)"وأهم   ور أشد  خاذ هذه الص  ات ِ  الحاجة إلى للإيضاح، فإن   وسيلةً  ذ  خَ ت  تي ت  ال   ومم ا توجبه الض 
فر، وبطاقات الت عريف  خصي ة، كما هو الحال في جوازات الس  في عصرنا الت صوير؛ لأجل إثبات الش 

 .بكاف ة أنواعها

عنه هو إيجاد  ي  صوير المنهالت   ؛ لأن  عنه في شيء   صوير المنهي ِ ليس من الت  "صوير هاهنا، والت  
عالى، خلقه الله ت من قبل، يضاهى بها حيوان   ولا مصنوعةً  لم تكن موجودةً  ، وصنع صورة  صورة  

 .(4)"ورة بتلك الآلةا في أخذ الص  وليس هذا المعنى موجودً 

                                                           
 .536، صأحكام التصوير ف الفقه الإسلَامي :واصل (1)
 (.603/ 6، )الشرح الممتع على زاد المستقنع :العثيمين (2)
 .738ص، م6076(، القاهرة: مكتبة وهبة، 7، )طالحلَال والحرام في الإسلَاميوسف:  القرضاوي، (3)
 ،، )د. ط(، )د. ن(، )د. ت(، الطبعة الخيريةالجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافيبخيت، محمد بخيت المطيعي:  (4)

 .63ص
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 : رأي الباحث -

 منألضرورة  قوي ة ؛ كحفظ  تصوير الأشخاص دون علمهم إن كان إلى أن   ؛ا سبقمم   أخلص
رقة أو الن هب أو الإتلاف، وكذلك حفظ  واطنينمال وسلامة أموالهم وأعراضهم من الاعتداء عليها بالس 

سات العام ة من مستشفيات  وجامعات  وشركات  ونحوها؛ يندرج  ،وع  مشر  ه أمر  فإن   الممتلكات والم ؤَس 
ا تحصيل ه؛ أهم  ة حالات  عد  ، وقد يصل إلى الوجوب في ال تي يجب الأخذ بها ريعةمقاصد الش   تحت

ا أم  و في المجتمع؛ والأمان الأمن  بث ِ  عن الحقوق لأصحابها، واجتثاث الجريمة من جذورها، فضلًا 
 ،الفقهاء كما ذكر ،فيه لأن   ؛ا، ولا يجوز استخدامهس  منهي  عنه شرعً إن كان لغير ذلك فهو تجس  

وع من لن  ولة أن تعاقب من يقوم بهذا ايم عنه، وعلى الد  الكر  ارع  اس، وهذا نهى الش  ا لعورات الن  عً تتب  
 . مخالفة لديننا، ومقاصده العظيمةذي فيه أصلًا ال   ،صويرالت  

كْروعليه فإن   وابط آنفة الذِّ ابقة، وبالضَّ علومة  بائنة ، ، إِنْ كان بطريقة  مالتَّصوير للأغراض السَّ
فتات ال تي تدل  على أن  الأماكن مراقبة ؛  سواء أكانت آلات الت صوير ظاهرةً للعيان، أو بوضع اللا 

 .من باب أولىمشروعٌ فإن ه 

 .صوير ضمن تصنيفات القرائنموقع التَّ : الرَّابعالمطلب  -

في  قبولها كدليل   من الفقهاء إلى تي ذهب فريق  ه من القرائن، وال  ا بأن  صوير شرعً يمكن تكييف الت  
ياسة في الس ِ  ةمي  كْ رق الح  الط  "اه ا في هذا المجال سم  ف كتابً ة؛ حيث أل  الجوزي   مكابن قي ِ  ،الإثبات

 ".ةرعي  الش  

لمطلب؛ ا؛ لغاية استيفاء المقصد من هذا اياق، إلى أقسام القرائن المذكورة سابقً وأشير في هذا الس ِ 
تي اليقين، وال   د  ة فهي البالغة حَ ئن القطعي  ا القراة؛ أم  ي  ة، وقرائن ظن ِ ها تنقسم إلى قرائن قطعي  حيث إن  

،  مستقلا  ل دليلًا مث ِ ة فلا ت  ي  ن ِ ا القرائن الظ   في الإثبات؛ بحيث تقوم مقام البَيِ نَةِ؛ وأم   مستقلا  ل دليلًا مث ِ ت  
 .رجيحعان بها على سبيل الاستئناس والت  ما ي ستَ وإن  
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أو  ة  طعي  ق صوير ضمن تصنيفات القرائن؛ فهل هو قرينة  ت  ساؤل حول موقع الوهذا ما يدعونا للت  
 :ساؤل أقول؟ وللإجابة عن هذا الت  ة  ي  ظن ِ  قرينة  

ذلك للأسباب اهد، و أقوى من شهادة الشَّ وهي أحياناً ؛ ةٌ قطعيَّ قريبة من  صوير قرينةٌ التَّ  الأصل أنَّ  -
 :تيةالآ

 الواقعة، ثم   اهد يرى فالش   ؛امعةوعلى الأذن الس   ،باصرةهادة تعتمد على العين الالش   لأن   :لًا أوَّ  -
فاصيلها، مع ت صوير فهي نقل الواقعة كما هي بأدق ِ ا حقيقة الت  رها؛ أم  يرويها أمام القاضي كما يتذك  

 .فاصيلالت   لتظهر كل   ؛ات عديدة، وإبطاء سرعة العرضة إعادة مشاهدة الواقعة مر  إمكاني  

لا يطرأ عليه صوير فا الت  أم   ؛سيان والاختلاطوالوهم والن ِ  ك  اهد قد يطرأ عليه الش  الش   :اثانيً  -
 .ذلك

ة، حمي  هوة أو المنفعة والمصلحة والفس من الخوف أو الش  اهد عوارض الن  قد تعرض للش   :اثالثً  -
 .رضصوير فلا تعرض له تلك العواا الت  أم   ؛فيحيف في شهادته ؛وقد يضعف إيمانه

ا، وتستطيع تصوير والتقاط أدق ِ  عالية   ووضوحه صوير الحديثة الت  دق   لأن   :ارابعً  - تفاصيل  جد 
بسبب  ة؛ فالعين قد تضعفقارن ذلك بالمشاهدة البصري  أحداث الواقعة مهما كانت سرعة الحدث، ولا ي  

 .ريعةاث الس  ن من رؤية الأحدق  ي، وقد لا تستطيع الت  الخوف أثناء مشاهدة جريمة  

 عد تمامه، من دبلجة  صوير بلاعب في الت  من حيث الت   ؛سجيلاتة في الت  ل اليد البشري  تدخ   بيد أن  
ه، تل من مصداقي  ا قل  مم  ؛ بهةأدخل عليه الشُّ ونحو ذلك،  ،أو تركيب   أو زيادة   أو حذف   أو قص   

ه إلى القرينة القاطعة من ة أقربيَّ نِّ القرينة الظَّ ر إلى ةَ الاعتماد عليه في إثبات الجرائم، فصاو  فأضعفَ ق  
 .(1)ليلأو الد  

                                                           
؛ 601ص، م7990، عم ان: دار عمار للنشر والتوزيع، (7، )طحجية القرائن في الشريعة الإسلَاميةعزايزة، عدنان حسن: ال (1)

أحكام التصوير  :؛ واصل777، ص الإثبات في الشريعة الإسلَامية :(؛ الزحيلي6/120، )القضاء بالقرائن المعاصرة :العجلان
 .387، صفي الفقه الإسلَامي
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بهة  بهة القوي ة، ال تي تصلح لَأنْ تجعل اليقين محل  استفسار  وتساؤل  : والمراد بالش   .الش 

سالمًا من إِنْ كان ف؛ ظنِّيَّةٌ  قرينةٌ ( الفيديو) المرئي   الت سجيل أن   ح للباحثذي يترجَّ فالَّ وعليه 
بهات صار قرينةً قطعيَّةً  ة، وأعني بكون الشُّ سالمًا من ( ديوالفي) المرئي ِ  الت سجيل ، بضوابط خاص 

بهات؛ ما تحق قت فيه  روط الش   :الآتيةالشُّ

وت أم لا، وليس تصويرًا ثابتًا(فيديو)أن يكون مرئي ا  - 1  .، سواء اشتمل على الص 

 .الجريمة، بلا اجتزاء  أو نقصان  أن يشتمل على كامل أحداث  - 5

ق ة والوضوح الت امِ ؛ بحيث تكون كل  أحداث الجريمة واضحةً بيِ نةً  - 4  .أن يت سم بالدِ 

 .أن تكون صور الأشخاص فيه واضحة المعالم؛ ي تعر ف عليها بسهولة  ويسر   - 3

هود، و أن يكون مصدره جهةً موثوقةً؛ تحق قت فيها شروط العدالة المطل - 2 ق لا يتطر  وبة في الش 

 .رزويلبيس والت  إليها تهمة الت  

لامة من الت لاعب والت زوير  - 6 أن يحكم عليه العدول الثِ قات، من أهل الخبرة والاختصاص، بالس 
وبلاج  .والد 

ات، فإن ه لا يصلح كدليل إثبات  مستقل   وجديد  ومشروع   ولا  ،وبما أن  )الت صوير( من المستجد 
، ويتط-مستقل    –يصلح بأن يكون كدليل  صامت   ل ب ؛ إذ لا بد  من ارتباطه بإقرار  من مت هم  أو شهود 

ركيب في زييف والت  على أجهزة كشف الت  يعتمدون  خبراء -في مجال إثبات الجرائم بالت صوير  -
  أن  ف، إلا  ي  زَ حيح من الم  ف الص  وتيسير كش ،ة الوصول إلى الحقيقةمن أجل تسهيل عملي   ؛ورةالص  

 ؛ي هذا المجالة لأولئك الخبراء فما يرجع في واقع الأمر إلى الخبرة العملي  ورة إن  تقدير الحكم على الص  
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ا، وليس قطعي   اي  ا ظن ِ ، حكمً ةً أو واقعي   فةً ورة من حيث كونها مزي  ذي يجعل من الحكم على الص  الأمر ال  
 .(1)ة راجحةً ي  الظن ِ  وقد تكون هذه

وليس  ،هو وسيلة نفي   والت سجيلات المرئي ةور قول الخبير في الص   إلى أن   أخلصومن هنا 
 .وسيلة إثبات  

،ر يصو ت  ال يرى الباحث أن   ؛عليه وبناءً  لإثبات  ووسيلةً  لا يصلح أن يكون دليلًا  والت سجيل المرئي 
زوير لا لت  ة الكشف عن هذا اعملي   ولأن   فيه؛زوير ف وسهولة الت  زييلمكان شبهة الت   ؛االحدود مطلقً 

اية ما يصل إليه غ نسبي   ما هو احتمال  وإن   بمصداقي تها،قة تي تمنحنا الث ِ رجة الكافية ال  صل إلى الد  ت
 عزيري ة.الت  ولكن لا يمنع هذا من الاعتماد عليه في إثبات العقوبات للجرائم  الر اجح. ن  هو الظ  

من  ر صادرةً و إذا كانت هذه الص   ةً هم، خاص  ور في توجيه الت  الاعتماد على هذه الص   كما يصح  
ن لمَ  ة  دائي  أو ع ة  شخصي   كوجود دوافعَ  بها؛تمنع من الأخذ  ما لم تقم تهمة   بها، موثوق   ة  أمني   جهات  

 بهم.ق الأذى راد إلحان ي  من أجل الإيقاع بمَ  ؛صويرقام بإجراء الت  

  

                                                           
 ،م6006لجامعة الأردنية، عم ان، الأردن، ، )أطروحة دكتوراه(، االمستجدات في وسائل الإثباتأيمن محمد عمر:  ،العمر (1)

 .711ص
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 الثالمبحث الثَّ 

 صويرثبات الجرائم بالتَّ إحكم 

، أو مرئي    فوتوغرافي    سوى تصوير   ، وليس معه دليل  جريمة  ارتكاب ب على آخرَ  عى شخص  لو اد  
عَى عليه ي ظهِر  إن، سجيل  لجريمتهت بحوزتهو هم بض على المت  ق  أو ، لتلك الجريمةأثناء ممارسته  الم د 

عَى فهل ي عتَبر هذا الت صوير قرينةً ت ثبِت أن  ؛ اذي قام بتصوير نفسه أثناء ممارستهل  كان هو ا  الم د 
 هادة وغيرهما من وسائل الإثبات؟؟ أم لا بد  من الإقرار والش  عليه قام بفعل تلك الجريمة

ر إلى المطلوب، ا يشيأمرً  من أقسام القرينة في الفقه الاسلامي ِ  وقبل أن أجيب، ينبغي أن ي علم: أن  
 .(2)، أو ما تكون دلالته تقبل إثبات العكس(1)ا فيهعلى المراد من غير أن يكون صريحً  أو ما يدل  

الجرائم و  والقِصاص، لحدودالموجبة ل جرائمالة، تشمل ريعة الإسلامي  لجريمة، في الش  وبما أن  ا
راد كلِ  ط وموانع تختلف عن غيره، فلا بد  من إف، ولكلِ  نوع  منها وسائل إثبات وشرو عزيرلت  الموجبة ل

 :نوع  في مطلب  مستقل   

 صوير.بموجب قرينة التَّ  والجنايات ل: إثبات جرائم الحدودالمطلب الأوَّ  -

، ناالز ِ )كَـ: منع إقامة الحدود إلى، ، مم ن بحثوا هذه المسألة(3)نيالفقهاء المعاصر ذهب غالبي ة 
 ،بعضهم  أن  ، إلا  الت سجيلات التصوير، بقرينة (، صاصالقِ و  ...شرب الخمرو  ،رقةالس  و  ،الاغتصابو 

                                                           
، معجم لغة الفقهاء، قلعجي ؛306، صاالقاموَ الفقهي لغة واصطلَاحً  :؛ أبو جيب663، صالتعريفات :الجرجاني (1)

 .326ص
  المراجع السابقة.المصادر و  (2)
أحكام : ؛ واصل777، صريعة الإسلَاميةالاثبات في الش(؛ الزحيلي، 120/ 6، )القضاء بالقرائن المعاصرة :العجلان (3)

بن أحمد: ا؛ الصالح، محمد 601، صحجية القرائن في الشريعة الإسلَامية :عزايزةال؛ 387، صالتصوير في الفقه الإسلَامي
المستجدات في (؛ العمر: 22/30)، (3.28، المصدر: الشاملة الذهبية، )رقم الإصدار: وسائل الإثبات المعاصرة في القضاء

 توى ، فاستخدام الوسائل العلمية الحديثة في إثبات جريمة الزنا، علي جمعة: ار الإفتاء المصريةد ؛713ص ،الإثباتوسائل 
 إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقافمركز الفتوى،  ؛alifta.org-www.dar، 66/06/6009(، بتاريخ: 3393رقم )

ر: الثلاثاء ، تاريخ النش57558، فتوى حكم استخدام الوسائل الحديثة في إثبات الزنا، رقم الفتوى: والشؤون الإسلَامية القطرية
الآلي وأثره  التصويرالنداف، ماهر، والكردي، رائد:  /؛ =https://www.islamweb.net/ar=هـ 7265جمادى الآخر  70

http://www.dar-alifta.org؛/
https://www.islamweb.net/ar=/؛
https://www.islamweb.net/ar=/؛
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، الم سَج ليط ر على الش   مشروع   نت من وضع يدها بطريق  إذا تمك   - حقيقه يجوز لسلطة الت  يرى أن  
عان ستَ ي   ،قرينةً  اارهباعتب امد عليهعتَ ي  وأن  في إثبات وقوع الجريمة، االاستعانة به - ذي فيه الجريمةوال  

 :وهذه طائفة  من أقوالهم. (1)همحقيق مع المت  بها في الت  

رة؛ فهذا لا و ، والحكم به على صاحب الص  نةً صوير بي ِ خاذ الت  بعدم ات ِ  (2)يخ صالح الفوزانقال الش  
 مبني   هستطاع الواحد أن يدرأها، كما أن  تر، وعلى درء الحدود، ما اعلى الس ِ  الإسلام مبني   يجوز؛ لأن  

 لالة  د ،ه ارتكب جريمةً ما على أن   لشخص   ،ورةدلالة الص   إن  ؛ ولذلك ف(3)تر وحفظ الأعراضعلى الس ِ 
 .(4)ثبات الجريمةإمد عليها في عتَ لا ي   ضعيفة  

ه ؛ إذ إن  ةصوير لا تثبت به الجرائم الحدودي  الت   ؛ في أن  (5)يخ سعد الخثلاند هذا المعنى الش  ؤك ِ وي  
؛ (6)اود عمومً ة وغيرها؛ فهذه لا تثبت بها الحدركيب، من خلال البرامج الاحترافي  زوير والت  للت   ض  عر  م  

بتة، أو اكانت تظهر صورة الواقعة الث   نْ ا من الكذب، وإِ ا مأمونً ا حقيقي  ور ليست بيانً الص  " لأن  
 .(7)"بديلحريف، والت  زوير، والت  ا لما يدخل عليها من الت  كة؛ نظرً حر ِ تَ الم  

                                                           

، م6075، 7، ع67مج، جامعة آل البيت، المفرق، الأردن، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، في إثبات الحدود؛ دراسة فقهية
 .653ص

؛ الزحيلي، محمد 738، صأحكام التصوير في الفقه الإسلَامي واصل: ؛(6/113، )القضاء بالقرائن المعاصرة :العجلان (1)
-1)الحلقة العلمية تدارس الأحكام الشرعية خلال الفترة،  لقرائن المعاصرة في الإثبات،مدى مشروعية امصطفى، 

 .73الرياض(، ص-م، جامعة نايف العربية للعلوم المنية1/2/6002-3الموافق: -هـ77/5/7261

المجمع الفقهي  في صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، فقيه وأستاذ جامعي سعودي، عضو في هيئة كبار العلماء، وعضو (2)
موقع الإفتاء التابع للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، . بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي

xhttps://www.alifta.gov.sa/Ar/Pages/AlFozan.asp :م.72/9/6060، تاريخ الزيارة 
/ جمادي ١٢السبت/فتوى حكم إثبات الزنا بالتصوير، وهل يقوم مقام الشهود،  الفوزان، صالح بن فوزان بن عبد الله، (3)

، تاريخ الزيارة: .af.org.sa/ar/node/18316http://alfawzan الموقع الرسمي للشيخ الفوزان،هـ، ٢٤٤٢الآخرة/ 
 م، )بتصر ف(.72/9/6060

 (، )بتصر ف(.6/120، )القضاء بالقرائن المعاصرة :العجلان (4)
سعد بن تركي بن محمد آل خثلان، فقيه وأستاذ جامعي سعودي في قسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن  (5)

ة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية سابقًا. الموقع الرسمي للشيخ، السيرة الذاتية، سعود الإسلامية، وعضو هيئ
https://saadalkhathlan.com/810 :م.72/9/6060، تاريخ الزيارة 

لرسمي الموقع ا باب الزنا (، -بابي  ) كتاب الحدود  -شرح متن التسهيل، استكمال باب الزناالخثلان: سعد بن تركي،  (6)
 م.72/9/6060، تاريخ الزيارة: https://saadalkhathlan.com/3397، للشيخ الخثلَان

 .387، صأحكام التصوير في الفقه الإسلَامي :واصل (7)

https://www.alifta.gov.sa/Ar/Pages/AlFozan.aspx
http://alfawzan.af.org.sa/ar/node/18316
https://saadalkhathlan.com/810
https://saadalkhathlan.com/3397
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طبيق لت صوير غير كاف  الت  "مثل هذا  ، في الوقت نفسه، على أن  (1)الحكمي   يخ علي  د الش  شد ِ وي  
ن تكون الفيديو المنسوب؛ مخافة أ ور أوة الص  ق من صح  حق  الت   ا على ضرورة أن يتم  هً و ِ نَ م  ... الحد ِ 

 قمي ِ صوير الر  ت  طة الاتوثيقها، بوس تي تم  غير صحيحة أو مفبركة؛ وينطبق هذا على جميع الجرائم ال  
 .(2)"أو الفوتوغرافي ِ 

دها في هم الجريمة، ولكن لا ينبغي الاعتماد عليها وحعلى ارتكاب المت   ةً قوي   قرينةً "ورة الص   وتعد  
روف الظ   محيص ومراعاةظر والت  من تعزيزها بغيرها من قرائن أخرى، بعد الن   الحدود، بل لا بد   إقامة

 .(3)"...والأحوال والملابسات

 كبير   ى حد   ذي تقوم عليه، يتشابه إلالمبدأ ال  "بأنواعه؛ إذ  صوير الآلي ِ وينطبق هذا الأمر على الت  
ورة، وت والص  رة بالص  و  صَ ة الم  ة الإضافة والحذف، على الماد  كاني  ة؛ من حيث إمور الفوتوغرافي  مع الص  

ا بوحدة ورً أن، تمنح المشاهد لها شعفي هذا الش   ة  خاص   من خلال أجهزة   ركيب يتم  هذا الت   ما أن  ولا سي  
 .(4)"ا تَنْدَرِئ  به الحدودي  ظن ِ ا زوير أمرً زييف والت  الي يكون الكشف عن مثل هذا الت  رة؛ وبالت  و  صَ ة الم  الماد  

رة كقرينة  قطعي ة ،  لامة المذكورة سابقًا، لاعتماد الت سجيلات الم صَو  حت ى وإن انطبقت شروط الس 
رعي ة والجنايات بها  .إلا  أن ه لا يصح  إثبات الحدود الش 

  

                                                           
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية سابقًا، وعضو المجمع الفقهي علي بن عباس بن عثمان حكمي، عضو  (1)

، جريدة  الملك يطمح لإصلَاح سلبيات الهيئات التي طالها التغييربرابطة العالم الإسلامي، ابن منيع لـ"الوطن": 
https://web.archive.org/web/20090219182047/www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asالوطن،

p?issueno=3062&id=90544&groupID=0 /م، ع 6009/ فبراير/ 72هـ، الموافق: 7230/ صفر/ 67، الاثنين
 م.72/9/6060الزيارة:  (، السنة التاسعة، تاريخ3026)
ريعة، ، والحكمي: لا يتعارض مع الشعن أربعة شهود ئ تصوير الزنا بالفيديو لا يجز : صحيفة المدينةالحكمي: علي عباس،  (2)

 م.72/9/6060، تاريخ الزيارة: 78/6/6077نشر بتاريخ: 
 .137ص، 2، جضايا إسلَامية معاصرةموسوعة ق: الزحيلي؛ (22/30، )وسائل الإثبات المعاصرة في القضاءالصالح:  (3)
 .713، صالمستجدات في وسائل الإثباتالعمر:  (4)

https://web.archive.org/web/20090219182047/www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3062&id=90544&groupID=0
https://web.archive.org/web/20090219182047/www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3062&id=90544&groupID=0
https://web.archive.org/web/20090219182047/www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3062&id=90544&groupID=0
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يَّة بقرينة التَّ  -  :صويرالأدلَّة على عدم جواز إثبات الجرائم الحدِّ

ريح ، والبيان لا يتناهى إلا  بالبيان المتناهي والجنايات ق ثبوت الحدودرع عل  الش   أن   :لًا أوَّ  - ؛ فلا بالص 
كان  نْ وإِ  ر قرينة  صويهود، والت  أو بشهادة الش    بعد ثبوته بإقرار  إلا   قام الحد  ، ولا ي  (1)يثبت بما سوى ذلك

 .ديلبحريف، والت  بلجة، والت  لد  من شبهة احتمال ايدخل عليها ا لما يظهر صورة الواقعة؛ نظرً 

 ا؛ كحد ِ تلافً إ ما إذا كان الحد  أكثر من غيرها، ولا سي   والجنايات رز في إثبات الحدوده ي حتَ أن   :اثانيً  -
لا يعارضه  ،واضح  قاطع  بيِ ن    بدليل  رقة، ولا يمكن الحكم بالإتلاف إلا  جم، أو القصاص، أو الس  الر  

رة اعتبارو  توهنه؛ يضعفه، ولا شبهة   احتمال   زييف، يتنافى ع شبهة الت   م مستقلا  دليلًا  الت سجيلات الم صَو 
عند ، ساء في الحدودل شهادة الن ِ قبَ ولذلك لم ت   ؛(2) بهات()الحدود تسقط بالشُّ  :ةرعي  مع القاعدة الش  
؛  (4)ءأغلب الفقهاهادة، ولا كتاب القاضي إلى القاضي عند هادة على الش  ، ولا الش  (3)جمهور العلماء

 -قطعي ـةً أم ظنِ ي ـةً - نائقر وال .بهاتت درَأ بالش   والجنايات بهة فيها، والحدودن الش  ا من زيادة تمك  وذلك خوفً 
 .تظل ع رضةً للشبهات

ب هَاتِ : "وقد ورد عن عمر  ودَ بِالش  د   . (5)"ب هَاتِ أَحَب  إِلَي  مِنْ أَنْ أ قِيمَهَا بِالش   لَئِنْ أ عَطِ ل الْح 

يل من أو كانت داخلة تحت دلأن البيِ نة في الشرع هو ما ن ص  عليه في مصادر التشريع  :لثًاثا -
 ول هأنه لا قيمة له، ب ذلك ، ولكن لا يعنيالمنصوص عليها ليس من البيناتير صو والت ،الأدلة

 .به الاستئناسمما يمكن  بجميع أنواعها فالصور، كسائر القرائن

                                                           
 (.738/ 71، )الموسوعة الفقهية الكويتية :زارة الأوقاف/ مجموعة من العلماءو (؛ 5319 /1، )الفقه الإسلَامي وأدلته :الزحيلي (1)
 .766، صالأشباه والنظائرالسيوطي:  (2)
(؛ 628/ 2، )بداية المجتهد(؛ ابن رشد: 299/ 5، )حاشية ابن عابدين(؛ ابن عابدين: 1/25، )ائعبدائع الصنالكاساني:  (3)

 (.1/70)، المغني :ابن قدامة
ابن (؛ 70/95) دار الكتب العلمي، طبعة:، روضة الطالبين وعمدة المفتين :(؛ النووي 1/25، )بدائع الصنائعالكاساني:  (4)

 (.723-9/739)، المغنيقدامة، 
ورواه أبو قال ابن حجر: " (.68293) رقم (،5/575) ،في درء الحدود بالشبهاتكتاب الحدود، ، مصنفال :ابن أبي شيبة (5)

 (.726/ 2، )التلخيص الحبير :ابن حجر"، محمد بن حزم في "كتاب الإيصال" من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة ه(: 906)ت السخاوي، أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد،و 

  (.12/ 7)، م7985 -هـ 7205(، بيروت: دار الكتاب العربي، 7، تح: محمد عثمان الخشت، )طعلى الألسنة
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ويه فيها، كيفما مة، والت  الآلي   والت سجيلات وره قد ثبت من خلال الواقع، إمكان تزوير الص  أن   :ارابعً  -
يرها طيلة  ه لم، رغم أن  مريب   في وضع   ة  أجنبي   مع امرأة   ن  عي  م   راد؛ فمن الممكن تصوير شخص  ي  

ذي زوير، ال  الت  مويه، و لبيس، والت   عن لقائه بها، أو جلوسه معها، إلى غير ذلك من الت  حياته، فضلًا 
لبيس ونحوه؛ لا يمكن ، وما كان عرضة للت  (1)كةة، ثابتة كانت أو متحر ِ ور الآلي  يمكن إدخاله على الص  

 .ة لإزهاق الأرواح، أو بتر الأطرافة كافيج  اعتماده بمفرده، ح  

ة مع الاحتمال جَّ لا حُ "ه بأن  (: 74ة الماد  ) "ةالأحكام العدلي  "ة في مجل   ،ةلذلك جاءت القاعدة الفقهي  
ة   كل  " أن  : ؛ ومعناها(2)"اشئ عن دليلٍ النَّ  ج  ، ر معتبرة  يجعلها غي إلى دليل   م سْتَنِد   عارَضَها احْتِمَال   ح 

 .(3)"فهو بمنزلة العدم ؛الاحتمال غير الْمُسْتَنِد إلى دليلٍ  ولكن  

بل ، من قِ الأبرياءهام لات ِ   وذريعةً صوير لإثبات الحدود؛ سيكون مدخلًا القول باعتماد الت   :خامسًا -
هارها في وإظ شخص   لأي ِ  فإذا كان بالإمكان دبلجة صورة  ، موائر؛ للإضرار بهالد   مص بهمن يترب  

 فوسا من أصحاب الن  ؛ خوفً هذا الجانب يكون غير مأمون   يبة؛ فإن  ، أو مكان الر ِ يب  مر  وضع  
 .(4)المريضة، والقلوب الحاقدة

باب أولى ألا   فمن ؛ةً ي  ظن ِ  يكون قرينةً  - حينئذ   – صويرالت   ذا كان الأمر بخلاف ذلك، فإن  إا وأم  
 .والجناية يثبت به الحد  

ر أي نفي التهمة عن المتهم، إن لم يتوف -لا سيما القوية  –القرائن السلبية  ي ستفاد من :سادسًا -
 .دليل على ارتكابه للفعل المحظور 

                                                           
 .137، ص2، ج،موسوعة قضايا إسلَامية معاصرةالزحيلي:  (1)

 .62، صالعدلية مجلة الأحكام :علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية (2)
، صححه وعلق شرح القواعد الفقهية(، الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد: 2/285) درر الحكام شرح مجلة الأحكام، :حيدر (3)

؛ البورنو، أبو الحارث محمد صدقي بن 327ص ،م7989 -ه 7209(، دمشق: دار القلم، 6عليه: مصطفى أحمد الزرقا، )ط
 .68ص ،م7992 -هـ 7272(، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2، )طضاح قواعد الفقة الكليةالوجيز في إيأحمد بن محمد الغزي: 

 (.6/510، )القضاء بالقرائن المعاصرة العجلان: (4)
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ور والت سجيلاتت عليه هذا لا يعني إهمال ما دل   ولكن   ي ـةً أم سواء أكانـت قطع – ةالآلي   الص 
  :منها فيما يلي الاستفادةل يمكن ، بجملةً وتفصيلًا  ،وإثباتها في باب الحدود -ظنِ ي ـةً 

، رتكابهاعلى معرفة ملابسات الجريمة، وطريقة ا ،حقيقساعد المحاكم وهيئات الت  ر يصويالت   أن   :لًا أوَّ  -
ر  كامل  عن حيثي اتها؛ مم ا يساعد في الت حقيقات  .وأخذ تصو 

 .(1)همهمة بالمت  على إلصاق الت   ا وشبهةً رً ش ِ ؤَ م   د  عَ ي   الت سجيل المرئي   أن   :اثانيً  -

في القضايا الخطيرة  -ي ستفاد من الت سجيلات الم صَو رة كوسيلة ضغط  على المت هم، أو تعذيبه  :الثً ثا -
بالوسائل المشروعة؛ لدفعه إلى الإقرار بجريمته، أو إيقاعه في الحرج والارتباك، والخوف والقلق،  -

هة إليهفيتعث ر في كلامه؛ فيثير قر   .(2)ائن أخرى عليه في الت هم الم وَج 

استدعاء الأشخاص الموجودين في الت صوير؛ لأجل الإدلاء بشهاداتهم، وكذلك تعضيد  :رابعًا -
هود  روط والقيود المطلوبة في -وتثبيت شهادة الش  ، أو لم تتوف ر الش  رعي   إن لم يبلغوا النِ صاب الش 

هادة  روط والقيود المطلوب. على احتفاف القرائن وتقويتها ؛ مم ا يساعد-الش  ة في أم ا إذا توافرت الش 
ةً مستقل ةً كافيةً وحدها في الإثبات ج  هادة، فإن ها ت مثِ ل بيِ نةً كاملةً، وح  كون للقرائن حينها دَور  ولا ي. الش 

 .إلا  م جر د الت أييد والت أكيد

م؛ لعدم هة، وإطلاق سراح المت  القضي   ق قد رأى إغلاق ملف ِ ق ِ حَ ضي أو الم  ه إذا كان القاأن   :خامسًا -
ر على ؤث ِ ه ي  يمة؛ فإن  سه بالجر هم أثناء تلب  للمت   تصوير   و جِدَ  م به، ثم  هِ على ما ات   أو قرينة   وجود دليل  

ما كانت تلك ب  ور  ؛لاحتجازهم رهن احقيق، وبقاء المت  همة، والاستمرار في البحث والت  ذلك ببقاء الت  
من  كانت سالمةً  نْ هم بجرمه، بعد معاينته لصورته، وتهديده، إِ بب في اعتراف المت  ورة هي الس  الص  

 .زوير عليهالت  

                                                           
 .382، صأحكام التصوير في الفقه الإسلَاميواصل:  (1)
 المرجع السابق. (2)
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ق سراحه، بعد إطلا –ال ذي لم تثبت إدانته  -وجود تصوير  يبيح شرعًا مراقبة المت هم  :سادسًا -
 .وتتب ع أفعاله

 :ثرأي الباح -

؛ الجناياتو  الحدود إقامة صوير فيم بقرينة الت  حكَ ه لا ي  ا سبق عرضه؛ أن  مم   ال ذي يظهر لي
رة مهما والت سجيلات ابهات؛ درأ بالش  ت   الحدود لأن  ؛ و فوسماء وإزهاق الن  الد ِ  مسألةللاحتياط في  لم صَو 

بهات، إلا  أن ها ، مه بلغت درجة وثوقي تها وسلامتها من الش  ل البشريِ  ما كان الاحتمال تبقى ع رضةً للت دخ 
؛ "ما استطعتم: "، فقوله(1)"ادْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ": ضئيلًا، لقول الن بيِ  

 .هاهنا قة  حق ِ تَ وهي م  ة  محتملة ، يوجب درء الحدود لأدنى شبه

لوجود  د ِ الح سقوط اص، ذهب إلى القول بأن  والجدير بالقول إن  بعض فقهاء الأحناف كالجص  
بهة  م، إلا  هلى المت  ع ل بعدم إيقاع عقوبة الحد ِ مث ِ تَ والم   نيا؛في الد   تعالى الله لحق ِ  هو فقط إسقاط   الش 

 لقِصاصارئ عنه كالقاتل إذا د   ؛ن القتل والجراحات وضمان الأموالم ،يندمي ِ حقوق الآ ه لا ي سقِطأن  
 عنه حد   اني إذا سقطوكالز   ،وجب عليه ضمان المال القطع حد   رئ عنهارق إذا د  لس  ة، وكايَ الد ِ ه تلزم
في  كوكذل ؛أو نفس   ضمان ما تناوله من مال  عليه وجب ؛ وكالمحارب لزمه المهر جم أو الجلدالر  
 .(2)بهةفيه للش   سقط الحد   موضع   كل ِ 

عي ة، إلا  الت صوير من باب القرائن القط في حال اعتبرف ؛ظرة والن  و  من الق   وافر   ولهذا القول حظ  
 دع م بالقرائنفي إثبات الحدود، ما لم ي   اقاطعً  لا ي عَد  دليلًا  في لقطاته، مني ِ تابع الز  ة الت  مع دق   هأن  

حالة  ، وفيإرجاع المسروق الى صاحب الحق ِ  ارق، يتم  الأخرى؛ ففي حالة وجود المسروق عند الس  
صوير لت  ا نا؛ فإن  الز ِ  ا بخصوصوأم   ؛هم بشيء  عدم وجود المسروق أو عدم الاعتراف؛ فلا ي دان المت  

حً  د ثبوت(، عنDNA) البصمة الوراثي ة مع القرائن الأخرى، من قبيل فحص المرئي    االحمل، ي عَد  م رجِ 
بشأن شرب  اوأم   إصدار الحكم؛قيق في حكم القاضي الد  توصيات أهل الخبرة، و لإثبات الواقعة، وفق 

ة، م  براءة الذ ِ  الأصل صوير، فلا يثبت الجرم؛ لأن  هم مع حضور الت  الخمر؛ ففي حالة عدم اعتراف المت  
                                                           

 .700ص سبق تخريجه:(، 7262) ، رقمسنن الترمذيأخرجه الترمذي:  (1)
 (.572 /6، )أحكام القرآن :لجصاصا (2)
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صوير؛ ع الت  ، ما لم تتوافر القرائن مي   آدم ق بحق ِ شرب الخمر لا يتعل   ما أن  واعتبار صدقي ته، ولا سي  
 .(1)المسألةاضي في بحكم الق هائي ِ قد تصل إلى اليقين، مع الاعتبار الن ِ  ه إلى درجة  همة بحق ِ لترجيح الت  

القتل، أسقطنا عن  ةه إذا انتفت صفة العمدي  في إثبات القتل؛ ذلك أن   ة ماثلةً بينما نجد الخصوصي  
ومن زوايا  ،ة كاميرات مراقبة  ة من عد  سجيلات المرئي  ة، وإذا أثبتت الت  يَ القِصاص، وأوجبنا الد ِ  حد  

 وقيت نفسه، من المشتبه به نفسه، مع تدعيم البصمات لثبوت جرمه، فلا، وقوع الجرم بالت  دة  عد ِ تَ م  
حات درجة شبذ بنفي المت  ي ؤخَ  ي ة الر أي الحاسم للقاضي فه اليقين، هم؛ لبلوغ الم رجِ  ي اعتباري ة مع أهمِ 

 .(2)هذه القرائن

ما ه كل  قط عنسفحينئذ  ي ؛دليلًا  صويرالت  لعدم اعتبار  الت همة عن المت هم؛ القاضي سقطأإذا و 
جريمة، فإِنْ ل؛ لأن  هذه المستلزمات إن ما تترت ب على إثبات اوالجراحات وضمان الأموال يستلزمه الحد  

 .(3)لم تثبت الجريمة سقطت لوازمها

 .صويربموجب قرينة التَّ عزير اني: إثبات جرائم التَّ المطلب الثَّ  -

 فيها إلى حد ِ  عزيرة؛ إذ لا يصل الت  من العقوبات الحدودي   ة أخف  عزيري  العقوبات الت   أن   لا شك  
ة يكون زيري  عصوير في الجرائم الت  اعتماد الت   فإن  ؛ ولذلك الحدودالإتلاف، كما هو الحال في جرائم 

وير د أهل الاختصاص من سلامة تز ؛ فإذا تأك  ، مع الر جوع إلى أهل الخبرة التِ قْني ةا للقاضيراجعً 
ابقة؛ فإن  للقاضي أن صوير وتحريفهالت   لامة الس  ما موجبه، ولا سي  يعمل ب، وانطبقت عليه شروط الس 

وابق الجنائي ةإذا احتف   وكذلك في  ،ت بالت صوير قرائن أخرى ت ؤيِ ده، كأَنْ يكون المت هم مثلًا من أهل الس 
، ، كمن سرق من غير حرز  هم ت  أو جنى جنايةً لا قود فيها، وأنكر الم الجرائم ال تي لم تبلغ مبلغ الحدِ 

ر  ب إليه، وجيء سِ ما ن   ه يمكن اعتماد ه؛ فإن  ه له، وانتفت مشابهة غيرِ م بهِ لما ات   مطابق   بتسجيل  م صَو 
 ا.هم تعزيرً صوير في هذه الحال، ومعاقبة المت  الت  

                                                           
وهذا ما أفادني به مشافهة الشيخ الدكتور حسن سعد خضر، المحاضر في كلية الشريعة، قسم الفقه والتشريع، جامعة النجاح الوطنية،  (1)

 .76/70/6060نابلس، الاثنين 
   السابق. المصدر (2)
 .76/70/6060، قلقيلية، الاثنين بكلية العلوم والدراسات الإسلاميةأفادني به مشافهة الشيخ الدكتور إياد جبور، المحاضر  (3)
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وقد ات فقت جميع الأنظمة والقوانين المعمول بها اليوم، على الأخذ بالقرائن، واعتبار الت صوير 
يعتمد عليها في اضي بمقتضاها، و قرينةً تدل  على إثبات الت همة في العقوبات الت عزيري ة؛ فيحكم الق

 ،ةبشأن الجرائم الإلكتروني   (،م6078)لسنة  ،(70بقانون رقم ) قرار  إثبات الجنح والمخالفات، فقد جاء 
ة ) و أنظمة أ ،من وسائل تكنولوجيا المعلومات وسيلة   اتج بأي ِ ليل الن  الد  (، باعتبار "31في الماد 

من  ،ةأو البيانات والمعلومات الإلكتروني   ،ةو المواقع الإلكتروني  أ ،أو شبكات المعلومات ،المعلومات
ة  ".ة الإثباتأدل   إذا ما رصدت قيام مواقع  ؛ةبط المختص  ي والض  حر ِ لجهات الت  " (39)وجاء في الماد 

أو  ،فلام  أو أ ،أو صور   ،أو أرقام   ،عبارات   ولة أو خارجها، بوضع أي ِ داخل الد   مستضافة   ة  إلكتروني  
 .(1)"أو غيرها ،ة  دعائي   مواد   أي ِ 

ي ته للاقتناع بأيِ  دليل  كان، والمرجع الى تقديره وقناعته. ومعلوم  أن   رِ  ويعطي القانون القاضي ح 
؛ لأن   رعي  هو أكثر اعتمادًا على القرائن، وأشد  حاجةً إليها من القاضي المدنيِ  القاضي الجنائي  والش 

رعي ة فيها، ويقل   الجنايات والجنح وبعض قضايا الن سب لا تثبت بالكتابة، ويندر استعمال اليمين الش 
هادة،  هادة، ولكن كثيرًا ما يتخف ى مرتكب الجريمة عن أعين الن اس؛ فتقل  الش  فيها الإقرار وتبقى الش 

؛ لأن  آلات ت صوير وكاميرات الفيديوفلا يبقى إلا  القرائن للاعتماد عليها، والاستفادة منها، كآلات ال
خص أو الت صر ف أو العملي ة ال تي  ور، ال تي ت بيِ ن الواقعة أو الش  الت صوير أكثر دق ةً في التقاط الص 

 .(2)ت طرَح أمام القاضي

صوير؛ لت  لى اعوما يترت ب عليها من العقوبات، اعتمادًا  ،ةعزيري  الجرائم الت   إثبات وعليه؛ فيصح  
، بل ناهيبهة، ولا ي حتاج فيه إلى البيان المتعزير يثبت ولو مع قيام الش  الت   ا سبق بيانه من أن  مَ لِ 

 لأن  الأمر في جرائم الت عزير ي عَد  أهون من جرائم الحدود، وي مكن أن ي تهاوَن في ؛ي كتَفى بغلبة الظ ن ِ 
يمكن تدارك  ا أن هكم ن في تنفيذ عقوبات الحدود والقصاص،تنفيذ عقوبات الت عزير، بينما لا ي تهاوَ 

                                                           
أفادني بذلك عضو المحكمة العليا الشرعية فلسطين وعضو رابطة الجامعات الاسلامية، القاضي الدكتور ماهر خضير. والسؤال وجوابه  (1)

 ملحق برمته في آخر الرسالة.
 المرجع نفسه. (2)
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ع ه ي رجَ ها أن  ، والغالب فيأو عضو   ن إتلاف نفس  هي لا تتضم  ف ها؛العقوبة حال وقوع الخطأ في تقدير 
 .ظر والاجتهادإلى الن  

ال ذي يتطل ب  تويجدر الت نبيه على أن  قرينة الت صوير تحتاج إلى ضوابطَ؛ لتكون دليلًا في الإثبا
وابط  مانات؛ خشية الت لاعب بالن تائج، أو الخطأ في البيانات، وهذه الض  ديد، وتوافر الض  الحذر الش 

 :(1)هي

ل فيه اليد البشري ة في نواحي  – 1 بلجة)أن تكون قوي ةً وواضحةً، ولا تتدخ   .(الد 

ا شرعي ا، ولا تخالف العقل والح – 5  .س  ألا  تخالف نص 

لائل العلمي ة – 4  .أن تكون موافقةً للد 

رايةمن ذوي الخبرة الت ام  و  أن تتم  عن طريق جهات  رسمي ة   – 3  .ة والعدالة والحياد والدِ 

، وت وث ق في -مختبرين معترف  بهما  –أن يتم  الت نفيذ والت حليل من جهتين منفصلتين  – 6
ي   رِ  ة ، مع السِ  ت  خاص   .ة الت ام ةسجلا 

  

                                                           
 .122،121،128، ص 2، ج،سلَامية معاصرةموسوعة قضايا إالزحيلي:  (1)
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 الخاتمــــــــــة

 ؛ وقدالةستمام هذه الر ِ لإ رويس   ،قووف  أنعم، على ما الحمد لله ا،  وآخرً لًا أو   فالحمد للهوبعد؛ 
 :الن تائج والت وصيات الآتية إلى - بعون الله وفضله -انتهيت 

 النَّتائج: -

ا عليه أم لا، صً سواء أكان منصو  ،ويظهره ن الحق  بي ِ ي   يل  دل كل   رع تعم  نة في لسان الش  البي ِ  :لًا أوَّ  -
إظهار حكم و  القصد من الإثبات هو بيان الحق ِ  ا أن  لعلمنا يقينً  ؛ةرعي  صوص الش  لنا دلالات الن  ولو تأم  

ا قصودً م - لا ريب  ب - كان ؛ا لهذا المقصود بشرطهقً حق ِ الله في الواقعة، فما كان من الوسائل م  
 ارع.للش  

من  مقصودلا أن   ، والت ابعين من بعدهم، علىحابة رضوان الله عليهمت اجتهادات الص  دل   ثانيًا: -
به، وهذا المعنى ظاهر الوجود في  تعالى ذي أمر اللهال   ،وإقامة العدل وسائل الإثبات إظهار الحق ِ 

ذا المعنى ق فيها هتي تحق  ة ال  إلحاق الوسيل ولذا صح   ؛عليها ولو كان غير منصوص   ،وسيلة   كل ِ 
 بالوسائل المنصوص عليها.

 في الإثبات في باب الحدود؛ لأن  وحدَها، ة الاعتماد على القرائن أثبت البحث عدم صح   :ثالثًا -
رع وسائل إثباتها، ولا مجال للاجتهاد فيها؛ الحدود  د الش  رع حق ا لله تعالى، وحد  هي عقوبات  قد رها الش 

عقوبات الاعتماد عليها في إقامة ال ه يصح   أن  إلا   ،بهةرء بالش  والد   بالأحوط مبناها على الأخذن  ولأ
 ة.عزيري  الت  

ور بجميع أنواعها الث ابتة والم تَحرِ كة، هي من الن وازل الحديثة في عصرنا؛ لذا لم يتكل م  رابعًا: - الص 
مون، فلا ي وجَد لها  تَقدِ  لمتتابع مراجع عندهم، وهو موضوع  دائم الت غي ر؛ بسبب الت طو ر التِ قْنيِ  اعنها الم 

 في طبيعة وسائل الت صوير من جهة ، وفي برامج وتِقْني ات الت عديل على الت سجيلات من جهة  أخرى.

 ثبات من جهة  الإصوير في ة عمل وسيلة الت  ، وآلي  رع من جهة  نصوص الش   الت أم ل في إن   :خامسًا -
د أن هأخرى   ؛اب الإثباتصوير وبين الوسائل القديمة في با بين العمل بوسيلة الت  لا تنافي شرعً  ؛ ي ؤكِ 
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 اهصوير أن  لت  الغالب في وسيلة او باعه، ذي أمر الله تعالى بات ِ ال   هدف إلى بيان الحق ِ ت فكل  الوسائل
ناءً على هذه وب ؛أكثر من الوسائل القديمة ،الموصل إليه ريقواختصار الط   ،عمل على تقريب الحق ِ ت
دة؛ال تَفرِ   إلى استعمالها في باب الإثبات. ةً كانت الحاجة ماس   مَزِي ة الم 

الي يأخذ حكم الت  وب ؛ةينزل منزلة القرينة القطعي   ،بهةالم من الش  صوير الس  الت   الأصل أن   :سادسًا -
ذي ي عتبَر من ال   ،ل البشري ِ دخ   بسبب احتمال الت  إلا   ؛ي ِ ن ِ إلى الظ   رتبة القطعي ِ ل من نزَ نة، ولم ي  البي ِ 
ارئة بهاتالش   ذ به ؤخَ هة، بينما ي  بذ به في القصاص والحدود لبقاء أصل الش  ؤخَ وعليه فلا ي   ؛لحدودل الد 

 بهة.بقي أصل الش   نْ وإِ  ،عزيرللت   موجبة   كقرينة  

ماء، يحيطها من الغموض والاحتمالات ما أثبت ا سابعًا: - لبحث أن  قرينة الت صوير في قضايا الدِ 
بهات،  لا يحيط غيرها؛ فلا تصلح أن تكون وسيلةً لإثبات جرائم القتل؛ لأن ها كالحدود ت درأ بالش 

ماء مثل الاحتياط في الحدود، بل هو أولى منها.  والاحتياط في الدِ 

بهة ة؛ لمكان الش  ي  في إثبات العقوبات الحد ِ  ،صويردم الاعتماد على وسيلة الت  ي ظهر البحث ع :ثامنًا -
ذلك لا يمنع من   أن  إلا   ،ذي يعتري هذه الوسيلةال   ،ركيبوالت   ،زييفوالت   ،زويرالت  وانب: لة في جمث ِ تَ الم  

 والقصاص.في غير باب الحدود  ،في، أو الاستئناس به كقرينة  الأخذ به في باب الن  

بهات"الأصل أَنْ يعمل القضاء بقاعدة  :تاسعًا - يبة في الر ِ و  ك  تي توجب الش  ال  ؛ "درء الحدود بالش 
، و لا شبهة فيه بالبيان المتناهي ال ذي ، فإذا لم يثبت الحد  ثبوت الحد ِ  بما يردع عن  ىفكتَ ي  ؛ ي عَط ل 

 .عزيرالجريمة من أنواع الت  

ة، لغير ضرورة   راسة أن  د ِ أظهرت ال :عاشرًا - غير  عمل  ، تصوير الأشخاص، في الأماكن الخاص 
ا أم   ؛سس  ج، وديننا نهى عن الت  ، وتتب عًا لعوراتهمعلى حرمات الآخرين فيه اعتداءً  ؛ لأن  مشروع  

الت صوير لضرورات تحقيق سلامة أموال المواطنين وأعراضهم من الاعتداء، وحفظ الممتلكات 
سات العام ة؛والم    .امشروعً  د  عَ ي   فإن ه ؤَس 
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ي ةً بالغةً، في حصر المت همين، والت حقيق  :حادي عشر - رة أهمِ  أثبت البحث أن  للت سجيلات الم صَو 
 .معهم؛ للوصول الى الحقيقة

 :التَّوصيات -

 :أوصي بما يأتي

لطة القضائي ة الاهتمام ينبغي على  :أوَّلًا  -  والعمل على ،ولوجياكنالت ِ التِ قْني ة في مجال ب بالجوانالس 
، وإعداد خبراء في مجال الت صوير وتأهيلهم؛ إنشاء علم ال إدخمع  للحدِ  من الجرائم، معمل  جنائي  

 .علوم القضاءضمن  الت صوير

بشروطها وقيودها  ،ةسجيلات المرئي  واعتبار الت   ،راسةبالأخذ بنتائج الد ِ  رعي  القضاء الش   أوصي :ثانيًا -
 .دون الحدود والقصاص ،تثبت بها الجرائم ةً دل  ، أالمذكورة

على  ترهيب  و  كأداة ضغط   ،لة بشروطهاج  سَ الم   م صَو راتبالبالأخذ ة الجهات القضائي   أوصي :ثالثًا -
 .خرينق بها حقوق الآتي تتعل  بجنايته ال   للإقرارا سعيً  ؛الجاني

أو الحمض النووي في إثبات قضايا النسب ( DNA)باستخدام قرينة فحص أوصي كما و  :رابعًا -
 .وإدخالها ضمن نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية في البينات

، وتكميل هعي استيفاء البحث حق  ة البحث، ولا أد  تقتضيه خط   ي أضع القلم وفق مافإن ِ  ا،وأخيرً 
 بشر   يي ليستوفي جوانبه، ويكمل نواقصه، وحسبي أن ِ ن ِ مِ  ن هو خير  ه يأتي بعد ذلك مَ جوانبه، ولعل  

 ادر عليه.ذلك والق ه ولي  ي، ويأجرني على صوابي، إن  ئأصيب وأخطئ، فأسأل الله أن يغفر لي خط

 العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب ِ 
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 .مُلْحَق -
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 الفهارَ العامَّة

 . فهرَ الآيات -

 .ثارفهرَ الأحاديث والآ -

 . فهرَ المصادر والمراجع -

 المصادر والمراجع.

 .الأبحاث المنشورة في الد وري ات الم حَك مة

 .الن دوات العلمي ة

 .الر سائل الجامعي ة

 .المواقع الإلكتروني ة
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 فهرَ الآيات
 

 فحةالصَّ  رقمها  الآيـــــــــــــــــة

 (سورة البقرة ) 
 73 34 َّ ...نم نز ُّٱ

 1 177 َّ كلكم كا قي قى في ُّٱ

 90 545 َّ بخبم بح بج ئه ئم ُّٱ

 35 575 َّ...ٌّ ىٰ رٰ ذٰٱٱٱٱٱٱٱٱُّ

 39،17 575 َّ... فى ثي ثى ثن ُّٱ

 ( آل عمرانسورة ) 
 65 6 َّ ... قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ

 23 77 َّ... كج قم قح فم فخ فح فج غم ُّٱ

 32 71 َّ... جحجم ثم تمته تخ تح تج بهٱُّٱ

ساءسورة ) 
ِّ
 ( الن

 39 6 َّ هٰيج هم هج نه نم نخ ُّٱ

 79،39 12 َّمي مى مم مخ مح ُّٱ

 32 142 َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱ

 18 127 َّ كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ...ُّٱ

 ( المائدةسورة ) 

 79 47 َّ هم هج ني نى ُّٱ

 ( الأنعامسورة ) 

 10 2 َّٱٱ فمقح فخ فح فج غم غج عم ُّٱ

 َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي ُّٱ

 

112 730 
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 ( الأعرافسورة ) 

 37 44 َّ نم نز نر مم ما لي لى ُّٱ

 ( يونسسورة ) 

 36،11 46 َّ كمكى كل كا قي قى في فى ُّٱ

 ( يوسفسورة ) 

 55 17 َّ...  تزتم تر بي بى بن ُّٱ

 26،10 56 َّ ... بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي... ُّٱ

 26،17 57 َّ جح ثم ته تم تخ تح تج ُّٱ

 37 71 َّ كي كى كم كل كا ُّٱ

 763 77 َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 ( إبراهيمسورة ) 

 75 57 َّٱِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰٱٱٱٱٱُّ

 ( الإسراءسورة ) 

 32 43 َّسخ  سح سج خم حمخج حج... ٱُّٱ

 ( مريمسورة ) 

 763 27 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ

ورسورة ) 
ُّ
 ( الن

 79 3 َّ... كى كم كل كا قي قى في فى ُّٱ
 ( الأحزابسورة ) 

 33 75 َّ ضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱ
خرفسورة ) 

ُّ
 ( الز

 37 76 َّ غم غج عم عج ظم طح ُّٱ

 ( الأحقافسورة ) 

 َّ نىني نم نخ نح ُّٱ

 

12 90 
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 ( الحجراتسورة ) 

 36،765 15 َّ... نجنح مي مى مم مخ مح مج لي ُّٱ

جمسورة ) 
َّ
 ( الن

 11 54 َّ قمكج قح فم فخ فح فج غم ُّٱ

 ( الحديدسورة ) 

   مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱٱ

  َّمم

52 37 

لاقسورة ) 
َّ
 ( الط

 39 5 َّ قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ُّ



161 

 فهرَ الأحاديث والآثار
 

 فحةالص   رف الحديثـط
 041 ."هذا فلان تقطر لحيته خمرًا: قِيلأ تي ابن مسعود  ف"
ودَ عَنِ الْم سْلِ " د   011،014 ."مِينَ مَا اسْتَطَعْت مْ ادْرَء وا الح 
ودَ " د   66 ."مَا وَجَدْت مْ لَه  مَدْفَعًا ادْفَع وا الْح 
 011 ".حَد  فَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْ "
ودِ لَعَل  وَعَسَى" د   011 ".فَالْحَد  م عَط ل   إِذَا بَلَغَ فِي الْح 
 041 ."ه الل اط لع رجل  من ج حر  في باب رسول"
ر عَم  ح  "  14 ".يَيِ  بْنِ أَخْطَبَ بالعذابأمر الز بير أن ي قرِ 
 55 ".بالحق إن الله قد بعث محمداً "
ةَ إذ نحن  بامرأة  "  61 ".اجتَمعَ عليها الن اس   إن ا لبمك 
ولِ اللهِ " لَاةَ  أَن  امْرَأةًَ خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَس   64 ".ت رِيد  الص 
 041 "يبَةَ فِي الن اسِ أَفْسَدَه مْ ى الر ِ إِن  الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَ "
 041 ".ن ات بعت عورات الن اس أفسدتهمإن ك إ"
 61 ".سَمِعَهَا ع مَر  مِنْ عِنْدِه تَكْبِيرَةً  إِن  لَهَا ع ذْرًا، فَكَب رَتْ "
 41 ".ئكة لا تدخل بيتًا فيه صورة  إن  الملا"
لًا فِ  أَن  الن بِي  "  014 ".ي ت هْمَة  ث م  خَل ى عَنْه  حَبَسَ رَج 
، فاد عت أن ها أكرهتأن ه أ تِيَ بامر "  65 ".أة  حامل 
 64 ...".أن ه شرب الخمر، وشهد آخر أن ه رآه يتقي ؤها"
 64 ".مِنْ ف لَان  رِيحَ شَرَاب   دْت  إِنِ ي وَجَ "
، فَإِن  الظ  "  44،15،041 ".ن  أَكذَب  الحَدِيثإِي اك م وَالظ ن 
 46 ".البيِ نة  أو حد  في ظهرك"
 61 ".رَأةًَ بِكْرًا فِي سِتْرِهَاتَزَو جْت  امْ "
دِ ث عمر  بن الخط اب، أن  أ"  041 ".با محجن الث قفي  يشرب الخمرح 
 041 ".بالمدينةحرست ليلةً مع عمر بن الخط اب "
 11 ".شاهداك أو يمينه"
 65 ".رَ فل قِيَ يَميل  في الفَج ِ شَرِبَ رجل  فَسَكِ "
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 16 ".اء الذِ ئب فذهب بابن إحداهما، جكانت امرأتان معهما ابناهما"
فَ  ك ن ا بِحِمْصَ فَقَرَأَ ابْن  مَسْع ود  " ورَةَ ي وس   61 ".س 
ب هَاتِ " ودَ بِالش  د   011 ".أَحَب  إِلَي   لَئِنْ أ عَطِ لَ الْح 
نْت  رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَي ِ "  11،61 ".لَرَجَمْت  ف لَانَةَ  نَة ،لَوْ ك 
عَى نَاس  دِمَ " مْ لَوْ ي عْطَى الن اس  بِدَعْوَاه مْ، لَاد   1،14 ."اءَ رِجَال  وَأَمْوَالَه 
 041 ".ن اط لع في بيت قوم  بغير إذنهمم"
ورة ى الن بي  نه"  41 "أن ت ضْرَب الص 
 14 ".هل مسحتما سيفيكما؟"
نا زناءان"  60 ".زنا سر   وزنا علانية  : يا أي ها الن اس، إن  الزِ 
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 فهرَ الأعلَام
 

 فحةالصَّ  اسم العلم
 41 .ابن الأثير

 61 .بَصْرة بن أكثم الأنصاري  
 10 .ي  و الت هَانَ 

 11 .بن تيميةا
رْجَاني    01 .الج 

 045 .جميل بنت عمرو أم  
 045 .اج بن عتيكالحج  

 64 .حمران بن أبان
 51 .حويصة بن مسعود

 014 .الخطابي  
 045 .زياد بن أبي سفيان

 041 .زيد بن وهب
 045 .خثلانالسعد 

 045 .شِبْل بن معبد
 11 .الشوكاني
 045 .وزانصالح الف

 51 .حمن بن سهلعبد الر  
 041 .عبد الله بن زيد بن عمرو

 51 .عبد الله بن سهل
 14 .ابن العربي  

 011 .عقبة بن عامر
 61 .علقمة بن قيس

 046 .حكمي  ال علي  
 50 .بن الغرسا

 14 .الغَزالي  
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 11 .بن فرحون ا
 11 .ابن الفَرَس

 15 .القرافي  
 11 .م الجوزي  ابن قي ِ 

 14 .المازري  
 51 .محيصة بن مسعود

 011 .معاذ بن جبل
 11 .ابن المنذر

 045 .نافع بن الحارث
 61 .النزال بن سبرة الهلالي  

 64 .الوليد بن عقبة
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 قائمة المصادر والمراجع: -

كام هـ(: الإح237الآمدي، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي )ت -
(، بيروت، ودمشق: المكتب الإسلامي، 6في أصول الأحكام، تح: عبد الرزاق عفيفي، )ط

 هـ.7206

ابن الأثير، أبو الحسن عز الدين علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري،  -
 -هـ 7275(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7، )طأسد الغابة في معرفة الصحابة هـ(:230)ت

 م.7992

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم  -
، )د. ط(، بيروت: المكتبة النهاية في غريب الحديث والأثرهـ(: 202الشيباني الجزري، )ت

 م.7919 -هـ 7399العلمية، 

 ،الجنائي بين الشريعة والقانون  البصمة الوراثية ودورها في الإثباتأحمد، فؤاد عبد المنعم:  -
 )د. ط(، الإسكندرية: المكتبة المصرية، )د. ت(.

، )د. ط(، قبول الدليل العلمي أمام القضاء الجنائي؛ "دراسة مقارنة"ارحومة، موسى مسعود:  -
 م.7999بنغازي: منشورات جامعة قاريونس، 

المكتبة : ، بيروت(ط. د)، ليلجواهر الإك(: هـ1442ت )الأزهري، صالح عبد السميع الآبي،  -
 (.ت. د)، الثقافية

، )ت - نهاية  (:هـ116 الإسنوي، أبو محمد جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الشافعي 
 م.7999 -هـ 7260(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7، )طالسول شرح منهاج الوصول

فتح الوهاب هـ(: 962 بن أحمد بن زكريا، )ت، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد الأنصاري  السنيكي -
  .م7992 -هـ 7272: دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان -بيروت ، )د. ط(، بشرح منهج الطلَاب
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(، بيروت: دار 7، )طالمدونة هـ(:719الأصبحي، مالك بن أنس بن مالك بن عامر المدني، )ت -
 م.7992-هـ 7275الكتب العلمية، 

(، أبو ظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل 7تح: محمد مصطفى الأعظم، )ط، الموطأ الأصبحي: -
 م.6002 -هـ 7265نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، 

الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري،  -
وت: المكتب الإسلامي، (، بير 6، )طإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلهـ(: 7260)ت

 م.7985 -هـ 7205

هـ 7275(، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 7، )طسلسلة الأحاديث الصحيحةالألباني:  -
 م.7995 -

، برنامج منظومة التحقيقات الحديثية، إنتاج مركز نور صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني: -
 ية، )كتاب إلكتروني(.الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندر 

البابرتي، محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال  -
 ، )د. ط(، بيروت: دار الفكر، )د. ت(.العناية شرح الهداية(: هـ182 الدين الرومي، )ت

، ح العلَامة ابن القاسم الغزي حاشية البيجوري على شر هـ(: 7612 باجوري، إبراهيم بن محمد، )تال -
 م.7999 -ه ـ7260(، بيروت: دار الكتب العلمية، 6ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين، )ط

: محمد زهير بن تح، صحيح البخاري هـ(: 652البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي، )ت -
 .هـ7266السلطانية(،  (، بيروت: دار طوق النجاة، )نسخة مصورة عن7ناصر الناصر، )ط

(، القاهرة: 2، )ططرق الإثبات الشرعيةبك، أحمد إبراهيم، وإبراهيم، واصل علاء الدين أحمد:  -
 م 6003المكتبة الأزهرية للتراث، 
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حاشية العلَامة البناني على شرح الجلَال (: هـ7798البناني، عبد الرحمن بن جاد الله، )ت -
 ،مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهط(، القاهرة: ، )د. المحلي على متن جمع الجوامع

 هـ.7352

 -هـ 1312دار الشروق، : القاهرة، (2ط)، نظرية الإثبات في الفقه الجنائي: بهنسي، أحمد فتحي -
 .م1274

الروض  هـ(:7057 البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس الحنبلى، )ت -
 : دار المؤيد، ومؤسسة الرسالة، )د. ت(.الرياض)د. ط(،  لمستقنع،المربع شرح زاد ا

 م.7993 -هـ 7272: عالم الكتب، بيروت(، 7، )طشرح منتهى الإراداتالبهوتي:  -

 ، )د. ط(، بيروت: دار الكتب العلمية، )د. ت(.كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي:  -

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة محمد الغزي:  البورنو، أبو الحارث محمد صدقي بن أحمد بن -
 م.7992 -هـ 7272(، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2، )طالكلية

(، دمشق: دار القلم، 7، )طالحكم التكليفي في الشريعة الإسلَاميةالبيانوني، محمد أبو الفتح:  -
 .م7988 -هـ 7209

سْرَوْ  - هـ(: 258جِردي الخراساني، )تالبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 
باكستان: جامعة الدراسات  –(، كراتشي 7، تح: عبد المعطي أمين قلعجي، )طالسنن الصغير

 م.7989 -هـ 7270الإسلامية، 

(، بيروت: دار الكتب العلمية، 3: محمد عبد القادر عطا، )طتح، السنن الكبرى البيهقي:  -
 م.6003 -هـ 7262
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لجامع هـ(: ا619د بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، )ت، أبو عيسى محمالترمذي -
، تح: بشار عواد معروف، )د. ط(، بيروت: دار الغرب الإسلامي، الكبير؛ سنن الترمذي

 م.7998

ولي، علي بن عبد السلام بن علي،  - شرح تحفة )البهجة في شرح التحفة؛ (: ه1527 ت)الت س 
 .م1227 -هـ 1317لعلمية، دار الكتب ا: ، بيروت(1ط)، (الحكام

)د. ط(،  شرح التلويح على التوضيح،(: هـ193 التفتازاني، سعد الدين بن مسعود بن عمر، )ت -
 مصر: مكتبة صبيح، )د. ت(.

(: هـ7758 التهانوي، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي، )ت -
(، بيروت: مكتبة لبنان 7: د. علي دحروج، )طتح، موسوعة كشاف اصطلَاحات الفنون والعلوم

 م.7992ناشرون، 

الفتاوى الكبرى لابن هـ(: 168ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني، )ت -
 م.7981 -هـ 7208(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7، )طتيمية

د بن قاسم، )د. ط(، المدينة النبوية: مجمع الملك ، تح: عبد الرحمن بن محممجموع الفتاوى  ابن تيمية: -
 م.7995 -هـ 7272فهد لطباعة المصحف الشريف، 

 (، بيروت: دار الفكر، )د. ت(.7، )طنهاية الزينالجاوي، محمد بن عمر نووي:  -

(، بيروت: دار الكتب 7، )طالتعريفاتهـ(: 872الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، )ت -
 م.7983 -هـ 7203ية، العلم

، شرحه وقدم له: مهدي محمد، ديوان جريره(: 770جَرير، ابن عطية الكلبي اليربوعي التميمي )ت -
 .م6009(، بيروت: دار الكتب العلمية، 2)ط
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(: هـ127ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الكلبي الغرناطي، )ت -
 م.6073 -هـ 7232وت: دار ابن حزم، بير (، 7، )طالقوانين الفقهية

، تح: عبد السلام أحكام القرآن(: هـ310الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، )ت -
 م.7992 -هـ 7275(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7محمد علي شاهين، )ط

 م.7912ي، ، )د. ط(، بيروت: دار إحياء التراث العربالموسوعة الجنائيةجندب، عبد الملك:  -

الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح هـ(: 393الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي، )ت -
 م.7981 - هـ7201(، بيروت: دار العلم للملايين، 2، تح: أحمد عبد الغفور عطار، )طالعربية

م االجويني، أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، الملقب بإم -
(، مكتبة 6، تح: عبد العظيم الديب، )طغياث الأمم في التياث الظلم(: هـ218الحرمين، )ت

 هـ.7207إمام الحرمين، 

 -هـ 7208(، دمشق: دار الفكر، 6، )طاالقاموَ الفقهي لغةً واصطلَاحً أبو جيب، سعدي:  -
 م.7988

(: هـ152الإيجي، )ت بن عبد الغفارابن الحاجب، عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد  -
 -هـ 7267، (، بيروت: دار الكتب العلمية7، )طشرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي

 م.6000

الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم الضبي الطهماني  -
ين، ومعه تعليقات المستدرك على الصحيحهـ(: 205النيسابوري، المعروف بابن البيع، )ت

 م.7990 -هـ 7277(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7، تح: مصطفى عبد القادر، )طالذهبي

ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي الدارمي  -
 (،6، تح: شعيب الأرناؤوط، )طصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانهـ(: 352الب ستي، )ت

 م.7993 -هـ 7272بيروت: مؤسسة الرسالة، 



169 

الإقناع في (: هـ928الحجاوي، أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم ، )ت -
 : عبد اللطيف السبكي، )د. ط(، بيروت: دار المعرفة، )د. ت(.تح، فقه الإمام أحمد بن حنبل

، تحفة المحتاج في شرح المنهاج(: هـ913مي، )تتابن حجر، أحمد بن محمد بن علي الهي -
 م.7983 -هـ 7351)د. ط(، القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، 

الإصابة في تمييز هـ(: 856ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الشافعي، )ت -
 هـ.7275(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7، تح: عادل الموجود وعلي معوض، )طالصحابة

 م.7989 -ه ـ7279(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7، )طالتلخيص الحبير ابن حجر العسقلاني: -

 هـ.7362(، الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية، 7، )طتهذيب التهذيبابن حجر العسقلاني:  -

 .هـ7319، )د. ط(، بيروت: دار المعرفة، فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني:  -

، المحلى بالآثارهـ(: 252ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي الظاهري، )ت -
 )د. ط(، بيروت: دار الفكر، )د. ت(.

(، الأردن: مكتبة المنار، 7، )طأحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلَاميةأبو حسان، محمد:  -
 م.7981 -هـ 7208

وسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين؛ السياسة القضائية، محسين، محمد الخضر:  -
 م.6070 -هـ 7237(، سوريا: دار النوادر، 7جمعها وضبطها: علي الرضا الحسيني، )ط

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي الر عيني الحطاب،  -
(، بيروت: دار الفكر، 3، )طيل في شرح مختصر خليلمواهب الجل (:هـ952المالكي، )ت

 م.7996 -هـ 7276

مسند  هـ(:627ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، )ت -
 م.7995 -هـ 7272(، القاهرة: دار الحديث، 7، تح: أحمد محمد شاكر، )طأحمد بن حنبل
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(، )د. )د. ط جواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي،الالحنفي، محمد بخيت المطيعي:  -
 ن(، )د. ت(، )الطبعة الخيرية(.

، تعريب: فهمي الحسيني، درر الحكام شرح مجلة الأحكامحيدر، علي حيدر خواجة أمين أفندي:  -
 م.7997 -هـ 7277(، بيروت: دار الجيل، 7)ط

د. ط(، ، )لاتجاهات المعاصرة في الفقه الإسلَاميالجريمة وأحكامها العامة في اخضر، عبد الفتاح:  -
 السعودية: دار البحوث العلمية، )د. ت(.

 م.7929 -هـ 7389(، القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، 2، )طأصول الفقهالخضري، محمد:  -

معالم السنن؛ (: هـ477ت)الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي،  -
 .م1245 -هـ 1421المطبعة العلمية، : ، حلب(1ط)، سنن أبي داود شرح

، تح: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع(: هـ911الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد الشافعي، )ت -
 دار الفكر، )د. ط(، بيروت: دار الفكر، )د. ت(.-مكتب البحوث والدراسات، 

(، بيروت: دار الكتب 7، )طعاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة مالخطيب الشربيني:  -
 م.7992 -هـ 7275العلمية، 

شباب الأزهر، )د.  -، )د. ط(، القاهرة: مكتبة الدعوة علم أصول الفقهخلاف، عبد الوهاب:  -
 ت(، )عن الطبعة الثامنة لدار القلم(.

ان بن دينار الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعم -
(، بيروت: 7، تح: شعيب الأرنؤوط مع آخرين، )طسنن الدارقطني(: هـ385البغدادي، )ت

 م.6002 -هـ 7262مؤسسة الرسالة، 

جِسْتاني، )ت - (: 615أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِ 
 .م6009 - هـ 7230لرسالة العالمية، دار ا ،(7تح: شعَيب الأرنؤوط، )ط سنن أبي داود،
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ثقافة : دار الالقاهرة، )د. ط(، القرائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلَاميدبور، أنور:  -
 م.7985 -هــ 7205العربية، 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (: هـ7630محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، )تالدسوقي،  -
 ار الفكر، )د. ت(.)د. ط(، بيروت: د

إعانة الطالبين على هـ(: 7306الدمياطي، أبو بكر )المشهور بالبكري( بن محمد شطا، )ت بعد  -
 م.7991 -هـ 7278(، بيروت: دار الفكر، 7، )طحل ألفاظ فتح المعين

سير أعلَام هـ(: 128الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز، )ت -
 م.7985 -ه ـ7205(، بيروت: مؤسسة الرسالة، 3، تح: شعيب الأرناؤوط مع آخرين، )طبلَاءالن

، تح: المحصولهـ(: 202الر ازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي، )ت -
 م.7991 -هـ 7278(، بيروت: مؤسسة الرسالة، 3طه جابر فياض العلواني، )ط

 .هـ1351دار إحياء التراث العربي، : ، بيروت(4ط)، التفسير الكبيرمفاتيح الغيب؛ : الر ازي  -

، تح: مفردات ألفاظ القرآنهـ(: 506الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، )ت -
 م.7996 -هـ 7276(، دمشق: دار القلم، 6صفوان داوودي، )ط

مطالب أولي النهى في (: هـ7623الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، )ت -
 م.7992 -هـ 7275(، دمشق: المكتب الإسلامي، 6، )طشرح غاية المنتهى

بداية المجتهد ونهاية (: 595ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي، )ت -
 م.6002 -هـ 7265، )د. ط(، القاهرة: دار الحديث، المقتصد

نهاية (: هـ7002ي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين، )تالرملي، شمس الدين محمد بن أب -
 هـ.7272)د. ط(، بيروت: دار الكتب العلمية،  المحتاج إلى شرح المنهاج،
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مجمع الأنهر في (: هـ7018زاده، داماد أفندي عبد الرحمن بن محمد بن سليمان شيخي زاده، )ت -
 عربي، )د. ت(.، )د. ط(، بيروت: دار إحياء التراث الشرح ملتقى الأبحر

تاج (: هـ7605الزبيدي، أبو الفيض مرتضى محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، )ت -
 هـ.7272(، بيروت: دار الفكر، 7، )طالعروَ من جواهر القاموَ

دار المكتبي، : ، دمشق(1ط) ،4موسوعة قضايا إسلَامية معاصرة، ج: الزحيلي، محمد مصطفى -
 .م5112 -هـ 1341

(، دمشق: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، 6، )طالوجيز في أصول الفقه الإسلَاميلي: الزحي -
 م.6002 -هـ 7261

 ،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلَامية في المعاملَات المدنية والأحوال الشخصيةالزحيلي:  -
 م.7986 -هـ 7206بيروت: مكتبة دار البيان،  –(، دمشق 7)ط

 (، دمشق: دار الفكر، )د. ت(.2، )طالفقه الإسلَامي وأدلتهمصطفى: الزحيلي، وهبة بن  -

، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهيةالزرقا، أحمد بن الشيخ محمد:  -
 م.7989 -هـ 7209(، دمشق: دار القلم، 6)ط

 م.6002 -هـ 7265(، دمشق: دار القلم، 6، )طالمدخل الفقهي العامالزرقا، مصطفى أحمد:  -

(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7، )طشرح موطأ الإمام مالكالزرقاني، محمد بن عبد الباقي:  -
 هـ.7277

البحر المحيط في أصول (: هـ192، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، )تالزركشي -
 م.7992 -هـ 7272: دار الكتبي، مصر -الجيزة (، 7، )طالفقه

(، الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 6، تح: تيسير فائق، )طالمنثور في القواعد لزركشي:ا -
 هـ.7205
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، (12ط)، لأعلَاما(: هـ1426ت)الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس،  -
 .م5115دار العلم للملايين، : بيروت

 ، )د. ط(، القاهرة: دار النهضةالضبط القضائيحقوق الإنسان في زكريا، عصام عبد العزيز:  -
 م.6007العربية، 

 : دار الفكر العربي،القاهرة)د. ط(،  الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلَامي،أبو زهرة، محمد:  -
 م.7998

، )د. ط(، بيروت: مؤسسة الرسالة، نظام القضاء في الشريعة الإسلَاميةعبد الكريم: زيدان،  -
 م.7989 –هـ 7209مكتبة البشائر، 

، تح: نصب الرايةهـ(: 126الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد، )ت -
 م.7991 -هـ 7278(، بيروت: مؤسسة الريان للطباعة والنشر، 7محمد عوامة، )ط

تبيين الحقائق (: هـ123الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الحنفي، )ت -
لْبِيِّ شرح كن  هـ.7373القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية،  –(، بولاق 7، )طز الدقائق وحاشية الشِّ

، )د. ط(، فتاوى السبكيهـ(: 152السبكي، أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي، )ت -
 بيروت: دار المعرفة، )د. ت(.

لمقاصد الحسنة في بيان اهـ(: 906السخاوي، أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد، )ت -
(، بيروت: دار 7، تح: محمد عثمان الخشت، )طكثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة

 م.7985 -هـ 7205الكتاب العربي، 

(، الرياض: دار 6)ط القرائن ودورها في الإثبات في الشريعة الإسلَامية،السدلان، صالح بن غانم:  -
 هـ.7278بلنسية للنشر والتوزيع، 
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، )د. ط(، بيروت: المبسوط(: هـ283لسرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة، )تا -
 م.7993 -هـ 7272دار المعرفة، 

لوامع الأنوار (: هـ7788السفاريني، شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي، )ت -
(، دمشق: 6، )طالمرضية البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة

 م.7986 -هـ 7206مؤسسة الخافقين ومكتبتها، 

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد؛ نظرية الالتزام بوجه عام؛  السنهوري، عبد الرزاق أحمد: -
 م.7928، )د. ط(، القاهرة: دار النهضة العربية، -الإثبات آثار الالتزام

سلسلة عالم المعرفة، )د. ط(، الكويت: المجلس الوطني اة، التصوير والحيسويلم، محمد نبهان:  -
 م.7982 -هـ 7202للثقافة والفنون والآداب، 

(، بيروت: 7، )طلأشباه والنظائرهـ(: ا977السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت -
 م.7990 -هـ 7277دار الكتب العلمية، 

العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف  الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن -
 م.7990 -هـ 7270، )د. ط(، بيروت: دار المعرفة، الأمهـ(: 602المطلبي القرشي المكي، )ت

هـ 7322، )د. ط(، القاهرة: مطبعة الاعتماد، التحقيق الجنائي العلمي والعمليشعير، محمد:  -
 م.7962 -

، )د. ط(، القاهرة: دار مقارنة المذاهب في الفقه، محمد علي: شلتوت، محمود محمد، والسايس -
 م.7982المعارف، 

، )د. ط(، القاهرة: دار النهضة العربية، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصةالشهاوي، محمد:  -
 م.6005
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يق إرشاد الفحول إلى تحق (:هـ7650اليمني، )ت الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله -
 -هـ 7279دار الكتاب العربي، : بيروت(، 7: أحمد عزو عناية، )طتح، الحق من علم الأصول

 م.7999

، )د. ط(، بيروت: دار المعرفة، )د. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعالشوكاني:  -
 ت(.

 م.7981 -هـ 7208)د. ط(،  بيروت: دار الجيل،  لدراري المضية شرح الدرر البهية،الشوكاني: ا -

 -هـ 7273(، القاهرة: دار الحديث، 7: عصام الدين الصبابطي، )طتح، نيل الأوطارالشوكاني:  -
 م.7993

، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح(: هـ939الشويكي، أحمد بن محمد بن أحمد، )ت -
 .هـ7278: المكتبة المكية، مكةتح: ناصر الميمان، )د. ط(، 

(: هـ635أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، )ت ابن أبي شيبة، -
(، الرياض: مكتبة الرشد، 7، تح: كمال يوسف الحوت، )طالمصنف في الأحاديث والآثار

 هـ.7209

، المصدر: الشاملة الذهبية، )رقم وسائل الإثبات المعاصرة في القضاءالصالح، محمد بن أحمد:  -
 (.3.28الإصدار: 

، التوضيح لمتن التنقيح(: هـ126صدر الشريعة، عبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي، )ت -
 )د. ط(، بيروت: دار الكتب العلمية، )د. ت(.

هـ(، 677الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، )ت -
ند: المجلس العلمي، بيروت: المكتب (، اله6، تح: حبيب الرحمن الأعظمي، )طالمصنف

 هـ.7203الإسلامي، 
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مسند هـ(: 320الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، )ت -
 م.7982 –هـ 7205(، بيروت: مؤسسة الرسالة، 7، تح: حمدي السلفي، )طالشاميين

تفسير هـ(: 370غالب الآملي، )ت الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن -
: دار هجر للطباعة مصر -الجيزة (، 7، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي، )طالطبري 

 م.6007 -هـ 7266والنشر والتوزيع والإعلان، 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري، الطحاوي،  -
 م.7992 -هـ 7272(، القاهرة: عالم الكتب، 7، )طالآثارشرح معاني (: هـ367)ت

معين الحكام فيما يتردد (: هـ822الطرابلسي، أبو الحسن علاء الدين علي بن خليل الحنفي، )ت -
 ، )د. ط(، بيروت: دار الفكر، )د. ت(.بين الخصمين من الأحكام

ق.ه(:  20رو الشاعر الجاهلي )ت: طَرَفَة بن العَبْد، ابن سفيان بن سعد البكري الوائلي أبو عم -
(، بيروت: دار الكتب العلمية، 3، تح: مهدي محمد ناصر الدين، )طديوان طرفة بن العبد

 .م6006 -هـ 7263

حاشية ابن (: هـ7656ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، )ت -
 م.7996 -هـ 7276، بيروت: دار الفكر، (6)ط عابدين؛ رد المحتار على الدر المختار،

، )د. ط(، القاهرة: دار الفكر العربي، التعزير في الشريعة الإسلَاميةعامر، عبد العزيز موسى:  -
 م.7929 -هـ 7389

ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي،  -
(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7عطا ومحمد معوض، )ط ، تح: سالمالاستذكار(: هـ223)ت

 م.6000 –هـ 7267

 م.7910(، بغداد: مطبعة شفيق، 7، )طالتصوير الجنائيعبد الجبار، سالم:  -
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: القاهرة(، 7، )طالشرح الممتع على زاد المستقنع(: هـ7267العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، )ت -
 هـ.7268- 7266دار ابن الجوزي، 

عية ؛ سلسلة الرسائل الجامالقضاء بالقرائن المعاصرةالعجلان، عبد الله بن سليمان بن محمد:  -
 -هـ 7261، منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)د. ط(، الرياض:  ،(86)

 م.6002

ابن العربي، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي،  -
 م.6003 -هـ 7262(، بيروت: دار الكتب العلمية، 3، )طأحكام القرآن(: هـ523)ت

(، عم ان: دار عمار للنشر 7، )طة القرائن في الشريعة الإسلَاميةيَّ جِّ حُ العزايزة، عدنان حسن:  -
 م.7990والتوزيع، 

ن الحسن ب العز بن عبد السلام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم -
، قواعد الأحكام في مصالح الأنامهـ(: 220السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، )ت

هـ 7272راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، )د. ط(، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 
 م.7997 -

راتشي ني، )د. ط(، ك، تح: نجيب هواويمجلة الأحكام العدليةعلماء وفقهاء في الخلافة العثمانية:  -
 باكستان: نور محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، )د. ت(. -

منح الجليل شرح مختصر (: هـ7699عليش، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالكي، )ت -
 م.7989، )د. ط(، بيروت: دار الفكر، خليل

(، القاهرة: عالم الكتب، 7، )طمعجم اللغة العربية المعاصرةهـ(: 7262عمر، أحمد مختار، )ت -
 م.6008 -هـ 7269

تاب ، )د. ط(، بيروت: دار الكا بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي الإسلَامي مقارنً عودة، عبد القادر:  -
 العربي، )د. ت(.
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القاهرة:  –(، بولاق 7، )طالمستصفى(: هـ505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، )ت -
 هـ.7366ة، المطبعة الأميري

 هـ.7378)د. ط(، القاهرة: مطبعة خوش قدم بالغوية، الوجيز في فقه الإمام الشافعي، الغزالي:  -

(، بيروت: المكتب الإسلامي، 7، )طالإثبات بالقرائن في الفقه الإسلَامي؛ دراسة مقارنة الفائز، إبراهيم: -
 م.7986 -هـ 7206

معجم مقاييس اللغة، هـ(: 395زويني الرازي، )تابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكرياء الق -
 م.7919 -هـ 7399تح: عبد السلام محمد هارون، )د. ط(، بيروت: دار الفكر، 

تبصرة الحكام في هـ(: 199ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري، )ت -
 .م7982 -ه ـ7202زهرية، (، القاهرة: مكتبة الكليات الأ7، )طأصول الأقضية ومناهج الأحكام

محمد الأحمدي أبو . د: ، تحالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: ابن فرحون  -
 (.ت. د)دار التراث للطبع والنشر، : ، القاهرة(ط. د)النور، 

، تح: أحكام القرآنهـ(: 591ابن الفَرَس، أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم الأندلسي، )ت -
 -هـ 7261(، بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، 7ين بو عفيف، )طصلاح الد

 .م6002

هـ 7260(، الكويت: مكتبة الفلاح، 7، )طالصور الجوية؛ تفسيرها وتطبيقاتهافريدة، إسماعيل:  -
 م.7986 -

مد ، تح: محالقاموَ المحيطهـ(: 871الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، )ت -
وسي، )ط  -هـ 7262(، بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 8نعيم العرقس 

 .م6005
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لمصباح المنير في ا(: هـ110نحو الفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الحموي، )ت -
 ، )د. ط(، بيروت: المكتبة العلمية، )د. ت(.غريب الشرح الكبير

لقانونية لحياة العامل الخاصة في مواجهة بعض مظاهر الحماية اقاسم، محمد حسن:  -
 م.6077(، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 7، )طالتكنولوجيا الحديثة

ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي  -
تح: عبد الله قنع والإنصاف(، الشرح الكبير؛ )المطبوع مع الم (:هـ286الدمشقي الحنبلي، )ت

هـ 7275(، القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 7التركي وعبد الفتاح الحلو، )ط
 م.7995 -

 م.7928 -هـ 7388، )د. ط(، القاهرة: مكتبة القاهرة، المغنيابن قدامة:  -

 م.7965هرة: دار نهضة مصر، ، )د. ط(، القاالأصول القضائية في المرافعات الشرعيةقراعه، علي:  -

، ضبط وتصحيح: خليل الفروق (: هـ282القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، )ت -
 م.7998 -هـ 7278المنصور، )د. ط(، بيروت: دار الكتب العلمية، 

 م.6076: مكتبة وهبة، القاهرة(، 7، )طالحلَال والحرام في الإسلَامالقرضاوي، يوسف:  -

 هـ(:217، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي، )تالقرطبي -
(، القاهرة: 6، تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )طالجامع لأحكام القرآن؛ تفسير القرطبي

 م.7922 -هـ 7382دار الكتب المصرية، 

بيروت: دار الجيل للنشر ، )د. ط(، الشريعة الإسلَامية والفنون القضاة، أحمد مصطفى علي:  -
 م.7989والطباعة والتوزيع، 

: دار النفائس للطباعة بيروت(، 6، )طمعجم لغة الفقهاءقلعجي، محمد رواس، وقنيبي، حامد صادق:  -
 م.7988 -هـ 7208والنشر والتوزيع، 
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 م.7995 -هـ 7275، )د. ط(، بيروت: دار الفكر، حاشية القليوبيالقليوبي، أحمد سلامة:  -

إعلَام الموقعين عن رب هـ(: 157ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب، )ت -
 م.7997 -هـ 7277(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7: محمد عبد السلام إبراهيم، )طتح، العالمين

مكة (، 7، تح: نايف بن أحمد الحمد، )طالطرق الحكمية في السياسة الشرعيةابن قيم الجوزية:  -
 هـ.7268المكرمة: دار عالم الفوائد، 

 .م6001 -ه 7268، )د. ط(، مكتبة المعارف، تهذيب سنن أبي داودابن قيم الجوزية:  -

بدائع الصنائع في (: هـ581الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، )ت -
 م.7982 -هـ 7202(، بيروت: دار الكتب العلمية، 6)ط ترتيب الشرائع،

فواتح  (:7779 ، عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري، )تاللكنوي  -
القاهرة: المطبعة  -(، بولاق 7، )طالرحموت بشرح مسلم الثبوت مطبوع مع المستصفى للغزالي

 هـ.7366الأميرية، 

: شعيب تح، هسنن ابن ماجهـ(: 613ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، )ت -
 م.6009 -هـ 7230: دار الرسالة العالمية، بيروت(، 7الأرنؤوط مع آخرين، )ط

المُعْلم بفوائد هـ(: 532المازري، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر الت مِيمي المالكي، )ت -
 م.7988(، تونس: الدار التونسية للنشر، 6، تح: محمد الشاذلي، )طمسلم

الأحكام (: هـ250ن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، )تالماوردي، أبو الحس -
 دار الحديث، )د. ت(.، )د. ط(، القاهرة: السلطانية

 م.7999 -هـ 7279(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7، )طالحاوي الكبيرالماوردي:  -

 -هـ 7265لشروق الدولية، (، القاهرة: مكتبة ا2)طالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة:  -
 م.6002
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، تح: الصادق النيهوم وآخرون، بهجة المعرفة؛ موسوعة علمية مصورةمجموعة من العلماء:  -
 م.7980: الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، ليبيا -طرابلس )د. ط(، 

الموسوعة  (، الرياض: مؤسسة أعمال7، )طالموسوعة العربية العالمية مجموعة من العلماء: -
 م.7992 -هـ 7272للنشر والتوزيع، 

(، الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة 7، )ط: الموسوعة العربية الميسرةمجموعة من العلماء -
 م.7992 -هـ 7272للنشر والتوزيع، 

، )د. ط(، القاهرة: دار مصر للطباعة، )د. تسهيل المنطقمراد، عبد الكريم بن آدم الأثري:  -
 ت(.

: محمد فؤاد تح، صحيح مسلمهـ(: 627لم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، )تمسلم، مس -
 عبد الباقي، )د. ط(، بيروت: دار إحياء التراث العربي، )د. ت(.

 ، )د. ط(، بيروت: المطبعة الكاثوليكية، )د. ت(.المنجد في اللغة والأعلَام معلوف، لويس: -

 المبدع في شرح المقنع،(: هـ882محمد بن عبد الله بن محمد، )تابن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم بن  -
 بيروت: المكتب الإسلامي، )د. ت(. –)د. ط(، دمشق 

، )د. ط(، مرقاة الوصول إلى علم الأصول(: هـ885ملا خسرو، محمد بن فرامرز بن علي، )ت -
 هـ.7330: المطبعة الخيرية، مصر

سنن (: هـ661شعبة الخراساني الجوزجاني، )ت ابن منصور، أبو عثمان سعيد بن منصور بن -
 م.7986 -هـ 7203(، الهند: الدار السلفية، 7، )طسعيد بن منصور

هـ(: 177ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن على الأنصاري الرويفعى، )ت -
 هـ.7272دار صادر، (، بيروت: 3، )طلسان العرب
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 ، )د. ط(، القاهرة: مكتبة ابنوضبط التصوير بكاميرا الفيديوفن تعليم المهدي، محمد عادل:  -
 سينا، )د. ت(.

التاج والإكليل (: هـ727ت)المواق، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي،  -
 .م1223 -هـ 1316دار الكتب العلمية، : ، بيروت(1ط)لمختصر خليل، 

الاختيار هـ(: 283لفضل عبد الله بن محمود البلدحي الحنفي، )تابن مودود الموصلي، مجد الدين أبو ا -
 م.7931 -ه ـ7352، )د. ط(، القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، لتعليل المختار

(، عم ان: مكتبة المجتمع الأردني، 7، )طفن التصوير الفوتوغرافي والرقميالنادي، أحمد وآخرون:  -
 م.6077

نجار، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي، ابن ال -
 م.7991 -هـ 7278 : مكتبة العبيكان،الرياض(، 6، )طشرح الكوكب المنير(: 916)ت

(، بيروت: مؤسسة الرسالة، 7: عبد الله بن عبد المحسن التركي، )طتح، منتهى الإرادات ابن النجار: -
 م.7999 -هـ 7279

(، 7، )طالأشباه والنظائر(: هـ910ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري، )ت -
 م.7999 -هـ 7279بيروت: دار الكتب العلمية، 

 : دار الكتاب الإسلامي، )د. ت(.القاهرة(، 6، )طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم:  -

، السنن الكبرى هـ(: 303بن علي الخراساني، )تالن سائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب  -
 م.6007 -هـ 7267(، بيروت: مؤسسة الرسالة، 7)ط

 م.7982 -هـ 7202(، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 6، )طسنن النسائيالن سائي:  -
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تفسير النسفي؛ )مدارك  (:هـ170النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين، )ت -
 -هـ 7279(، بيروت: دار الكلم الطيب، 7: يوسف علي بديوي، )طتحالتنزيل وحقائق التأويل(، 

 م.7998

 م.7916، )د. ط(، القاهرة: دار الفكر الجامعي، رسالة الإثباتنشأت، أحمد:  -

، روضة الطالبين وعمدة المفتينهـ(: 212النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، )ت -
 هـ.7273ت: دار الكتب العلمية، (، بيرو 7)ط

 هـ.7396(، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 7، )طشرح النووي على مسلمالنووي:  -

 )د. ط(، بيروت:، فتح القدير(: هـ827ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، )ت -
 دار الفكر، )د. ت(.

 .هــ7261 - 7202(، 6، )طالموسوعة الفقهية الكويتيةيت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكو  -

، )د. ط(، )د. ن(، أحكام التصوير في الشريعة الإسلَاميةاليوسف، عبد الرحمن عبد الخالق:  -
 هـ.7275

 الأبحاث المنشورة في الدَّوريَّات المُحَكَّمة: -

 م.7986، 5، عالعربي مجلة التصوير الضوئي في العالم، كيف يعمل الفيديوحمادة، أمين:  -

، يمجلة التصوير الضوئي في العالم العرب، الدوائر التلفزيونية المغلقةطه، طارق عبد المنعم:  -
 م.7986، 2ع

 .59ع، المدينة المنورة.مجلة الجامعة الإسلَامية، نظام الإثبات في الفقه الإسلاميعبد الله، عوض:  -

مجلة المنارة  ،لي وأثره في إثبات الحدود؛ دراسة فقهيةالتصوير الآالنداف، ماهر، والكردي، رائد:  -
 م.6075، 7، ع67، جامعة آل البيت، المفرق، الأردن، مجللبحوث والدراسات



184 

 النَّدوات العلميَّة: -

"الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلَاج المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة  -
م(، 7988/ أكتوبر/ 75 – 73المنعقدة في الكويت في الفترة من ) ،الجيني؛ رؤية إسلَامية"

 م.6000هـ/ 7267 الطبية،الجزء الثاني، سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم 

 الرَّسائل الجامعيَّة: -

، )أطروحة مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي؛ دراسة مقارنةساسي، مبروك:  -
 م.6071/ 6072حاج خضر، باتنة، الجزائر، دكتوراه(، جامعة ال

، )أطروحة دكتوراه(، الجامعة الأردنية، المستجدات في وسائل الإثباتالعمر، أيمن محمد عمر:  -
 م.6006عم ان، الأردن، 

رسالة ماجستير(، جامعة ، )أحكام التصوير في الفقه الإسلَامي واصل، محمد بن أحمد بن علي: -
 هـ.7271سلامية، الرياض، الإمام محمد بن سعود الإ

 المواقع الإلكترونيَّة: -

 (،3393، فتوى رقم )استخدام الوسائل العلمية الحديثة في إثبات جريمة الزناعلي:  جمعة، -
تاريخ الزيارة:  ؛alifta.org-www.darم(،6009/ 6/ 66دار الإفتاء المصرية، بتاريخ: )

 .م(6060/ 9/ 72)

تصوير الزنا بالفيديو لا يجزئ عن أربعة شهود، والحكمي: لا يتعارض الحكمي، علي عباس:  -
/ 9/ 72م(، تاريخ الزيارة: )6077/ 6/ 78صحيفة المدينة، نشر بتاريخ: ) ،مع الشريعة

https://web.archive.org/web/20090219182047/www.alwatan.cم(.6060
om.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3062&id=90544&groupID=0.  

http://www.dar-alifta.org؛/
https://web.archive.org/web/20090219182047/www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3062&id=90544&groupID=0
https://web.archive.org/web/20090219182047/www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3062&id=90544&groupID=0
https://web.archive.org/web/20090219182047/www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3062&id=90544&groupID=0
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تاريخ: ، مقال منشور على شبكة الألوكة بالقضاء بالقرائن في الفقه الإسلَامي: أبو البصل، علي -
71/7/6072،https://www.alukah.net/sharia/0/97543/، الزيارة: تاريخ 
  م.30/77/6060

)الحلقة العلمية لدراسة الأحكام  مدى مشروعية القرائن المعاصرة في الإثبات،: محمد الزحيلي، -
م(، جامعة 6002/ 2/ 1 - 3الموافق:  -هـ 7261/ 5/ 77 - 1الشرعية(، خلال الفترة: )

 نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض.

(، مركز الفتوى، 57558، رقم الفتوى: )فتوى حكم استخدام الوسائل الحديثة في إثبات الزنا -
الثلاثاء/ ) الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، تاريخ النشر: إدارة
 /https://www.islamweb.net/arم(.6002/ 1/ 61 -هـ 7265/ جمادى الآخر/ 70

 . م(6060/ 9/ 72تاريخ الزيارة: )

د، فتوى حكم إثبات الزنا بالتصوير، وهل يقوم مقام الشهو  الفوزان، صالح بن فوزان بن عبد الله: -
، م(6060/ 9/ 72تاريخ الزيارة: ) هـ(،7227/ جمادي الآخرة/ 67 السبت/)

http://alfawzan.af.org.sa/ar/node/18316 

، لوطنجريدة ا، الملك يطمح لإصلَاح سلبيات الهيئات التي طالها التغيير ابن منيع لـ"الوطن": -
 (، السنة التاسعة،3026م(، ع )6009/ فبراير/ 72هـ، الموافق: 7230صفر/  /67)الاثنين/ 

sa/nhttps://web.archive.org/web/20090219182047/www.alwatan.com.
ews/newsdetail.asp?issueno=3062&id=90544&groupID=0،   :تاريخ الزيارة

 م(6060/ 9/ 72)

 ،موقع الإفتاء التابع للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية -
.gov.sa/Ar/Pages/AlFozan.aspxhttps://www.alifta( :9/ 72، تاريخ الزيارة /

 م(.6060

https://www.alukah.net/sharia/0/97543/
https://www.islamweb.net/ar/
http://alfawzan.af.org.sa/ar/node/18316
https://web.archive.org/web/20090219182047/www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3062&id=90544&groupID=0
https://web.archive.org/web/20090219182047/www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3062&id=90544&groupID=0
https://www.alifta.gov.sa/Ar/Pages/AlFozan.aspx
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، تاريخ الزيارة: https://saadalkhathlan.com/3397،الموقع الرسمي للشيخ الخثلَان -
 م(.6060/ 9/ 72)

، تاريخ http://alfawzan.af.org.sa/ar/node/18316الموقع الرسمي للشيخ الفوزان،  -
 (.م85151 82 13: )الزيارة

فويَّة -  : المقابلَات الشَّ

، المحاضر بكلية العلوم والدراسات الإسلامية، مقابلة شفوية مع الشيخ الدكتور إياد جبور -
 .81581185151 قلقيلية، الاثنين

، المحاضر في كلية الشريعة، قسم الفقه ة شفوية مع الشيخ الدكتور حسن سعد خضرمقابل -
 .76/70/6060والتشريع، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، الاثنين/ 

 

https://saadalkhathlan.com/3397
http://alfawzan.af.org.sa/ar/node/18316
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Abstract 

The study deals with the subject of photography that has emerged at the 

present time and its validity as a means to prove some of the Islamic 

jurisprudence (Sharia) provisions in rights and felonies. This is to 

demonstrate the extent to which this modern method can be relied upon in 

addressing the issue of proof from the Islamic jurisprudence (Sharia) point 

of view. 

The study aimed to examine the issue of proving crimes and felonies, in to 

sections: Hudud, Tazir punishments, through the use of photography and 

video recordings, and the legality of considering them as evidence, 

presumption to prove or deny those crimes. In order to evaluate the balance 

of Sharia and justice by clarifying and demonstrating the truth, in light of the 

advanced technical means, which contributed to bringing the truth closer and 

shortening the road leading to it. 

The study treated the extent of the validity of photography in the criminal 

field. By finding out the old evidence, by presenting the jurisprudential 

opinions, the discussions and objections mentioned in them, and the 

weighting of opinions based on the strength of the evidence, regarding Qisas, 

fornication, alcohol and theft. To reach the projection of these Hudud; 

Because of the possible suspicion of the imaging presumption. 

The study concluded that it is not valid to rely on the presumption of 

photography in section on Hudud and Qisas because it is shielded by 

suspicions, and photography is under suspicion, in aspects: forgery and 

dubbing; Which causes suspicion about establishing the Hudud, with the 

necessity of ensuring the rights of human beings. If other clues correlate with 

the photography, and if it is projectied, and this does not preclude inferring 

it as a presumption other than the section on Hudud and Qisas as a positive 



C 

evidence for Tazir, even if the origin of the suspicion remains. Also, 

photography is of great importance in identifying the accused, interrogating 

them, and revealing their plans. In order to achieve human safety, money and 

honor from abuse. 

 


